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مقدمة اطترجم 


مقدمة المترجم 


يعد مفهوم حقوق الإنسان (واطع11 «ددون11) من المفاهيم شائعة الاستخدام 
في الأدبيات السياسية الحديثة وفي الخطاب السياسي المعاصر 10 وتعد قضية 
حقوق الإنسان من أهم القضايا المطروحة حاليا على الساحة السياسية في 
المستويات امحلية والعالمية. فعلى المستوى العالمي» وبعد انتهاء الحرب العالمية العالمية 
الثانية؛ ظهرت الحاحة للسلم العالمي وضرورة خلق توازن دولي؛ فضلاً عن سعي 
عدد من الشعوب إلى تحقيق استقلالها وبناء الدولة الوطنية.» فظهرت الهيئات 
ومنظمات المجتمع الدولي المعنية بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية» وال انبتقفت 
عنها العديد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية في شي بحالات الحقوق الإنسانية» 
الب كان من أهمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 1948. 

أن حقوق الإنسان هي حقوق متأصلة في البشر جميعاً مهما كانت 
جنيستهم؛ أو مكان اقامتهم: أو نوع جنسهم, أو أصلهم الوطينٍ أو العرقيء أو 
لوهم أو دينهم: أو لغتهم» أو أي وضع اخر. وللبشر الحق في الحصول على 
حقوقهم الإنسانية على قدم المساواة وبدون تمييز. وجميع هذه الحقوق مترابطة 
ومتازرة وغير قابلة للتجزئة. 

ويشكل الاعتراف بحقوق الإنسان في الوقت الحاضر دليلاً على وعي 
الشعوب ومؤشراً على رقي نظام الحكم فيهاء حي باتت التقارير الي تصدرها 
المنظمات الأقليمية والدولية عن وضع حقوق الإنسان في أي دولة من الدول 
ملفات قد تتضمن في ثناياها التأييد أو الاتمام للنظام السياسي المو جود في تلك 
الدولة» بحيث بدأت: الأنظمة: السياسية تتسابق من أجل تحسين صننورقا لدو 
محترمة لحقوق الإنسان فيها. 


ويسلط كتاب (الإستسلام للمثالية: الأنثروبولوحيا وحقوق الإنسان) الضوء 
على الدور الذي أضطلع به علم الأنتروبولوجيا في التأسيس لمفهوم حقوق الإنسان 
ومحاولات تطويره. وعلى الرغم من أن بعض الكتابات الغربية تحاول تأكيد "عالمية 
حقوق الإنسان"؛ تؤكد دراسات أخرى ولاسيما في إطار علم الأنثروبولوجيا على 
نسبية المفهوم وحدوهده الثقافية مؤكدة أهمية النظر في رؤية الحضارات الاخرى 
للإنسان وحقوقه انطلاقاً من الفلسفة الي تسود الدراسات الأنشروبولوجية الحديثة» 
وهي التأكيد على التباين والتعددية في الثقافات والخصوصيات الحضارية لكل 

ان ما يتعرض له الإنسان في العديد من دول العالم ولاسيما العراق من 
انتهاكات مؤلمة لحقوقه في العيش الإنساني الكريم وفي حرياته الأساسية هوما 
شجعين على ترجمة (الإستسلام للمثالية: الأنثروبولوجيا وحقوق الإنسان)- وهو 
الكتاب الرابع في سلسلة الكتب الي أنوي بعد التوكل على الله ترجمتها إلى اللغفة 
العربية» وكلي أمل ف ان ُسهم ترجمي لهذا الكتاب في زيادة الوعي بأمية العناية 
بقضايا حقوق الإنسان في بجتمعنا وترسيخ مكانتها بوصفها بمجموعة متميزة من 
الممارسات الاحتماعية المرتبطة بأفكار معينة عن الكرامة الإنسانية. 
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ظاهرية حقوق الإنسان 
على ارتفاع خمسة وثلاتثين ألف قدم 


تمهيد 


على أفكار الكتاب الحالي ومحاوره 
النشرء الفيت نفسي واقفا في صمي طويَلكمز د ٍ متن احدى 


0 فير يطار هيثرو اللند ل #للاحظة بالفطرة 
كوبنهاكن» هم من ر تمر : - بلغات لم 
أميز 0 » تساءلت في داخلي: "ياترى» ماذا 


في التحدث ان 0 ذلك» ل تراجعت! 
مسافرين عابرين غير مكترثين» كما يبدو لي» مما يحري ف العالم من حوطم. 
تذكرت لبرهة وداع مضيفي ليلة البارحة» وحديئة معي» وامنياته لي 
بالتوفيق في رحليء وفكرت كثيرا في أثناء وقوفي في صف الانتظسار لتسليم 
أوراق سفري إلى و كيل شركة لوفئانسا للسفر في هذا التناقض اللافت بين صحب 
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الرحلات الحوية اليومية في المطارات الدولية ورتابة الحياة الأكاديمية الي 
أحياها. 

قساف وبينما نحن في وسط هذا المشهد الصباحي الرتيب الذي لم يكن 
يعكر صفوهُ سوى كثرة رنين الهواتف الخلوية وقدوم المسافرين ورواحهم, باغتتنا 
- من احدى زوايا المكان- أصوات لم نستطع تحديد مصدرها في بادىء الأمرء 
قأخرجتنا ما كنا فيه من سكون وأنتظار. وشيئاً فشيئاً تعالت هذهو الأصوات 
وتداخلت» وبدت مصرة على متابعة المسير صوب المكان الذي يقف فيه أسياد 
العالم المنتظرين لتضريهم كما الصاعقة. ويهدوء وخفةٍ» أنزلقت الحواتف الخلوية 
ادانع اق ددا تقوب« الداعلنة إر اللقافيه .وامكدازنت ال لوس واه 
صوب الصوت الذي صرنا نسمعة يوضوح أكبر. ل يكن طنونا غالياً بفدر سنا 
كان صوتاً متقطعاً ومتشنجاً وممتزجاً بصرحات بعض الأطفال الصغار وتوسلاتهم. 

ول يمر وقت طويل حي تحولت صالة الانتظار إلى موقع الحدث مهم آخرء في 
الأقل بالنسبة لي. لقد علمئ طول أشتغالي في حقل الاثنوغرافيا أهمية توظيف 
حواسي الخمس لإستكشاف الأشياء من حولي وجمع البيانات عنها. وبالطيع لم 
أكن الوحيد الذي يفعل ذلكء, إذ أدرك ابستمولوجيو العصر الحديث,ء أمثال ديفيد 
هيوم؛ أهمية توظيف حواسهم في عملية تدوين الملاحظات الاثنوغراففة متعددة 
الأوجه والمضامين قبل وقت طويل من ذلك. 

وكعاديء هيأت نفسي لإستقبال الحدث الأكثر غرابة ولفقاً للانتباه في 
غضون الثواني القليلة التالية بعد أن بلغت أنفي روائح التراب والآر ياف, والأمم 
الخوف والخلع. فمن موقعي في صف الانتظار» شاهدت صفاً طويلاً من الربحال 
والنساء والأطفال الأفارقة. كان الأطفال الأكير' سنا - أغلبيتهم في سن المراهقة - 
يحملون الأصغر سنا منهم؛ على حين يحمل بعض الصبية الصغار الأطفال الرضع. 
وقدرت أن العدد الكلي لأفراد اجموعة الى سارت قبالتنا حي صعدوا الطائرة هو 
أربعون. وعلى الرغم من عناييّ .عتابعة أفراد المجموعة فردا فرداء استأثئرت احدى 
النساء بانتباهي وتفكيري. كانت المرأة في العقد الرابع من عمرها - على ما أظن 
- وتتدلى نظارات قراءة من عنقهاء وكانت تتصرف كما لو أنها زعيمة المجموعة» 
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وكانت منشغلة على الدوام بالحديث إلى موظفي المطار وأفراد بجموعتها الآخرين. 
واسترعى انتباهي أمرأً آخر في ما يتصل يذه المرأة» فبعد تسليمها حزمة من 
الأوراق الثبوتية - على ما أظن - إلى مسؤول بوابة المدرج؛ لاحظت عدم تدقيق 
الموظفين المسؤولين البطاقات الالكترونية الخاصة بأفراد المجموعة. بل أفم - أي 
الموظفين - فعلوا ما هو أعجب من ذلكء إذ أكتفوا بالتنحي جانبا للسماح لأفراد 
المجموعة, الذين بدت عليهم علامات الإفاك والتعب واضحة: بالمرور. 

ومثلما حمنت. ضحت الساعة اليَ استغرقتها الرحلة الجوية إلى كوبنهاكن 
ببكاء بعض أفراد ا مجموعة وصراخهم وتحركاقم المفاحئة في ممرات الطائرة الضيقة. 
وبقدر ما يتعلق الأمر بيء كان ما شهدتهُ ف هذهو الرحلة كافياً الجعلي أدرك 
ضرورة إعادة النظر لا في إشتغالاتي النقدية في يمال حقوق الإنسان فحسبء. بل 
في مجمل التزاماي الأخلاقية وطموحاى التحليلية. ولحسن الحظ» فقد تنبهتء في 
الوقت المناسبء إلى ضرورة قيامي بذلك بأسلوب يجعلئي أقر بالطابع اللبدئي 
والبسيط هذهو الإشتغالات وف الوقت نفسه حاجتها إلى المزيد من البحث 
لخي ئ 

في واقع الأمرء شعرت ان الحظ قد حالفئ مرتين في هذو الرحلة. مرة» حينما 
شهدت هذا الحدث الذي جعلين أعيد النظر ف بحمل اشتغالاتَ الاكاديمية: ومرهة 
احرى حينما جلست بجحانب زعيمة المجموعة الى أخبرتي ان عددهم الكلي هو 
ثلاث وأربعون لاحئاً جاؤوا من أحد معسكرات اللاحئين في دولة زامبيا الأفريقية 
الب منحتهم فرصة استثنائية نادرة لترحيلهم وإعادة توطينهم - طبقا لبرنامج التدمية 
البشرية - في إحدى دول أوروبا الغربية الي تحتل المراتب الاولى في بحجال ضمان 
الحقوق السياسية والاجتماعية لمواطنيها. وقد علمت ف ما بعد موافقة الحكومة 
الدنماركية المحافظة الحاكمة آنذاك» الى تمكنت» بفضل رفضها تبن السياسات 
العرقية المناهضة للهجرة؛ من المحافظة على موقعها البارز ضمن الديمقراطيات الغربية 
المتطورة» على قبول اللاجئين الافارقة حصرا بسبب فداحة ما تعرضوا لهُ من ظلم 
وانتهاك لحقوقهم الإنسانية» انتهاك أقنع أشد المتعصبين ل (دنماركية الدفمارك) في 
حزب الشعب الدنماركي .همد يد المساعدة لهؤلاء اللاجئين. 
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في واقع الأمرء كان ما حدث في هذه الرحلة يعيئ» بالنسبة لي في الأقلء أن 
الاسوأ بين تخيلات - المختلفة عن تخيلات اللاجثين الأفارقة رغم كوفا ليست أقل 
أهمية أو عمقا - قد تحقق. أدركت أن الشيخ ذا العينين الشاحبتين الحزينتين الذي 
بدا لي غارقاً ني بحر ذكرياته عن وطنهٍ الأم؛ وإلى جانبهٍ الأطفال الصغار الذين ما 
برحوا ينظرون نحوي .مزيج من الذهول والخوف مما ينتظرهم بعد انتتهاء رحلتهم 
الجوية الثانية (بعد رحلتهم الاولى الي جلبتهم من مدينة لوساكا في زامبيا إلى لندن)» 
والفتاة الشابة الي ما أنفكت ترمق الأطفال الصغار بصحبتها بنظرةٍ صارمةٍ متشددة 
كما لو اغا نوا إسياري آنا السوولة الرئيسة عنهم خاليل قد أطلوة يعا بزو وسهع 
من آتون المعاناة الإنسانية الي لطالما سمعت عنهاء ولكين لم أجريها قط. عندهاء 
تدافعت الأسئلة في رأسي عن هؤلاء وأمثالهم. ا ا هذا الشيخ على 
مشاهدة ابنائه يقتلون وبناته يختطفن أو يُغْتصر؟ وهل سقط اباء هؤلاء الأطفال 
الخائفين وأمهاتهم ضحايا نوبات جنون الحرب الأهلية المستعرة في جمهورية الكونغو 
الدعقراطية؟ وماذا عن تلك الفتاة الشابة» الى لم أستطع منع نفسي من النظر إليهاء 
ما قصتها؟ وما حل بوالديها؟ وفي خضم تساؤلاتِ هذهوء برزت حقيقة واحدة أمامي 
هي تمنيل هؤلاء الناجين التعبير الأمى للمعاناة وضياع الكرامة الإنسانية. وييقى 
السؤال الأهم الذي أنممكوا جميعاً في البحث عن إجابة عنهُ (ترى ما الذي يخِيفةٌ 
قادم الأيام هم؟). فلعل الفتاة تحد. في موطنها الجديدء وسيلة تخلصها مسن شبح 
امحازر؛ ولعل الأطفال يكبرون ويألفون حياتهم الجديدة؟ ولعل ولعل» من يدري؟ 

وبينما كانت الطائره الي تقل اللا جعين في طريقها إلى الهمبوط في مدرج مطار 
مدينة كوبنهاكن, بدأ الناقد في داحلي بالتململ معلنا رغبته في اللخروج ولو 
للحظات معدودة. ولمعرفيٍ بحجم التناقضات المائلة الي تعيشها امجتمعات المعاصرة 
في دول أوروبا الغربية» كوّنت فكرة بسيطة عما ينتظر هؤلاء اللاجئين» ولاسيما 
كبار السن منهم, ف بلدان المهجرء فسنواتهم القادمة ستعج بشى أنواع الصراعات 
والنحن والمصاعب المتعلقة بتعلم اللغة» والتكيّف مع الصدمات الثقافية والنفسية» 
والبحث عن فرص عمل مناسبة» ورا الشعور بالحنين لأسلوب الحياة الذي ألفوه 
ف بلدافم الأم. وعلى شاكلة أقرافهم في بلدان المهجر الاخرىء تبدو فرص ماح 

16 


الأطفال الأفارقة في التكيف في بيئتهم الحاضنة الحديدة أفضل من كبار السن. إذ 
سيتلقون تعليمهم في إحدى المدارس العامة المنتشرة في المناطق الي تحتضن النسبة 
الأكبر من المهاحرين؟؛ وبسرعة وسلاسة سيتعلمون التحدث باللغة الدنماركية 
العامية» ويكبرون متمتعين بكافة المزايا وأنواع الحمايات الي توفرها دولة عصرية 
عضوة ف الأتحاد الأوروبي مثل الدنمارك. ولكنهم لن يكونوا قط أفارقة بالكامل 
أو أوروبيين بالكامل. بل أوروبيين مهجنين - نصف أفارقة ونصف أوروبيين. 
ولهذا السببء وغيره» يرجح ان لا يحظى هؤلاء المهاجرون قط بالترحيب ف 
أو ساط بعض السكان المحليين المتعصبين والمستائين. غير ان الفرص المتاحة لهم فٍ 
موطنهم الحديد تُعدَ وافرة نسبياً؛ والأهم أنهم لن يضطروا بعد اليوم إلى الإختباء في 
إحدى القرى النائية حوفا من مهاجمة المتمردين لقراهم واعتدائهم على ابائهم أو 
عماتم أو أخواتهم. 

وعلى الرغم من إنشغالي بالإعداد خحاضري التالية المعنية.ممناقشة حقوق 
الإنسان على وفق المنظور الأنثروبولوجي, داهمتئ ذكريات لقائي هؤلاء اللاجئين 
الناجين مثل موحة وحودية عابثة قلبت الأمور في مسيرتٍ الأكادعية- وفي نظرني 
إل شاه ميات رايا على عقب. أقول ذلك لأني أعتقد حارفا أن القيمسة 
المعيارية لأفراد هذه المجموعة الأفريقية لا تقل عن قيمة الطيارين الذين نقلوهم من 
موطنهم الأصلي إلى مناطق توطينهم الحالية» وعن قيميَ أنا شخصياء وقيمة 
المتمردين الجنود الذين - ف اللحظة نفسها الي تراودني فيها هذه الأفكار - 
يتجولون في إحدى غابات الكونغو الشرقية» وعن قيمة رئيس الجامعة الفنلندية الي 
سألقي فيها محاضرت التالية»؛ وعن قيمة الفائز يبجائزة نوبل للسلام الذي توافق ان 
يكون فنلندياء وعن قيمة أي شخص عاش وسيعيش في عالمنا مذا. هذهو هي 
ظاهرية حقوق الإنسان» وهذا هو البعد التجريبي الفعلي الذي يقع خارج 
حدود السياقين المفاهيمي والعملي؛ وبعيداً عن كل الأحاجي الفكرية الي ما 
أنفكت تحذب نتباه الباحثين في حقل حقوق الإنسان» وعن كافة التحديات 
البيروقراطية والمؤسساتية الي تشغل بال المسؤولين المعنيين بتحقيق الأوجه المختلفة 
لنظام حقوق الإنسان العالمي وتسسحنزف طاقاتهم. 
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وف الختام» أود تنبيه القارىء إلى ضرورة قراءة فصول الكتاب التالية بتأنٍ 
وتدبر في ضوء هذه الظاهرية. وينبغي لنا جميعاً التحلي بالشجاعة اللازمة لخوض 
غمار الإشتغالات النقدية المعنية .مساءلة الطموحات الكانطية المحدثة إنسبة إلى 
الفيلسوف والمفكر عمانوئيل كانط) الكامنة في قلب مشروع حقوق الإنسان 
الذي تبنته دول العالم في حقبة ما بعد الحرب العلمية الثانية. وبقدر ما يتعلق الأمر 
بي ما زالت صورة تلك الفتاة الجميلة الخائفة الي أضطرت إلى الفرار مسن 
موطنها حاملة العالم على كتفيها مائلة في ذهيئء تأبى أن تغادرةُ. ولمذو الفقاة 
تحديداء أهدي هذا الجهد المتواضع. 
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الفصل الأول 


حقوق الإنسان معتدلة المزاح 
مفاهيم وتصورات 


في تام مقالته القيمة الي عن العلاقة بين حقوق الإنسان والفقره وضع 
حون غلدهل (11نط160 © 2ا10) تصوراً لما أصبح في السنوات القلائل الأخيرة التعبير 
الأنثروبولوجي الأسمى للتواضع النظري. فبعد سلسلة من الإشتغالات والسجالات 
النقدية الى أثرت في تصوراتنا عن الدور الذي تضطلع بهِ منظمات امجتمع المدني في 
تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان وممارساتها في دول العالم النامي؛ اقترح غلدهل إطارا 
جديا زذيالكيكي لحان الور الذي قلق القوى الميصة. والقوق: الضنادة نما اق 
تشكيل ملامح حقوق الإنسان في داحل الأنظمة القانونية والأخلاقية العابرة 
للقؤييات:وقطة عن للك بجا اعلدهه و قرامق مصمما عل تكست راتس 
السابقة بشأن تمثيل رؤية أنثو في غدنز (5مء0100) /إدمطاصة) التقدمية ظاهر 7 عن 
الذاتوية الحديثة (نظام حقيقة) ,كتنع عن منح السلطة للناشطين الاحتماعيين الذين 
يبدّونء بالنظر إلى تحربتهم الحياتية المعاشة» بأمس الحاجة إلى الحماية ال يوفرهها 
اطار [أخلاقي أو قانوني] فاعل ما. وأردف غلدهل مبيناً ان الأنثروبولوجيين ليسوا 
((فلاسفة اجتماعيين أو سياسيين)).... بل أن دورهم الرئيس يتمثل في ((مراقبة 
آليات.... إعلان مشاريع التنمية عن نفسها في الممارسة العملية))(2003: 225). 

وعلى شاكلة غلدهل, بدا جون باون (801062 2ط10)» ف مستهل دراسته 
عن التداخل بين الب القانونية والدينية والدستورية» والخنطابات السياسية ف 
اندونيسيا - وبعد تأكيدو غياب العلاقة بين الوضع في هذا البلد وأغلبية النظريات 
السياسية والاجتماعية المعروفة - بدا واضحا في تأكيدو ان غايته ليست ((عرض 
نسخة بديلة أو منافسة للنظرية السياسية؛ أو مخطط لإعادة بناء امجتمع أنطلاقاً من 
المبادىء [الإنسانية وامجتمعية] التأسيسية الأولى)). بل أن حل ما يسعى إليه هو 
تقدم وصف أنئروبولوجي هذا المنطق التحليلي الذي أسهم في تشكل. تصتوراتنا 
عن اندو نيسيا المعاصرة. وفضلاً عن ذلك» أبدى باون اهتماما م بدراسسة 
الأساليب الي يوظفها المواطنون للتفكير بظاهرة تعددية القيم في اثناء إدارقم 
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شؤوفم ومشاغلهم الحياتية اليومية (2003: 12). وعلى الرغم من عرضه وتناوله 
الجملة من الأفكار الي تكاد تؤلف إحدى النظريات المبتكرة للهوية السياسية 
والقانونية المععاصرة الى تجعل من (التعددية القيمية) الأساس الذي يستند إليه 
اجتمع السياسي» عاد غلدهل فذكرنا بضرورة تفادي الخلط بين مضمون دراسته 
والمحاولات المبذولة لوضع ((رؤية منهجية ومبدئية للآليات الى ينبغي اعتمادها ف 
تنظيم (بعض) المختمعات))» مؤكدا ان دراسته لا تعدو كونًا ((تحايل وصفي 
لبعض الموضوعات والظروف والمؤسسات اليّ يتعامل معها الأفراد في موقف 
اجتماعي معين))(267). وفي ختام دراسته» خلص باون إلى أستنتاج مفاده تمثيل 
دراسته ((رؤية أنثروبولوجية متواضعة للطبيعة المعتدلة والمعقولة ال تتصف بما 
الأساليب الى يوظفها المواطنون للتعامل مع ظاهرة تعددية القيم في تصريف 
شؤوهم الحياتية المحتلفة؛ رؤية قد نُسهم في ظهور نسخ جديسدة مسن النظرية 
السياسية))(268). 

وبكلمات اخرىء ثمة غايتان يرمي باون إلى تحقيقهما في دراسته للتعددية 
المعيارية والمواطنة في اندونيسيا هما تسليط الضوء على مناحي الأختلاف الصارحة 
((بين النظرية السياسية الليبرالية والإستعلام العلمي الاحتماعي المقارن)) - ف 
ضوء إصرار الأولى - أي النظرية- على تقدىم رؤية للحياة الاجتماعية والسياسية 
تابعة من المبادىء التأسيسية الاولى» ومحاولة الإإستعلام العلمي توثيق الحياة 
السياسية والاجتماعية بكافة تفاصيلها وتنويعاتها بأسلوب دقيقٍ ومتواضع؛ وفي 
الوقت نفسه محاولة التأثير في عملية إنتاج نسخ جديدة من النظرية السياسية)). غير 
ان أنثروبولوجيا التحليل المنطقي العام الذي عبن باون بتناوله تمخض عن وضع 
حزمة من المبادىء النظرية العامة الي لقي الضوء على بعض السيرورات المتمائلة 
في الجتمعات الا خرى ال يغلب عليها طابع التعددية والتنوع. والسؤال الذي يلي 
نفسه في هذه المرحلة من الدراسة هو (هل ينبغي لنا التسليم بالرأي القائل ان 
مظاهر التحليل المنطقي العام المهيمنة الأربعة الى أسهب باون في اللحديث عنها 
وحددها ب (1) المثال السابق» (2) والمبدأء» و(3) البراغماتية:؛ و(4) التحليل 
المنطقي الميتامعياري» لا توجد إلا في اندونيسيا؟)(00)258. 
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في واقع الأمرء لا أعتقد ان من المناسب إلقاء اللوم على غلدهل وباون 
لتحفظهما وترددهما النظريين إذا أخذنا بنظر الاعتبار بروز تيارين رئيسين في 
الأنشروبولوجيا الاحتماعية البريطانية والانثروبولوجيا الثقافية الأمريكية منذ أواسط 
مانينيات القرن العشرين فصاعداً. ففي حين مال التيار الأول - الذي ما أنفلك 
بريقة يخبو منذ مطلع تسعينيات القرن العشرين - بحماس وقوةٍ إلى تبي سلسلة من 
التأثيرات الاحتماعية والنظرية النقدية القارية غالباً [نسبة إلى قارة أوروبا] حيث لا 
تكون النظرية الاحتماعية؛ بالضرورة؛ منبثقة من تطبيق المناهج العلمية الي وضعت 
الكق غن سدسالته الأغيافه بل اقل بالأخمرئ كبيط اناما شيا وعصارر اه 
ورا إشكالياء عمارسات الحياة اليومية المتنوعة؛ أهتم التيار الثاني» الذي تحدث 
عنة كل من غلدهل وباونء بطريقة نابضة بالحياة» .مراجعة وإعادة اكتشاف مزايا 
الرواية العلمية الفريدة الي وضعها علم الأنثروبولوجي هما ان الأنثروبول وجيين لا 
يشعرون أنهم قد حققوا أهدافهم الإ عندما يتمكنون من تقديم ((رؤية وافية 
ومتكاملة للموضوعات والمؤسسات والظروف الى يعيشها الأفراد/الفواع [)). 
والمقصود ب (الرؤية الوافية) هناء في أبسط أشكاطاء هو («(الملاحظة والتوثيق 
الدقيقين))؛ وتحقيق 'رؤية' أفضل كتلك الي قدمتها دراسة باون الي من شأنها 
الإسهام في تأطير الأحداث الملاحظة والتفاعلات الاحتماعية في ما يتصل بسلسلة 
السياقات الثقافية والتاريخية الحاضنة. بيد ان هذه الرؤية نفسها قد تتضخم 
وتكنسب نخحصائص جديدة تحعلها غير أنفروبولوجية؛ ويحدث ذلك تحديدا عنلما 
تلجأ هذه الرؤية للتعميم الذي يدفعها إلى تحاوز نطاق الدراسة المتعمقة لزمان 
ومكان محددّين» وبالتالي تنح إلى أما بلوغ (نظام الحقيقة)(غلدهل) وأما تتبلور إلى 
بحث مكثفي عن (المبادىء التأسيسية الأولى)(باون). 

ونع ندري كدو اللشتكلم ابرض العدين من اند ون ولوجيية للدرايتة 
الشكلية وبعض جوانب النظرية الاحتماعية لا يعئ» بحسب باون» ان هذا النوع 
من الدراسة والنظرية لم يعد يدرس أو يُصاغ بأسلوب (هيكلي منظم) عبر توظيف 
أنظمة الأفكار المتجذرة في رؤية نظرية مببسطة لحمل الممارسات القانونية 
والسياسية والاحتماعية. وفي واقع الأمرء ليس ثمة ما يمنعناء من الناحيتين العملية 

23 


والمنطقية» من التعاطي مع النظرية الاحتماعية يذه الطريقة حى لو كان الهدف 
منها عرير منظومات أفكار محددة بشأن الحياة الاحتماعية عبر بوتقة التجربة اليومية 
المعاشة. .معيئ أن النقد الانثرو بولوحي للنظرية السياسية الليبرالية والقانونية بذريعة 
إدعائها وصف (المبادىء التأسيسية الأولى) لا يمثل» في جوهروء نقداً للأسلوب 
الذي وظفة المنظرون أمغال ول كميلكا (12ء 11 مدو 18/111)» وحوزيف راز 
(132 طامءوه1)» وحون رولز (82:15 صطمل)؛ في محاولتهم تحديد طبيعة الأنظمة 
الرامية إلى تفسير العلاقة بين الموضوع)/الفرد ومنظومة القيم الاجتماعية. ويتلخص 
الجانب الذي يحاول هذا النقد تبيّانهِ في تأكيدو ان الغاية من توظيف حزمة 
النظريات هذهو لم يكن تأصيلها قط - ناهيك عن اشتقاقها - من أنواع التجارب 
والخبرات المختلفة المؤثرة في حياة الإنسان أمثال الخبرات القانونية والسياسية 
والدينية والأخلاقية. ولهذاء لا نحصل» رغم الجهود الي نبذها» سوى على مجموعة 
من التفسيرات 'الدسمة' فلسفياء وف الوقت نفسه 'الواهية' ظاهراتياً للحياة 
الاحتماعية» أوء في أحسن الحالات» على مجموعة من الأفكار العامة اليه رغم 
أهميتها ما زالت بدائية على نحو يجعلنا نشعر بالإحباط. أفهاء بكلمات اخرى» 
لطر الاسام الى ارا عق اليف حر رمهها. 
وهذا التقسيم الثنائي هو قطعاً تقسيم خاطىء. إذ ليس ثمة سببٌ يفسر ظاهرة 
إضطرار الأنثرو بولوجيين وغيرهم من المعنيين بفهم الممارسات الاجتماعية 
المعاصرة» بأسلوب يتجاوز نطاق الحالة الدراسية المحردة أو الاستمرار في جمع 
المغلومات غير الترايطة غالبا عن غرائن اللياة البشرية» إلى ززآما ملاحظة هذا 
البحر التلاطم من الأنظمة والقواعد والمناهج النظرية وتسجيل المعلومات عنها 
بأمانة ودقة؛ وأما الغرق في أعماقه)). وتكاليف هذا الأحتيار الخاطىء لم تكن قط 
تكاليف أكادعية أو جوهرية في المقام الأول. وثما لا شك فيه التأثير العميق الذي 
تمارسة الأفكار والمنظومات المتنوعة في كافة المستويات الاجتماعية والأقليمية. 
وهذه الأفكارء ولاسيما تلك الي تزعم التأثير في الميادين الاقتصادية والقانونية 
والثقافية الرئيسة» تغدو مسيسة على نحو سريع. وفضلاً عن تمثيلها منتجات مثالية 
للتطورات والتواريخ الفكرية المهمة» يُلاحظ إمكانية تعقب التأثير الذي تمارسة 
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أنظمة الأفكار هذهو في الناس وامجتمعات والمؤسسات ضمن المسارات التاريخية 
الأشمل. ومن نافلة القول تفوق بعض الأساليب المتبعة في تنظيم عمل الجوانب 
القانونية والاحتماعية والسياسية على غيرها لجهة فاعليتها وطبيعة التتائج الي 
تتمخض عنها. وعلى شاكلة غيرها من الأنظمة» تعبر أنظمة الأفكار عن - وف 
الوقت نفسه تُشكل - إصطفافات أوسع تُوزع في ضمنها ا معارف والقروات 
والرامال السياسيء وغيرها من أنواع الموارد على نحو غير متساو (أونغ وكوليير 
١ ّْ .)5‏ 

وأود في هذا السياق إيراد أحد الأمثلة الدالة» إذ تمثل حزمة النظريات السياسية 
الليبرالية والقانونية الي ما برح باون يتحدث عنها ويستعين يما - على الرغم من 
مناحي الأختلاف الواضحة في ما بينها - جملة من الفرضيات الموحدة بشأن طبيعة 
الحوادث والأشياء حولنا - ومنها الحوادث الأشياء الاحتماعية - وأنواع المعارف 
المتعلقة بالأشياء الي تُعدَ مشروعة©. وهذا الطيف الواسع من النظريات» أو 
بالأحرى نظام الأفكار: هو نظام مؤسس للاطار الوحيد المسموح به الذي يتكشف 
داحله عن مجموعة متكاملة من السيرورات الاجتماعية والسياسية المهيمنة حاليا - 
من توسع منظمة الأتحاد الأوروبي وترسخ مكانتهاء مروراً بتعزيز الى التطنتائية 
الأنتقالية في مراحل ما بعد الصراعء إلى أنتشار مفاهيم حقوق الإنسان فضلا عن 
شيوع ثماذج الممارسات المعيارية المستندة إلى هذو المفاهيم. ولكنء إذا كان باون 
محقا في تأكيده ان نظام الأفكار المعتمد حاليا هو نظام قاصرٌ- وبالتالي؛ يتعذر 
الإفادة منهُ ف دراسة الأوضاع في اندونيسيا المعاصرة- لا في هذا السياق القانوني أو 
السياسي أو ذاك؛ أو في ضوء مجموعة الظروف التاريخية هذه أو تلك الى مرت لما 
الدولة؛ بل لعلة ما في النظام نفسه» فإن حضور هذه الأفكار وتأثيرها في عمل 
المؤوسسات السياسية الدولية والعابرة للقوميات وشبكات علاقات الإنتاج الاقتصادية 
في اندونيسياء أو حي في التحليل الأكاديمي لظروف البلاد لا يعكس فقر حزمة 
الأفكار النظرية هذه وعدم كفايتها بقدر ما يعكس القوة الي تتمتع يها. 

غير ان ديل +“ التمئل اق تطويه جيلة من الافكار الفاعلة المعنية بدراسة 
الأزمان والأماكن في سياقات محددة شكلياء وال قط أرقاطا ليقي بنطاق 
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0 اسع من أغاط الممارسات القانونية والاجتماعية والسياسية القابلة للملاحظلة - 
ومكب انوع لقنا بن اللتلظة نوع يتصل بالقدرة على تنييد: تطحاق الأفكار 
وطفاتق انا لطاب نشولة وتتكيلة بعلن مع الأحذ بنظر الاعتبار قدرة هذوٍ 
الأغاط على التحول. وإذا كان باون قد برهن على صحة الرؤية الاحتماعية القائلة 
ان مبدأ التعددية القيمية السائد في اندونيسيا يمثل في نفسه قيمة تعد الأساس 
التجريبي ولمعياري للمجتمع السياسي المْستّدام؛ فإن هذه الحقيقة نفسها نُسهم 
في قلب تاريخ النظرية السياسية المهيمنة» كما تطورت في غضون القرون الثلاثة 
المنصرمة» رأسا على عقب. وعلى الرغم من إحجامه عن الإشارة إلى ذلك» عثل 
تحليل باون لحالة اندونيسيا تحديا واضحا لعددٍ من الطروحات النقيضة الشعبية - 
والمؤثرة في بعض الدوائر السياسية والأكادبمية - بشأن النظرية الاجتماعية 
والسياسية التأسيسية الى دين بالفضل في فاعليتها إلى البراغماتية ووريثقها 
البراغماتية المحدثة أو النيوبراغماتية. 

ويذكرى ما قيل أعلاه بظاهرة نقد النظرية السياسية الليبرالية التأسيسية 
والقانونية - يما فيها نظرية حقوق الإنسان - الى حمل لواءها المفكر والفيلسوف 
ريجارد روري (2029 110314) وبعض مفسريه الأوروبيين أمثشال زيغمونت 
بومان (8210088 ؛تنادمعلز2). ففي مقالتهِ المعنونة (حقوق الإنسان والعقلانية 
والعاطفية)(1993), كان رورقٍ ينا ف تأكيده عدم وجود نظرية تأسيسية 
يمكن الإستناد إليها كوفها الإطار الحاضن الأمثل للممارسة الأخلاقية والسياسية. 
وفضلا عن ذلك تضمن لقال تاكيذا آحر ين فيو رورق أن يدف السرئيس» 
الذي ينبغي للمفكرين أو السياسيين أو أي شخحص آخر في موقع يؤهله التأثير في 
حياة الآخرين السعي لتحقيقه. هو تعزيز التلاحم عبر الحدود الثقافية والوطنية 
والتاريخية. 

ف واقع الأمرء قد يكون رورقٍ محقاً في مقولاته هذوء وبا مل قد تكون 
الفرضية القائلة أنه ((ليس ثمة شيء يتصل بالخيار الأخلاقي .بمقدورو فصل لجنس 
البشري عن الحيوانات)) أوء وهذا ما أود إضافته» فصل مجموعة بشرية ماعسن 
تبوعة اندر مسي يله قاف بيد أن هذهو الفرضية (في حال ثبت 
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صحتها) لن تنفعنا بشيء في دراستنا لمبدأ (التعددية القيمية) في اندو نيسياء ولاسيما 
عندنا يكدنس :هذا اليذا طائعا تامنيبيا بالمععين التقليدي (لا الميتافيزيقي) للكلمة, 
وحينما يغدو هذا الطابع التأسيسي الأساس الذي تستند إليه مشروعية هذا المبداً 
أو - بحسب رورقي - فاعليته. 

وإذا كان مبدأ التعددية القيمية قد تطور إلى (ميتا-قيمة)» أو إطار معياري 
يستلزم أو يتيح إمكانية التعايش المشترك بين القيم المتعددة أو أنظمة القيم القانونية 
والسياسية» وفي حالتنا هذوٍ تحديداء القيم الدينية» إذن» ثمة (مبدأً أولي رئيس) 
واحد في الأقل ينبغي فهم الوضع في اندونيسيا المعاصرة في ضوئه. والأهم فيما 
يتصل بدوائيع] :لاله كيه شروو ناك هو عقفة انانظا وتحللاً بتحجحم 
باون لم يُنشأ هذا المبدأ الأولي بمجرد وصفه للبيانات الاثنوغرافية والتاريخية الحاضنة 
له أو تحديده شكليا بأسلوب يمنحه مقدارا معينا من البنية من طريق وضعو في 
سياق محددٍ متصل بالمبادىء الأصلية الاخرى المشايهة له - أو المختلفة في حالات 
اغر عار رها تقدم الطروحات حول أهميته عبر الثقافية. 

من حانبيء أميل إلى الاعتقاد أن (المهدأً الأولي) والنظرية الاجتماعية 
الي تقف ورائهِ يعثل» في جوهرهء إحدى حقائق الحياة الأحلاقية والقانونية 
والدينية في اندونيسيا. غير ان ذلك لا يع ان هذا المبدأ هو أما مبداً عالمي 
موضوعياً (معين انطوائه على طابع تفسيري وحضورو في الأزمان والأمساكن 
كافة) وأما تأسيسي انطولوجيا (محايث لمكان أو مجموعة بشرية محددة» كما في 
اندونيسيا والأماكن الاخرى). وهذاء بوره يتيح فرصة تححول هذا لمبداأً - 
التعددية القيمية رون ما إلى مبداً عي محليا) - معن ان طابعة المتعالي الذاتوي 
هو بالضبط ما يجِعلهُ مبدأً حذابا ومنظما للفواعل/الأفرادء والمؤسساتء والأحرزاب 
السياسية» والزعماء الدينيين. وبكلمات اخرىء» تمثل كل من التأسيسية والعالمية في 
اليب نكاد وطروحات تتحلى بأهمية خاصة ف مجال الممارسة الاحتماعية؛ 
وعقدور عالح الأنثروبولوحي (أو الباحث أو الناقد الثقاقي) تقديم خدمة لا تثقدر 
بثمن من طريق إتخاذو أهميتهما وسلطتهما موضوعات للإستعلام التققدي 
والإشتغال البحثي. 
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والكتاب الحالي يمثل» في الجن هوام الل سرك : قافا جوع 
لذلك النوع من الإشتغال النقدي »موضوع حقوق الإنسان الذي يجمع بين 
التجريبي والمفاهيمي بأسلوب يضمن تفادي التعارض المتشنج بين النظرية 
الاجتماعية والسياسية الاستدلالية من جانب .والحالات الدراسية 5 قصديا 
له بعناية ودقة من جانب آخر. 0 تقديم هذه المقاربة بوص فها 
(أنثروبولوجيا حقوق الإنسان)» وأودء في هذه المرحلة؛ الحديث عن مسألة مهمة 
تتعلق برفضي إتخاذ طروحات هذا الكتاب وفرضياته وسيلة للحصول على 
((الامتياز ما بين المعرقي على الرغم من استنادي فْ وضعها وتطويرها إلى جملة من 
التواريخ الفكرية والمعرفية العامة)). وف واقع الأمر قد يتفاجأ البعض حين 
يدركون إمكانية تشكيل علم الأنثروبولوجي جزءاً من الأساس المعينٍ بتقدم مقاربة 
بديلة الحقوق الإنسان» ولاسيما في ضوء تهميش هذا العلم واقصائه عن غالبية 
التطورات المهمة الي شهدها حقل حقوق الإنسان منذ اربعينيات القرن العشرين. 
وقصة النهميش هذهو الى تشكل نافذة نطل من خلاهها على التيارات السياسسية 
والفكرية الي أثرت في بروز منظومات حقوق الإنسان الدولية والعابرة للقوميات 
هي محور الفصل الثاني. والمسار التاريخي الذي تستعرضة فصول الكتاب الحالي 
يتكشف عن خزين هائل من الإمكانات والاحتمالات» وهو يعيئّي على تقدم 
أساليي كر ويلا سه بوبناطتها علم :انارو يولو جا حقرف الإنسان فى وميم 
آفاق البحث والتحليل والفعل السياسي ف المستقبل. 

وثمة تطوران رئيسان يعدّان .مثابة مسوغْ يبرر طرحنا لموضوع أنثروبولوجيا 
حقوق الإنسان في هو الرحلة نيد إذ كشفت السنوات العشرون الأخيرة الشيء 
الكثير بشأن مفاهيم حقوق الإنسان المعاصرة وممارساتًا. فعلى الرغم من فاية حقبة 
الحرب الباردة» وهو 0506 رئيس لأغراض الكتاب الحالي؛ وتعاقب التطورات 
الاقتصادية والسياسية الي لعبت دورا في ترسيخ التأثير الذي تمارسهُ قوى العوللة 
الموجودة سلفاًء والمتمثلة في انتشار أنماط الإنتاج الرأسمالية من طريق الشركات متعددة 
الجنسيات» وبروز القوى والجماعات والبرامج السياسية العابرة للقوميات» برغم كل 
ذلك» بقيت نظريات حقوق الإنسان وممارساتها ساكنة بلا حراك. 
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وما تحدر الإشارة له ان النظريات القانونية السياسية الليبرالية الغربية البِيّ 
شكلّت الأساس للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ف 1948 فضلاً عن أغلبية 
التشريعات اللاحقة ما زالت تُشكل المصدر الفكري الرئيس الذي تستند إليه 
مفاهيم حقوق الإنسان وممارساتها على الرغم من الدور الذي لعبه ذلك في بروز 
سلسلة من بور التوتر والأختلاف ف وجهات النظرء ولاسيما بعد بزوغ نحم 
حقوق الإنسان الليبرالية المحدثة» الي تشكل محور الفصل السادس من الكتاب 
الحالي. وحن لو تمكناء بالاستناد إلى بعض الفرضيات السياسية المبسطة» من القول 
ان اللجنة التابعة للأمم المتحدة الى تولت مسؤولية إعداد قانون حقوق الإنسان 
العالمي» كانت مضطرة» بالنظر إلى شمولية الموضوع, إلى الاختيار بين وجهات نظر 
فلسفية عالمية متضاربة» فإن السبب الذي دفع الجهات المعنية بحقوق الإنسان إلى 
الاستمرار في الاعتماد على نوع محددٍ من النظريات القانونية والسياسية اللييرالية 
(وحالياً الليبرالية امحدثة)» في وقتي لم يعد فيه الخيار السياسي 20 يبدو أقل 
و 

أنها لمعضلة معقدة حقا أولاً لجهة تعدّد جوانبها وتداخلها مع أكثر من مخال؛ 
وثانياً في ظل حقيقة ان (امجتمع الدولي) الذي صادق على الإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان كان يئن تحت وطأة جملة من القيود الزمانية والمكانية والاستعمارية لجهة 
تحديد منطلقاته وتوجهاته» فضلاً عن عملهِ في مرحلة تاريخية كان فيها التنوع 
الأخلاقي والسياسي والقانوني أما غير معروف, أوء بالأحرى» معروف لدى 
بجموعة صغيرة من الباحثين المغمورين نسبياً أو المسؤولين الاستعماريين الذين 
تضطرهم مصالحهم إلى إنكار هذا التنوع» وقمعهء بل وح محاولة القضاء عليه 

إن ما يعنيه ذلك هو أن نظرية حقوق الإنسان المعاصرة هي نظرية غير 
وظيفية في جوهرها - ولاسيما في حال عدم تمثيل هذه النظرية ثمارسة تنطلوي 
غك فق موحي فى أطر إتالة دولة واليعة <و وها كل بوه جكبا رك ة تدر 
الأفكار والفرضيات الفلسفية حول الطبيعة البشرية وأوضاع الكرة1 د لواو جك 
(الوجودية) وإمكانات تنظيم الجماعات بفضل المنطق الذي يبقى متخندقاً وراسخاً 
حى ف الحالات الى تكون فيها سياقات ظهورهٍ قد تفككت. 
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ولايد اع فكل عتدورتهذا الككات و عدا الوكع ديد أمرا اتنا 
إذ شهدت ثمانينيات القرن العشرين + اسجهانا نقابا عق عدا تخي اروب وين 
بحقوق الإنسان في عددٍ من المستويات المختلفة» يتصدرها السياسي» ثم الانوغراق 
وحالياً المفاهيمي. وفي ما يتصل بهذا المستوى تحديداًء يلاحظ تجذر الأفكار 
المطروحة في هذا الكتاب في هذهو المرحلة المتأخرة من علاقة الأنثروبولوجيا بحقوق 
الإنسان» إذ يؤلف العدد المتزايد من الدراسات الاثنوغرافية عن حقوق الإنسان 
قواعد بيانات ما برحت تتسع حول الآليات الي أصبحت هذوٍ الحقوق الويحتها 
عابرة للقارات ومهيمنة على نحو متزايد. وهذا يدا نكا عماجي أذاذ فاعلدة 
ورا يسهم في تطوير الأدوات النقدية اللازمة لفهم العلاقة بين حقوق الإنسان 
والممارسة الأخحلاقية المحلية. وبغية فهم هذه العلاقة» سأحاول في الفصل الثاني 
تحديد الأسباب الى دفعت علماء الأنثروبولوحي إلى إعادة توجيه دفة جهودهم 
نحو دراسة حقوق الإنسان بعد عقودٍ من التجاهل والاهمال. وأرى من الأهمية 
يمكان في هذه الكملة الشازة لل امريو مين غنا رار الطابع المعقد للسرديات 
المعنية مناقشة هذه العلاقة بسبب شروع علماء الأنثروبولوجي ف دراسة حقوق 
الإنسان في المستوى السياسي في ظل غيات ٠‏ واضح للأطر النظرية الحقيقية الداعمة 
هم في حقلهم المعرفي نفسه؛ و(ثانيا) التحول الأخير الذي شهده حقل حقوق 
الإنسان من تمثيله محض ممارسة محلية ودولية إلى موضوع للإستعلام الاثنوغراق 
والمعرق يعايقة ول عه قفاية استجابة ورد فعل جزئي على التطور الذي شهده 
خطاب حقوق الإنسان بعد فاية حقبة الحرب الباردة. 


مقالات وتدخلات: 
بغية منح القارىء احساساً قويا مما ينبغي له توقعه في فصول هذا الكتاب»ء 
أرى من المناسب الحديث عن مضمون هذهو الفصول بصفتها سلسلة من الدراسات 
النقدية المترابطة. وهذا في ذاته إشارة تفيد ان محاولى تقدم رؤية دقيقة ومفصلة 
عن أنترو بولوجيا حقوق الانسان تستند أساسا إل خملة من الف دخلات الثاقبة 
والمتفردة المصحوبة بإقرار واضح من جانبي ان الغرض الذي تخدمة هذهو 
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التدحلات ليس تقدم مسوحات ميدانية شاملة للحقل ولا إرهاق كاهل القارىء 
عمقدمات تعريفية للموضوعات والقضايا المحتلفة الى تعود بالفائدة على العاملين 
في مطاحن الكتب والمطبوعات (يذكرن ذلك بالأديب والمرّب الفرنسي ميشيل 
إيكيم دو مونتيئٍ اكثر من بعالم الانثروبولوجيا البريطاني سير حيمس فريزر). وف 
واقع الأمرء لا تدعي دراسات الكتاب تشكيلها إضافة كبيرة لنظرية حقوق 
الإنسان الكبرى. وكما سيلاحظ القارىء» تتلخص الفكرة الرئيسة الب تمقد 
خيوطها في صفحات الكتاب في أن فهمنا لنظرية حقوق الإنسان وممارساتا في 
حقبة ما بعد الحرب العللية القائية ف كاذ رت كيرا جاع وة مده النظريات 
والإطار المعرقي الذي بحسدة. 

والهدف الرئيس من كتابة فصول الكتاب الحالي الستة هو جمع سلسلة 
الأفكار المطروحة فيها الى تشكل محتمعةٌ المقاربة الأنشروبولوجية لحقوق الإنسان؛ 
مقاربة متجذرة في - وف الوقت نفسو غير مُقِيدة ب- - التناول الاثنوغرائي 
الحديث لممارسات حقوق الإنسان الذي أصبح ممكناً بفضل التطورات الي شهدها 
حقل حقوق الإنسان في أعقاب مرحلة الحرب الباردة. وثما تحدر الإأشارة له 
التوجه الأدواتي والتفسيري الذي ميرّ معالجي للموضوعات والأفكار والدراسات 
التحليلية الى تضمنتها فصول الكتاب. وبغية جعل مداخلان وتعليقانَ الشخصية 
تتميز بأكبر قدر ممكن من المباشرية والفائدة» سأحاول تحنب إثقال كاهل القارىء 
بالسجالات التناصية المطولة؛ وقوائم الأقتباسات المملة» أو سلاسل التطورات 
الفكرية الطويلة. وللإطلاع على المراجع الي أعتمدت ف تعزيز طروحات الكتاب 
بالمعلومات النظرية والاثنوغرافية اللازمة» عكن للقارىء مراجعة قائمة المصادر 
المذرجة في هايته. وهذا لا يع إحجامي عن محاولة وضع هذه المداخلات في 
مواضعها الصحيحة في ما يتصل ,عناحي التشابه والأختلاف القائمة بين دراسات 
حقوق الإنسان المعاصرة. وقد أخترتء بدقة وعناية» مواقع هذه المداحلات ضمن 
ما يمكن عده تعبيراً واحداً عن مشروع أكير غايته مراجعة الأسس الي قامت عليها 
دراسات حقوق الإنسان ومدى إمكانية الإفادة من نظريات علم الأنشروبولوحي 
في إثرائها وتطويرها. 
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حقوق الإنسان معتدلة المزاج: 

إذا كانت فصول الكتاب الحالي» مجتمعة» تؤلف مقارية انثروبولوجية الحقوق 
الإنسان؛ مقاربة تتفق مع المقاربات النظرية والسنياسية (اخلاقية الشائعة حالياً ف 
بعل خؤائتياك نو تقل هديا اعذلاا بحدريا قا جوائنه الأخترة دنه أري :فين 
المناسب والمفيد إيراد نبذة موجزة عن أهم الأفكار والطروحات الي تناولها 
الكتاب. وبالطبع؛ ليس الهدف من هذه المقدمة الموجزة تقدم عرض كاملٍ لهمذه 
الأفكار والطروحاتء بل ان الغاية الرئيسة منها هي تعريف القارىء بإاشتغالات 
الكتاب ومحاوره الأبرز. 

في واقع الأمرء ثمة جانبان رئيسان يزان الكتاب الحالي هما: أولاً تأكيده 
ثيل انثروبولوجيا حقوق الإنسان مشروعا لوضع مقاربة شاملة وجوهرية له ذه 
الحقوق. وفي الوقت نفسه» وبطريقة ماء تقديمه بوصفه مثالا على مقاربة كهذه 
(بصرف النظر عن حداثتها). وكما هو واضح من فصول الكتاب» فقد تشكلت 
نظرية حقوق الإنسان المعاصرة وممارساتها من المقابل للمقاربة التركيبية.ء أو ما 
يمكن تسميته بالبارادممي/الوسائطي. وقد أسهمت بعض الفئات المميزة الخاصة 
بالمعين؛ والمعرفة» والخبرة في أما التعتيم على المعضلات المختلفة الى مازالت 
تشكل محور مشروع حقوق الإنسان في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية» وأما 
تحاهلها. وعلى الرغم من ذلك» ل تسفر المقاربة الأنثرو بولوجية التركيبية لحقفوق 
الإنسان عن حلول مبتكرة ومحددة لهذو المعضلات. وقد أظهرت لمقاربات 
الاثنوغرافية الحديئة لممارسات حقوق الإنسان, في ما أظهرته؛ ان المشكلات الي 
ما برحت تقض مضاجع العاملين في حقل حقوق الإنسان» هي مشكلات وجودية 
في جوهرهاء وتمثل المحصلة امحتومة لأكثر الجهود المعاصرة المبذولة حدية ورصانة 
للتوصل إلى رؤية ما؛ رؤية تنبثئق مباشرة مما أصطلح المؤرخ الفكري أشعيا برلن 
(صتلءء8 طوزج15) على تسميته (متأثراً في ذلك بالفيلسوف عمانوئيل كانت) 
ب ((ضلع الإنسانية المعوج))(1990). 

انيً وعلى شاكلة الحزء الأكبر من علم الأنثروبولوجي المعاصرء تس لط 
انثرو بولوجيا حقوق الإنسان الضوء على فائدة الإنخراط في مناقشة التاريخ الفكري 
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والعدي دور عدم المعوق ومراجل نخوتها: الجيلعة» ويتعلق الأمرى في حالتتنا 
هذوء بالمرحلة الي عان فيها علم الأنثروبولوجي بوصفه فرعاً معرفياً من التهميش 
والإقصاء عن التطورات الرئيسة الي شهدا نظريات حقوق الإنسان وممارساتها في 
مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية. وهذا النوع من التحقيق الإستعادي (المعيٍ 
بدراسة أحداث الماضي والتأمل فيها) الذي تحدث عنة المفكر الفرنسي» ميشيل 
فوكو (1972)» في كتابة (حفريات المعرفة) لا يمثل مشروعاً لإعادة تأسيس الماضي 
على أسس أكثر صلابة ومصداقية, بصرف النظر عن أهمية الإقرار .ما حدث في 
ذلك الزمان أو المكان تحديداً (وهو الموضوع الذي يمثل نوعاً من الدراسة التاريخية 
الوصفية الي تتمتع بأهمية بالغة في حقل حقوق الإنسان). 

وعوضا عن ذلك» لم يهتم صو جرع صغيرٌ من التاريخ النقدي والفكري 
لمشروع حقوق الإنسان في حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية» بالأساليب الي 
يمكن بوساطتها لمعاني حقوق الإنسان - أو ربما لا يمكنها بسبب هيمنة الباراديمات 
-ان توجد. وبكلمات اخرىء الاهتمام .ما أسماه فوكو ((ظروف الوجود))(فوكو 
72 :!!) الملازمة للجهود الحثيثة الي بذهها امجتمع الدولي للتعايش مع نتائج ما 
وصفةُ “تل من كلينمان» وداسء؛ ولوك (1997) ب (المعاناة الاجتماعية)» ورما 
النجاح في تحاوزها. 

وإذا كانت ثمة إمكانية لوصف مقاربة حقوق الإنسان الي حاولت تطويرها 
ف فصول الكتاب بالمقاربة الأنثروبولوجية» فإن ذلك لا يعني وجود إجماع عام في 
حقل الأنثروبولوجيا المعاصرة على الأفكار والمناقشات المطروحة فيه. وأود 
التأكيد» في معرض تناولي لمشكلات الثقافة في حمل حقوق الإنسان» على الدور 
البارز الذي أضطلع به الأنثروبولوحيون في زيادة التعقيد الذي يتصف به مفهوم 
(الثقافة)» وكذلك التعتيم على انتشار ما يمكن تسميته ب (الثقافة في العالم) في 
الممارسة العملية. ونقصد "بالثقافة في العام" الأساليب الى تتبعها الجماعات؛ وما 
زالت» ف تعريف نفسها ذاتياً بأسلوب يعكس رؤية وحودية إقصائية غير موجدة. 

ان الدعوة إلى مراجعة مفهوم (الثقافة في العالم) - على الرغم من مضامينه 
غير الكوزموبيتالية (غير المنفتحة على العالم) ال هي دعوة لإدراك أهمية فهم 
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حقوق الإنسان في ضوء ما وصفتة سالي أنغل ميري ((1اء24 واعمظ '19لد5) 
(2006 6س) ب"العامي"» الذي يضم تلك المواقع الى تشكل فيها النظرية 
الأخلاقية والممارسة الاجتماعية عناصرا تكوينية قابلة للتبادل. وأن جعل حقفوق 
الإنسان تحتل موقع الصدارة ف (العامي) ينطوي على فكرة اخرى مفادها ضرورة 
التنظير للمفاهيم الخاصة بحقوق الإنسان (ال يختلف تفسير مفاهيمها وتمارساتَا 
من بجتمع لآخر ومن جماعة لاخرى)»؛ ثم العمل على شرعنتها ما يضمن تحذرها 
في الممارسات الاحتماعية؛ في تلك الأحداث اليومية العادية (والتحويلية في الوقت 
نفسه) لما أصطلح دي سيرتو (1984) على تسميته ب ر(رممارسات الحياة 
اليومية)). 

وهذاء بالطبع» لا يعي إنكار أهمية المؤوسسات القانونية والسياسية؛ سواء 
الدولية منها أم المحلية» في محال تطبيق مفاهيم حقوق الإنسان» وإستصدار الأحكام 
القضائية» وإلزام الاطراف المعنية يما. بل المقصود بهِ إعادة ترتيب الأولويات في هذا 
الحقل» والإعتراف بضرورة استناده في مفاهيمه وممارساته - هذا في حال أردنا 
تأسيس نظام لحقوق الإنسان دائم وفاعل ومشروع وعابر للقوميات (أوء ريماء ما 
بعد قومي - ينظر الفصل انامس الع على المزيد)- إلى محالات استعمالات 
العامي [أو اليومي] الي تعكنن :قدرا مغينا من الأماط العابرة للثقافات أو شكلاً من 
أشكال الإشتغال المعياري (يُنظر تمذا الشأن كوان. ودمبور وولسن 2001؛ غوديل 
وميري 2007). 

وفضلاً عن ذلكء يقودنا التاريخ الفكري النقدي لمشروع حقوق الإنسان في 
مرحلة ما بعد الحرب إلى التشكيك بالرؤية الطوباوية [المثالية] الي هيمنت على 
البنية الخطابية ل-"حقوق الإنسان", والأهمء الاقتصادات السياسية لهذه الحقوق» 
الي أنشغل العديد» ولاسيما الباحثين ما بعد الاستعماريين» في دراستها بكمة 
وحماس (للمزيد» ينظر أنغي 2005؛ باكسي 2002؛ موتوا 2002؛ وراحاغوبال 
3). 

وبرغم ذلك» توفر انثروبولوحيا حقوق الإنسان مقياساً ما لكل من الدعم 
النظري والتجرييي لذلك النوع من التفاؤل الكوزمبيتالي الذي طبع بطابعه 
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وجهة النظر العالمية لأفراد النحبة الرؤيويين الذين أحذوا على عاتقهم بناء اطار 
دائم للسلام على أنقاض الأحداث المروعة الي شهدها العالم في منتصف القرن 
العشروة, 

وهذا لا يعي تمثيل أنثروبولوجيا حقوق الإنسان دعوة لتبئ أما كوزمبيتالية 
من نوع حاص (آبيه؛ 2005)؛ أو كوزمبيتالية عامية (هومي يابما [200)؛ أو 
خاصة بالأقليات (بركنرج وآخرون 2002).: أو خاصة بالعناصر امحلية (بيولسي 
5؛ غوديل 2006 د). أو ربا أنواع اخرى لا يسعنا لمجال لذكرها. وخلافا 
للصور النمطية والكاريكاتورية الشائعة عن الأنثروبولوجيا المعاصرة بوصفها مرتعا 
النمسدة الكاقاحة وا جاده الاخصاضة والاسلاتية» وقوعا يزن السدفيسة الفاريدة: 
وثقت الدراسات الاتئنوغرافية الحديثة عن ممارسات حقوق الإنسان كل من 
السلطة والمضامين عبر الثقافية لما يمكن وصفه بالكو زمبيتالية الناشئة» الى تعكس 
احساساً متبايناً بالتضمين ضمن فئات هوياتيه أوسع تمكنت» في حالات معينة» من 
مقاربة المثال الهيروقليطسي (ينظر نوسبوم 1997). 

ويناقش الكتاب فكرة رئيسة تدعو إلى التمييز بين عالمية حقوق الإنسان 
وشموليتها؛ وهو تمايز متجذر نظرياً تبلور من العدد المتزايد من قواعد البيانات 
والمعلرمات حول حقوق الإنسان في جوانبها العملية والممارساتية. ونعينٍ بعالمية 
حقوق الإنسان المضامين والإدعاءات والأبعاد الكامنة في قالب فكرة حقوق 
الإنسان الحديثة. فبفضل اشتراكهم في الخصائص الإنسانية نفس الى يمكن التفكير 
فيها بصيغ التشابه البايولوحي الممتزج بالصفات الأخلاقية» يؤكد مفهوم العالمية 
هذا على التماثل أو التشابه القائم ب عن اه الس التشرق فق الأزمعان سيعت 
ويلاحظ انطواء هذهو (الإنسانية المشتركة) على مضامين معيارية قيمة؛ وهذه 
المضامين تأذ شكلاً محدداء هو الحقوق. أما شمولية حقوق الإنسان فتعيي» خلافا 
لعالميتها» الحضور الخطابي المعقد هذهو المضامين والادعاءات كما يتم التعامسل 
معها في سياق الممارسات القانونية» والأخلاقية» والسياسية القائمة. وبغية توضيح 
المقصود بحديثنا هذا سنتحدث عما قامت به إحدى منظمات امجتمع المدني العابرة 
للقوميات في بوليفيا في امريكا الجنوبية. فبعد أن قدمت المنظمة فكرة حقوق 
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الإنسان إلى السكان ف بعض المناطق الريفية» قام زعماء مذه المناطق بتبني 
الإدعاءات العالمية المتعالية المقترنة يهذهٍ الفكرة» ليوظفوها في ما بعد في صراعاهم 
الاحتماعية المتواصلة. هذا ما نقصده بشمولية حقوق الإنسان (ينظر غوديل 
29 . 

وبطريقة ماء تمثل عملية فهم حقوق الإنسان» الي تحري بالإستناد إلى 
الممارسات اليّ تدور حول - أو تتأثر ب - مجموعة محددة من الإدعاءات العلمية) 
وال .مقدورها جعل فكرة حقوق الإنسان مثمرة وفاعلة» في جزء منهاء محاولة 
لتطويق المشكلات الفلسفية المستعصية الى استأئرت باللحزء الأكبر من المناقئشات 
في دراسات حقوق الإنسان الي اهتمت بالإجابة عن الاسئلة التالية: ما مصادر 
(أو المصادر المحتملة ل) حقوق الإنسان؟ وما الآليات اللازمة (أو كيف يمكن) 
لشرعنة هذه الحقوق؟ وما السبيل الأمثل لربط حقوق الإنسان - نظرياً لا 
مارسانياً - بالمفاهيم المعيارية الاخرى؟ وما دور الدولة (أو الدور الذي ينبغي لهها 
الاضطلاع به) فيما يتصل بتفعيل منظومة حقوق الإنسان؟ وما طبيعة العلاقة - 
من الناحية النظرية - بين نظام حقوق الإنسان الدولي والأطراف أو الجهات 
الناشطة العابرة للقارات قٍِ حقل حقوق الإنسان الي برزت ف غضون السنوات 
الععشرين الأخيرة؟ وغيرها من الأسئلة. 

وهذا لا يع إنكار أهمية هذه المشكلات ف ذاتها بمعزل عن صلتها بحقفوق 
الإنسان. غير ان اثنوغرافيا حقوق الإنسان في عالم اليوم قد أظهرت على نحو لا 
يقبل الشك في غضون السنوات الخمس عشرة الماضية أن مفاهيم حقوق الإنسان 
ومارساتها تنطوي على معي وأهمية يتجاوزان ما يمكن قوله» مفاهيمياً عنهاء على 
وفق الصيغ المحدودة وامحردة ال تتسم بما العديد من ابستمولوجيات (معرفيات) 
حقوق الإنسان السائدة اليوم. 

وكما بين الباحث القانوني وعالم الأنثروبولوجيا الدولي آنليز رايلز 
(و16نه8 عوناعهدة) (2006ب) ((أن ما يحتاج إليه الباحثون والممارسون في حقل 
حقوق الإنسان, أكثر من أي شيء آخرء هو أحساس أعمق بالتواضع)). ولكن؛ 
لا ينبغي لهذا التواضع ان يكون من ذلك النوع الذي يقود إلى الإستسلام والخنوع 
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ف مواجهة المعاناة البشرية العميقة. بل ينبغي له ان يُمثل رغبة عميقة بضمان تفعيل 
الدور الذي تضطلع به المنطقيات الأحلاقية» دب السلطة الخطابية. والأجهزة 
المؤسساتية الخاصة بحقوق الإنسان في عالم اليوم المبتلى بالانقسام والتمزق. وفضلاً 
عن ذلك» ينبغي للطموحات الموجدة والجاذبة نحو المركز ان تتواصل ف نوع مسن 
التوتر الدائم مع الخاصية الطاردة من المركز الى تتصف بما العلاقات البشرية» 
والناجمة عن التعددية الجوهرية مجتمعاتنا البشرية القلقة والمنهّكة. ولهذاء يُلاحظ 
التأرجح الدائم لرقاص الساعة الذي أتخذ أشكالاً عدة وحدث بطرائق مختلفة 
وتواصل لقرون طوالء» كما وصفتة ماري بيندكت دمبور ( 860601616 -1/1316 
1 (2001) بين ادعاءات حقوق الإنسان الجاذبة نحو المركز والواقع 
الطارد من المركز الذي يقف في مواجهة هذو الادعاءات. 

وبعد أن برهنت التواريخ الفكرية الأوروبية الغربية على أهميتها ودورها 
المحوري ف تطوير فكرة حقوق الإنسان الحديثة» بالإمكان القول - متبعين في ذلك 
عام الأنثر وبولوجيا النرويجي وماس هيلاند أركس (0مع م121 لصهاائر11 نقصصمط1) 
الذي تأثرء في كتاباته بالمفكر البلغاري الأصل - الفرنسي الجنسية:؛ تزفقان 
تودورفء أن ما تحتاجه حقوق الإنسان أكثر من أي شيء آحر هو التوازن الإنساني 
وتقدير ومراعاة أعمق للختصوصية ودرجة من الخيلاء التنويرية. وقد وصف أركسن 
(مقتبساً ما قاله تودورف) هذا التوازنف ب «(الإنسانوية معتدلة المزاج))(2001: 
3 وهي رؤية عالمية تضع ابناء الجنس البشري - الذين ينبغي النظر إليهم بصيغ 
التعدد لا بالصيخ العالمية الشاملة - في المركز على الرغم من اتفاق هذه الرؤية مع 
وجهة نظر الشاعر الايرلندي وليم بتأر بيتس (5أقعل]آ 162)نا8 «نذذ171/111) القائلنة 
بعدم قدرة هذا المركز على امحافظة على ثبات موقعه, في الأقل لمدة ليست بالقصيرة. 
والكتاب الحالي» في جوهرهء محاولة لتقدسم فكرة حقوق الإنسان؛ فكرة لطفتها 
مشاعر التواضع» وذلك النوع من التقدير لحقيقة التعددية المشتنة» والرغبة حمل 
مألوفية الممارسة الاجتماعية را للالحام الأخلاقي. 
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خطة الكتاب: 

يتناول الفصل الثاني السياق التاريخي لما سأطرحه من أفكار ومناقشات في 
فصول الكتاب التالية» ويركز على وجه الخصوص؛ على التاريخ المثير للفضول 
لعلاقة علم الأنثروبولوجي واهتمامه بحقوق الإنسان - أو احيانا تجاهله لما - في 
غضون 2000 الماضية. أن سردي لهذا التاريخ لا يكشف الكثير عن تطور 
مفهرم حقوق الإنسان بقدر ما يكشف عن أرث ما بين معرفي محدد. ويخدم مذا 
السرة الداريخي هدفا آخر هو التاميس لكقارية بديلة لحقوق الاتسان» مقارية ستاحد 
حصتها من النقاش في الفصول التالية» والفصلان الثالث والرابع مُكرسان كلاهصا 
لمناقشة ما بات يعرف على نطاق واسع بالإسهامين الأكثر أهمية لإشتغالات هذا 
العلم وحهودهٍ في إثراء السجالات والطروحات المعنية بحقوق الإنسان» وهما الجهود 
البحثية والتنظيرية المعنية .مناقشة مشكلة النسبية» والمحاولات المبذولة:؛ في الآونة 
الأخيرة» لتوظيف الأبحاث الخاصة بسيرورات حقوق الإنسان بغية التأثير في طرائق 
فهمنا للثقافة. ان إِلقَاءِ نظرة جديدة وفاحصة على مشكلة النسبية ومعاني الثقافة 
المتعارضة فيما يتصل مممارسات حقوق الإنسان تجعلنا ندرك جملة من الأمور, أهمها 
لأغراض دراستنا الحالية استمرار المعنيين بحقوق الإنسان في مناقشة هذين الموضوعين 
وعدم قدرقم على التوصل إلى إجابات قاطعة بشأنهما. وتسهم فصول الكتاب 
التالبة في إعادة النظر في عمليات تحليل هذه الموضوعات وجعلها جزءا أكثر أهمية 
من الفكرة العامة الب يطرحها الكتاب حول حقوق الإنسان. 

ويحاول الفصلان الخامس والسادس التحليق بعيدا عما يُعِدّ الموضوعات 
الأنثروبولوجية الأكثر تقليدية في داخل بمجتمع حقوق الإنسان الأكير وصولاً إلى 
أطر تحليلية أوسع وأكثر شمولية» ويؤكد الفصل الخامس قدرة انثروبولوجيا حقوق 
الإنسان على الإسهام بفاعلية ف تعميق فهمنا لأبعاد حقوق الإنسان العابرة 
للقوميات ومضامينها من ناحية؛ ومن ناحيةٍ اخرى؛ فهمنا للطريقة الي أضحت 
بما هذه الحقوق أحد المتجهات الفاعلة والقوية ضمن عالم الأنظمة المعيارية» واليّ 
على الرغم من كوا غير عالمية» أو "معولمة": ما زالت تتكشف عسن مضامين 
وتأثبيرات تتجاوز حدود الدولة القومية. 
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ويتناول الفصل السادس حلقة الوصل القائمة بين علم الأنثروبولوحي وبروز 
(أو إعادة تقديم) ما بات يعرف بحقوق الإنسان («(الليبرالية ا محدثة)) ال تتضمن 
طبقة الحقوق المتشكلة في المستوى الجماعي (أي المستويات العرقية والأقلايات 
اللغوية. والأمم الكبرى» والشعوب الأصلية)» فضلاٌ عن الجماعات الاخرى 
المرشحة لبلوغ المكانة ال تؤهلهم التمتع بحقوق الإنسانء .ما في ذلك التمتع 
بحقوق التنمية الاحتماعية والاقتصادية. كما سأحاول في هذا الفصل تسليط الضوء 
على وجهة النظر الي تؤكد الدور امحوري الذي أضطلع به علم الأنشروبولوحي في 
شرعنة حقوق الإنسان الليبرالية ا محدثة. والغاية من تناولي لهذا الجانب هو معرفة 
هل يُعدٌ هذا الدور دليلاً على قدرة علم الأنثروبولوجي الكامنة على تطوير نظرية 
حقوق الأنسان ومارساقا عموما ام زا 

وختاماء يمثل الفصل الأخير مراجعة مثمرة للأفكار والمضامين الرئيسة الي 
طرحها الكتاب لا بوصفها بديلا عن الإنخراط الكامل ف مناقشة هذه الاقكار 
وائزاتها :كنا اورت في مراحل زمنية مختلفة وبطرائق مختلفة» بل لمنح القارىء 
احساسا كليا بكل من طروحات الكتاب الطموح ومناحي القصور الملازمة ها. 
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هوامش الفصل الأول 

للمزيد من التفاصيل والنقاشات القيمة عن دراسة باون الي تناول فيها 
الخطاب القانوني بوصفه شكلاً من أشكال التحليل المنطقي الاجتماعي؛ تُنظر 
مقالي "اجتياز الحدود: انثروبولوحيات القانون الجديدة"”» في بجلة 
الأنشروبولوجيا الأمريكية (2005 ب). 

في كتابه المعنون (الليبرالية ما بعد الكولونيالية)(2002)» لخخص الفيلسوف 
السبياسي دنكان افيسون (1971508 12032 8) جوهر هذو الحزمة بالأسلوب 
التالي: "ثمة ثلاث قيم ليبرالية مميزة: إن الأفراد والشعوب متساوون على نحو 
جوهري؛ وأنهم أحرار؛ وأن الترتيبات الاجتماعية والسياسية ينبغي ان تُنظم 
بطريقة تضمن رفاهية الأفراد والمجموعات بالطريقة الي يتصوروفا عنها"(5). 
وتشكل هذه القيم مجتمعة" ما أصطلح افيسون على تسميتهو ب"المؤشر 
الليبرالي" الذي ينشط ف العالم بغية رسم الحدود الخاصة ب "بنية الخبرة 
الأخلاقية"(21). 
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الفصل الثاني 
أن تفقد أهميتك 


علم الأنتروبولوجي وحقوق الإنسان 
تاريخ مثير للفضول 
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ثمة سببان» في الأقل» يوجبان دراسة العلاقة الملتبسة بين علم الأنثرو بولوحي 
وحقوق الإنسان؛ يتصل اوما بدور هذه الدراسة في تسليط الضوء على بعض 
الجوانب والإشكاليات الرئيسة ذات الصلة ببروز مشروع حقوق الإنسان في 
مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية؛ وثانيهماء بالطرائق الى جعلت بعض المقاربات 
السياسية والفلسفية لحقوق الإنسان أقوى من البدائل الاخرى وأشد منها فاعلية. 
وفي واقع الأمرء ثمة مفارقة لافتة ف حقيقة أن النظامين القانوني والأخلاقي اللذين 
وضعا للحد من التأكيد العنيف على القوة غير المشروعة ضمن منظومة العلاقات 
الدولية قد أصبحا نفسيهما يعرفان بوساطة الأشكال المميزة لهذه القوة. و 
المؤمل أن ُسهم دراستنا لموضوع إقصاء علم الأنثروبولوجي عن المراحل المبكرة 
والتكوينية لمشروع حقوق الإنسان في الكشف عن الآلية ال أضحى بماهذا 
التحول في الوظيفة ممكناً. وعلى الرغم من أن موضوع الاقصاء هذا عن المراحل 
التأسيسية الحاسمة لنظام حقوق الإنسان لم يحظ بالعناية الكافية في أوساط محتمعات 
حقوق الإنسان ولا في داخل المؤوسسات الأكاديمية» ترك هذا الموضوع, وما زال؛» 
أثرا بالغا في مسيرة الحقلين المعرفيين. وكما هو معروف», فقد ترسخحت مكانة علم 
الأنشروبولوحي في منتصف القرن العشرين تقريباء بوصفه المصدر الأبرز والأمم 
للخبرات العلمية الخاصة بالعديد من الحوانب التجريبية للثقافة وامجتمع بدءا من 
القانون إلى أنظمة القرابة ومن الدين إلى الأخحلاق. 

ربكم اللنما وق اللحمة كبوا يا علم الأنثروبولوجي بوص فه 
فرعا معرفيا قمة مشروعيته وثقته بنفسهء خُرمَ هذا العلم من الإسهام المنمر في 
تعميق فهمنا لما يعد ولا يزال» الحقيقة العابرة للثقافات المفترضة الأهم: ان أفراد 
الجنس البشري متشايهون؛ وان هذا التشابه الجوهري في ما بينهم يستلزم اطاراً 
معتازياً ددا حوايذا لآم [نذالام كما لو ران كل ما تعزفة ت اعد اننا عرففة 
- عن تطور الإنسان بوصفه نوعاً بايولوجياً يتضمن إسهامات من كافة الحقول 
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المعرفية الاخرى بأستثناء علم الانثروبولوجيا البايولوجية الذي على السرغم من 
إقصائوء مازال مصرا على تقديم خبراته ومعارفه الي ترتبط ارتباطا مباشرا 
بالمشكلات المطروحة في هذين الحقلين المعرفيين. وهذاء نعتقد ان دراستنا لتاريخ 
علاقة علم الانثروبولوجي .بمشروع حقوق الإنسان من شأفا مساعدتنا في فهم 
أسباب وآليات تطور هذهو الحقوق بالشكل الذي تطورت عليه وبالتالي» فهم 
الطرائق الى يُرحح ان تحدث بوساطتها عملية التطور هذهو في مالو سمح 
للتبصرات والمعارف الأنثروبولوجية بالتقوض بدور أكبر. 

غير ان دراسة هذا التاريخ الفكري والسياسي لعلاقة هذين الحقلين المعرفيين 
لا تمثل محض دراسة أستعادية قيمة فحسبء بل أنها تمثل» في جزء منها في الأقلء 
مراجعة ضرورية للأفكار الي طرحتها في الكتاب الحاللي بشأن الرواية الخاصة 
,ممنظومة حقوق الإنسان المعاصرة ال أعيد تشكيل اجزائها. ومثلما بيتت في 
الفصل الأول» تتمثل احدى الفرضيات الأساسية في الكتاب الحالي في إمكانية» بل 
وحتمية» توظيف أشكال المعرفة الأنثروبولوجية والإشتغالات العملية بوصفها جزءا 
محورياً من مشروع أوسع لتحديد مع حقوق الإنسان وإمكاناتها المفاهيمية 
الكامنة. وتكمن المسوغات الى تبرر اعتماد هذه الفرضية في أمرين هما ظاهرة 
الغياب التاريخي لعلم الأنثروبولوجي عن عملية تطور حقوق الإنسان المعاصرة؛ 
والمحاولات الأخيرة الب بذها عددٌ من الأنثروبولوجيين فضلاً عن العاملين الآخرين 
و هذا الخمل العري التفعيل الدون الذي ابصطلع. بو حقايم في بطو ير فل تعفر 
الإنسان بوصفه موضوعا للدراسة وفي الوقت نفسه وسيلة مناسبة لممارسة 
السياسات التحررية. وعلى الرغم من بحاح البعض في الربط بين بعض جوانب 
هذا التاريخ (للمزيد. أنظر أنغل 2001؛ غوديل 2006 ب؛ 2006د؛ ميسر 1993؛ 
ولسن ومتشل 2003).» يعد هذا الفصل ,عثابة محاولة لتقدتم دراسة نقدية متكاملة 
لمذا الموضو ع. 

وإذا كان انخراط علم الأنثروبولوجي العام يمثل شرطا مسبقا ضروريا لتطوير 
حقل حقوق الإنسان المعاصر فإن السبب في المصادقة على صحة هذو المقولة 
يعود» في جزء منة» إلى التزام هذا العلم بوصفه فرعا معرفياًء بالدراسة المنهجحية 
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والمقارنة للممارسات الاجتماعية» وبضمنها الممارسات المعيارية. وعلى الرغم من 
ذلك. وكما دك ييه لا يدور هذا الكتاب حول علم الأنثروبولوجي ف 
نفسه. بل ان الغاية من دراسة حقوق الإنسان في ضوء التاريخ المض طرب لعلم 
الأنثروبولوجي هي الكشف عن إمكانات هذه الدراسة العميقة وفي الوقت نفسه 
مناحي القصور الرئيسة فيها. وليس بالضرورة أن يحدث ذلك ضمن حقل 
الأنثروبولوجي نفسهء بل ضمن منظومة حقوق الإنسان الي أعيد تشكيلها 
كذلك. 


تاريخ مثير للفضول: 

ف العام 1947» سعت لحنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة:؛ برئاسة 
اليانور روزفلت 200567610 8163208)» إلى طلب المشورة بخصوص بعض 
الفقرات فيما سيصبح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 1948. وقد طلبت 
المشورة بطرائق عدة وعبر قنوات مؤسساتية متعددة, أهمها على الاطلاق المنظمة 
الدولية للتربية والعلوم والثقافة المعروفة أختصاراً باليونسكو. وقد طلبت المنظمة 
المشورة بشأن الإعلان المقترح الحقوق الإنسان من عددٍ من المؤسسات الأكادكية» 
والثقافية وكذلك الأفراد0". 

وعلى الرغم من ان المناخ الكولونيالي العام الذي تأسست في ظله منظمة 
الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية جعل المحاولات الي بذلت وقتذاك لتحقيق 
إجماع عالمي على الإعلان بين هيئاتها العاملة أمرا مثاليا في أفضل الفروض» كان 
الحمدف من الحهود الحثيئة الي بذلتها منظمة اليونسكو قبل تبني الإعلان العالمي 
لحقوق الإنسان (المعروف أختصاراً ب 171(5118) هو قياس تنوع الآراء العالمية 
بشأن ما يصفه يوهانس مورس نك (علهز240:5 و5عءصمقطملا) ب (الاتدقفاع 
العدواني) نحو التوصل إلى ((إجماع دولي بشأن حقوق الإنسان)) (1999: 20)12. 

وهكذاء أضحى القول أن اللجمعية الأنثروبولوجية الأمريكية (44/4) هي 
إحدى هذو المؤسسات الى طلبت منها منظمة اليونسكو إبداء الرأي في الإعلان 
العالمي لحقوق الإنسان من المقولات التقليدية الي يرددها المنتمون إلى حقل 
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الأنشروبولوجي (للمزيد» ينظر ميسر 1993). ويعود السبب في ذلك إلى نشر محلة 
(الأنثروبولوجيا الأمريكية)» الي تعد اللسان الناطق بأسم الجمعية الأنثروبولوحية 
الأمريكية» مقالة بعنوان ((بيان بشأن حقوق الإنسان)) في صفحتها الرئيسة» 
وذلك في تشرين الأول/الثانيء عدد 4. بحلد 49, 1947؛ للإطلاع على نص البيان 
الكامل» ينظر الملحق رقم 1). ومما يلفت الانتباه في هذا البيان الملاحظة ال 
تصدرتة وال تُشير إلى قيام الهيأة التنفيذية التابعة للجمعية الأنثروبولوجية الأمريكية 
بتقدم مسودة البيان إلى لحنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. وهذاء ليس 
مستغرب ظهور هذا البيان في عام 1947» أو لحوء منظمة اليونسكوء ظاهرياً إلى 
الاستعانة بالجمعية الأنثروبولوجية الأمريكية طلباً للمشورة بشأن الإعلان العالمي 
المقترح لحقوق الإنسان00. وبحلول اواسط القرن العشرينء؛ تمكنت التيارات 
الأنثروبولوحية الرئيسة الثلاثة مجتمعة- قد يبدو أختيار مفردة "مدارس" بدلا من 
"تيارات" تسمية مبالغ يما في ذلك الوقت- من تدعيم موقفها وترسيخ مكانتتها 
بوصفها أحد المصادر المهمة للمعارف العلمية المعنية ب "التنوع" وف الوقت نفسه 
"الوحدة" اللذين يميزان الثقافة وا مجتمع البشريين©. 

بيد ان الأدلة العملية تشير إلى كون الحزء الأكبر من الحكمة التقليدية حول 
بيان حقوق الإنسان -حاطتاً. فهناك في سبيل المثال لا الحصر» التساؤلات الخاصة 
بطبيعة العلاقة الفعلية بين منظمة اليونسكوء وحنة حقوق الإنسانء والجمعية 
الأنثرو بولوجية الأمريكية. وكما ذكرت في أعلا, 50 من الجمعية بوصفها 
مثلاً عن علم الأنثروبولوجي - إبداء النصح والمشورة بش أن الإعلان العالمي 
لحقوق الإنسان؛ وهذا بالضبط ما فعلته الجمعية عبر واحدٍ أو اكثر من اعضائها في 
عام 1947. واعقب ذلك مباشرة نشر (بيان حقوق الإنسان) الذي أعدتة الجمعية 
ف مجحلة (الأنثروبولوجيا الأمريكية)» وف الوقت نفسه قيام الهيأة التنفيذية التابعة 
للجمعية الأنثروبولوجية الأمريكية بتقدمه إلى لحنة حقوق الإنسان التابعة للأمم 
المتحدة. 

وعلى الرغم من ذلك» وطبقاً لدائرة السجلات الأنثروبولوجية الوطنية 
الأمريكية©, ليس ثمة وثيقة رسمية تؤكد تقدم منظمة اليونسكو بطلب إلى الجمعية 
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الأنثروبولوجية الأمريكية تطلب فيها النصح والمشورة بشأن الإعلان العالمي المقترح 
ترق الانياف وودلا عن ذلك جد ان شتلك البرش اكز قن الصجلة سال 
الأنثروبولوجيا الأمريكيء ملفيل جان هيرسكوفيتس (1963-1895) ( ءا1ث«اء]/ط 
7115 163237) بصفته 5 للجنة التعاون الأنثروبولوجية الأمريكية التابعة 
خلس البحث القومي (7110)» وهو المنصب الذي باشر العمل به في 1945. 
وكان هيرسكوفيتس أحد اعضاء اطيأة التنفيذية التابعة للجمعية الأنثرو بولوجية 
الأمريكية ورئيسا لقسم الأنثروبولوحي في جامعة نورث وسترن في ذلك الوقت؛ 
وقد تتلمذ على يد فرانز بواس ف جامعة كولومبيا حيث نال درحجة الدكتوراه 
ف علم الأنثروبولوجي في عام 1923. وعلى الرغم من ان بحوث هيرس كوفيتس 
ومؤلفاته تقدمان صورة نظرية وسياسية أكثر : تعقيداً ئما كان متوقعاء ليس نمة شك 
في ان توجهة نحو دراسة الثقافة ولمجتمع قد تأثر كثيراً بسعة أطلاعه وتمرسه ف ما 
يُعرف بالخصوصية التاريخية الأمريكية؛ وهي المقاربة الأنثروبولوجية الي طورهما 
بواس والي تركز على دراسة آليات تطور تقاليد ثقافية معينة ضمن سيقاتا 
التاريخية (ينظر للمزيد ستوكنغ 1989). 

وبفضل عنايتهم الشديدة-الاتنوغرافية في طبيعتها- وتركيزهم على دراسة 
ثقافات معينة ضمن مساراقا التاريخية الفريدة» أصبح علماء الأنثروبولوجيا الثقافية 
الأمريكان مقترنين برؤية مميزة فيما يتصل بالظواهر الاحتماعية. وثمة جانبان في 
هذه الرؤية يرتبطان ارتباطاً مباشراً بتاريخ علاقة علم الأنثروبولوجي بحقوق 
الإنسان. وأول هذين الجحانبين هو الدور الذي أضطلعت به الدراسة المفصلة 
لثقافات معينة ضمن التاريخ البشري في الكشف عن الطرائق الي عدت فيها ابعادا 
معينة من الثقافة أمثال القانون» والسياسة» والدين» والأعلاق اجا لممليه تطسون 
متموقعة تاريخياً؛ عملية لا يمكن فهمها بصيغ عامة أو من طريق استعمال القفات 
التحليلية العالمية. ويُرحح وجود ((أنماط الثقافة))» مثلما وصفتها روث بيندكت» 
إحدى مريدات بواس؛ غير أن هذه الأماط لم تكن سوى خطوط عامة تقريبية» 
وطرائق لوصف الحقيقة القائلة ان الثقافات جميعاً هي في واقع الأمر ثقافات قد 
نمطت كل بطريقته الخاصة. ومحتوى هذو الأنماط أو المظاهر الي تجعل ثقافة معينة 
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لل 


ثقافة "يابانية" في سبيل المثال» لا ثقافة "نرويجية 2 لنطاق كامل من 
الاحتمالات التاريخية الى لا يمكن إعادة إنتاجها قط ولا التنبؤ بم في دراستنا 
للأزمان والأماكن الاخرى. 

ولم يكن الأمر يتطلب سوى خطوة قصيرة واحدة للانتقال من هذهو المقاربة 
التجريبية في جوهرها إلى مقاربة اخرى أكثر معيارية: فإذا كانت كل ثقافة فريدة 
في نفسها لجهة تمثيلها نتاحاً لسياق تاريخي محدد ومبنية على الظروف العامة؛ إذن 
ليس بالإمكان تقييم الثقافات أو قياسها بالاستناد لل حزمة من المقابيس اليّ يعكن 
إيجاد مسوغ لها بطريقة لا ُشكلء في نفسهاء عا عن را تقاف رده او مخروا 
من عملية التفاعل والتداحل بين التقاليد الثقافهة. وهذ ا المض مون المعياري 
للخصرصية التاريخية الأمريكية هو ما يُعرف على نطاق واسع بس ((النسسبية 
الثقافية)). وعلى الرغم من تكريسي فصلاً كاملا هو الفصل الثالتء لمناقشة 
معضلة النسبية الثقافية وعلاقتها بحقوق الإنسان» من الأهمية يمكان في هذو المرحلة 
ملاحظة صعوبة فهم طبيعة رد الفعل الذي أبداه هيرس كو فيتس حيال فكرة 
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلا بعد وضعه ضمن هذ التراث النظضري 
والأحلاقي الأوسع في الأنثروبولوجيا الثقافية الأمريكية. 

أما ثاني هذين الحانبين فيتصل بكل من البعد السياسي الذي بميز الخصوصية 
التاريخية الأمريكية وطبيعة علم الأنثروبولوجي الذي 0 ويعمل علسى وقفه 
أتباع بواس ومريدوه. وعلى الرغم من يمان بواس الراسخ ان علم الأنثروبولوجي 

هو العلم المحتص بدراسة (الجنس البشري)» فإنه يؤمنء بالقدر نفسهء ان هذا 
العلم يؤدي وظيفة احتماعية قيمة لحهة توثيقه ثراء الثقافات الي أما كانت واقعة 
ضحية لمخاطر التدمير والأنقراضء واما لإساءة فهم الآخرين لهاء وأما وقعت 
ضحية للأمرين كليهما'". وكان علم الأنثروبولوجيا الثقافية الاريك - وبدرجة 
أقل منهُ علم الأنثروبولوجيا الاجتماعية البريطاني والفرنسي- معنيا على نحو خخاص 
بدراسة أوضاع امك وفك تال الساعات الوفسة أن الثانوية. وهذا 
الاهتمام من جانب علم الأنثروبولوجيا الثقافية الأمريكي كان نتاجاً للإمسلاءات 
الابستمولوجية (المعرفية) والسياسية ضمن علم الأنثروبولوجي الأمريكي العام ومن 
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قبل بعض علماء الأنثرو بولوجي”7. وهذاء وعندما اتصلت منظمة اليونسكو 
بميرسكوفيتس بوساطة كنة التعاون الأنثروبولوجي الدولية التابعة مجلس البحث 
القومي» أنعم هيرسكوفيتس النظر في الطرائق الي قد يُسهم بوساصطتها الإعلان 
العالميى لحقوق الإنسان في التأثير في التقاليد الثقافية والوضع السياسي لتلك 
الجماعات السكانية البعيدة» على ما يبدو» عن شبكة القوى السياسية» والقانونية» 
والاجتماعية الى تقف وراء الباعث "العدواني" الذي يدعو لإقامة نظام دولي 
لحقوق الإنسان. 

وعلى الرغم من ان السبب الرئيس الذي دعا منظمة اليونسكو إلى الاتصال 
كير سكوفيتس هو رئاسته للجنة التعاون الأنثروبولوجية التابعة مجلس البحث 
القومي, وال تهدف إلى تعزيز آواصر العلاقة والتعاون بعلم الانثروبولوجي العام 
(المعين بتوظيف المعارف الأنثروبولوجية في السجالات العامة القيمة)), من الأهمية 
مكان» تاريخياء الإقرار ان هذهو اللجنة التابعة مجلس البحث القومي قد عملت 
بوصفها إحدى لحان الجمعية الأنثروبولوجية الأمريكية, أو قي الأقل حر صت على 
تنسيق ججهودها ونشاطاها مع الميأة التنفيذية التابعة للجمعية9: وما تحدر الاشارة 
له أن أغلبية اعضاء اللجنة التابعة مجلس البحث القومي في أواسط اربعينيات القرن 
العشرين كانوا أعضاء ف الجمعية الانثروبولوجية الامريكية كذلكء. (قٍ 21946 
العام الذي سبق تقدم هيرسكوفيتس مسودة بيان حقوق الإنسان) 219 ومنهم 
الرئيس السابق للجمعية» روبرت لاوي(1.0116 14ء0) الذي ترأسها في 21935 
وإحدى الرئيسات اللاحقات, فردريكا دي لاغونا (8ضداعةآ مل وءعمعلع82) الي 
تولت رئاسة الجمعية في 1967. 

وبرغم ذلك م تكن الجمعية الأنثروبولوجية الأمريكية» طب قا لما تذكرةٌ 
السجلات الوثائقية» الجهة الأولى الى خاطبتها منظمة اليونسكوء بل ان اللجنة الي 
ترأسها هيرسكوفيتس والتابعة مجلس البحث القومي هي الجهة ال طلبت منها 
المنظمة تقد المشورة والرأي الأنثروبولوجيين بشأن الإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان”!'2. وهكذا شرع هيرسكوفيتس بالإعداد لبيانه الخاص بحقوق الانسان في 
مطلع العام 1947؛ وكانت الخطوة الي أتخذها هي التشاور مع بعض من قيادي 
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الجمعية الأنثرويولوجية الأمريكية بشأن أهداف البيان ومسوغات كتابته. وبحلول 
شهر حزيران عام 1947 كان هيرسكوفيتس قد أرسل سلفاً مسودة البيان إلى 
منظمة اليونسكو بالنيابة عن نفسهٍ وحنة الأنثروبولوجي التابعة مجلس البحث 
القومي. وتزامن ذلك مع قيام رالف بيلز (86219 8م[82)؛: أحد اعضاء الهيأة 
التنفيذية التابعة للجمعية الأنثروبولوجية الأمريكية بالكتابة إلى رئييسها آنذاك» 
كلايد كي مابن كلاكهون (1960-1905)(صطمطلتط>1 صءطك38 نيهكز علج01) 
مشفوعة بالتوصية بتبن الهيأة التنفيذية لبيان (حقوق الإنسان) الصادر عن 
هبرسكوفيتس ونشره ف الصفحة الأولى في العدد القادم من بحلة (الأنثروبولوجيا 
الأمريكية)12". ولتأكيد الأهمية الى توليها الحيأة التنفيذية لهذا البيان» أوصى بيلز 
بضرورة أن تتولى الجمعية الأنثروبولوجية الأمريكية إعادة طبع الف نسخحة اخرى 
منه (بأغلفة خاصة) للتعريف به وتأكيد علاقته بحقل حقوق الإنسان. 

وعلى الرغم من نشر البيان في بحلة (الأنثروبولوجيا الأمريكية) في آواخر 
7 مع ملاحظة تفيد تقديمه إلى منظمة اليونسكوء» يعتقد البعض بإمكانية النظر 
إلى هذين الأمرين بوصفهما مصادقة: فعلية على ما فعلهُ هيرسكوفيتس سلفاً قبل 
ستة أشهر تقريبا!”. وعلى الرغم من شعور هيروس كوفيتس بالسعادة لقرار 
الجمعية الأنثروبولوجية الأمريكية إعادة طبع بيان حقوق الإنسان» ليس ثمة ما 
يدل» عملياء على قيام اعضاء لحنة حقوق الإنسان ,مناقشة البيان أو التطرق اليه في 
اجتماعاتها ومداولاتها. وفضلاً عن ذلك؛ وعلى الرغم من تشكيل الجمعية منظمة 
أصغر بكثير وأقل تمثيلاً في اواسط القرن العشرين» واصلت الجمعية عملها عموحب 
نظامها الداحلي الديمقراطي, إذ كان اعضاؤها يملكون الحق في التصويت على 
المشاريع والمبادرات المقترحة21#. ومما يلفت الانتباه عدم عرض بيان حقوق 
الإنسان على الاعضاء للتصويت عليه؛ وبأستثناء المراسلات الى تمت بين عددٍ من 
اعضاء الجمعية رفيعي المستوى» ليس ثمة ما يدل على معرفة اعضاء الجمعية 
تمضمون البيان حى نشرهو في المحلة. 

وهذا يحذب الانتباه إلى جانب آخر من جوانب سوء الفهم الذي احاط 
بالعلاقة بين علم الأنشروبولوجيا الأمريكية - بوصفه ممثلاً للأنثروبولوجيا بعامة - 
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وحقوق الإنسان. ففي دراسته التاريخية» المميزة فقي جوابها الاخرى» عن 
((بدايات» وأهداف, وإعداد مسودات)) الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» أسهم 
تركيز مورسنك على الدور الذي اضطلع به بيان حقوق الإنسان الذي أعلتقة 
الجمعية الانثرو بولوجية الأمريكية في خلق- انطباع خاطئ - ورا شائه - عن 
التأثير الذي مارسة هذا البيان» وبالتالي علم الأأشروبولوجي نفسه. في ظهور 
منظومة حقوق الإنسان في مرحلة ما الحرب العلمية الثانية. وف واقع الأمرء أستهل 
مورسنك دراسته بشرح مفصل لمضمون البيان ألمحّ فيه إلى اعتقادهٍ أن لحنة حقوق 
الإنسان التابعة للأمم المتحدة كانت عازمة على المضي في عملها على الرغم من 
الأعتراضات والانتقادات الي تضمنها البيان. وطبقا لمورسنك. فقد أستلمت 
((لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة مذكرة تفصيلية من الجمعية 
الأنثروبولوجية الأمريكية ف عام 1947)) (1999: 1). وبعد مراجعقه أحزاء 
مختلفة من البيان» لاحظ مورسنك أن معدّي مسودة الإعلان العالمي قل هشوا قَدما 
في عملهم على الرغم من هذه التحذيرات))(1999: <). ولكن» وكما اوضحت 
الدراسة التاريخية المفصلة الي أعدّها مورسنك عن عملية كتابة مسودة الإعلان؛ 
يرجح ان البيان - حى في حال تسلم اعضاء لحنة حقوق الإنسان لهُ بطريقة تقنية 
ما- أما بالنيابة عن محلس البحث القومي» وأما فيما بعد بالنيابة عن الهيأة التنفيذية 
التابعة للجمعية الانثروبولوجية- لم يلعب دورا أساسيا يُذكر في عملية الإعداد 
لكتابة مسودة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 

وقدم مورسنك في دراسته تحليلاً للمراحل السبع الي أستغرقتها عملية إعداد 
مسودة الإعلان» ثم تبئي الجمعية العامة الثالثة التابعة للأمم المتحدة له في كانون 
الأول عام 1948. وكان الأعضاء السبعة عشر في لحنة حقّوق الإنسان من الدول 
الأعضاء في الأمم المتحدة حصراً. وقد شكلت لحنة إعداد مسودة الإعلان المؤلفة 
من ثمانية أعضاء من مجموعة السبعة عشر عضواً نفسها. وارتآى مورسنك تقسيم 
الأعضاء الذين لعبوا دوراً رئيساً في إعداد المسودة على بجموعتين هما (المجموعة 
المركزية الرئيسة) و(مجموعة معدّي المسودة المساعدة). وتألفت المجموعة الأولى من 
ستة اعضاء فحسبء؛ هم على التوالي الككدي حون ب. مفري( 301108 
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111 أستاذ القانون وأول مسؤول عن مشروع حقوق الإنسان 
التابع لسكرتارية الأمم المتحده15"؛ والمحامي الدولي والدبلوماسي الفرنسي رينية 
كاسن (5510ة0) 1606)؛ والباحث الصيئ الحاصل على دكتوراه ف العلوم التربوية 
من جامعة كولومبياء بنغ - شون تشانغ (28هط0 مهط0 - عمةط)؛ واستاذ 
الفلسفة في الجامعة الأمريكية في بيروت الحائز على درجة الدكتوراه من جامعة 
هارفرد» تشارلس حبيب مالك (213111 )81361 5ء1موط0))؛ والقاضي العسكري 
التشيلي والأستاذ السابق لما يمكن تسميته بالعلوم العسكرية©0") هرنان سانتا كروز 
(002© هاقة5 تندورع]])؛ والمحامي الروسي الذي عمل ير للأتحاد السوفيي في 
بلجيكا في أثناء إعداد مسودة الإعلان العالمي» الكسي بافلوف ( .م علمءام 
51017 2)) واوا اليانور روزفلت 8356610 20 8163008)» سيدة أمريكا الأولى 
السابقة ورئيسة كل من الهيأة ولحنة إعداد المسودة217. ومن بين هذهو المجموعة 
الصغيرة كان ممفري هو المبادر إلى تقدتم اول مسودة اساسية للإعلان العالمي. 

أن انعام النظر ف التركيبة المهنية للمسؤولين عن إعداد المسودة الرئيسة هذه 
ستساعدنا في فهم السبب في ظهور الإعلان العالمي الحقوق الإنسان بالشكل الذي 
ظهر عليه. إذ تتألف المجموعة من ثلاثة من المختصين بالقانون» وأستاذي فلسفة وعلوم 
تربوية (درس وعمل كلاهما في المؤسسات الأمريكية)» وإحدى سليلات العائلة 
الأمريكية الحاكمة. وبالنظر إلى ان «مفري, امحرك المحوري الرئيس والشخصية الأبرز 
في مجموعة مُعدّي مسودة الإعلان المركزية» كان يشغل كرسي غيل للقانون الروماني 
في جامعة مكفيل في أثناء تكليفه بالعمل في الأمم المتحدة» ليس ممستغرب عدم ايرادو 
لبيان حقوق الإنسان الذي تولى اعداده ونشره كل من مجلس البحث القومي 
والدمعية الأنشروبولوجية الأمريكية - والذي. كما سنلاحظ ف أدناه - يعبر عن 
وجهة نظر ورؤية للعالم تتعارض على نحو جذري تقريياً مع وجهة النظر المتضمنة في 
الإعلان العالمي» في قائمة المصادر الي انعد اليها (أو غيره من اعضاء المجموعة) ف 
اثناء كنابة مسودة الإعلان العالمي (ولو بحرد دحض محتوى البيان وإنكار ادعاءاته). 

وعلى فرض تسليمنا بالرأي القائل ان الدور الذي أضطلع بهو بيان حقوق 
الإنسان كان محدودا - أو أنة» على الأرحح, لم يلعب دور قط- في المداولات 
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الخاصة بإعداد مسودة الإعلان العالمي» فإن موقع البيان ودوره المفترض لم يسلما 
من سوء الفهم والتفسير حى ف أوساط الأنثروبولوجيين أنفسهم. وفيماعدا 
كتاباتي الأخيرة حول العلاقة بين علم الأنثروبولوجي وحقوق الإنسان (يُنظر 
غوديل 2006ب,. 2006د؛ 2009ب). ثمة محاولتان جادتان آخريتان لتوصيف 
تاريخ هذه العلاقة؛ قام يمما عالم الأنثروبولوحي الن ميسر (1993)» وأستاذة 
القانون كارن أنغل (2001). والجانب الملفت للأنتباه في هذين المؤلفين تجاهلهما 
كليهما الحديث عما اعتقد أنه الأنطباع الخاطئ الذي ساد بشأن الظروف الي 
احاطت بعملية إنتاج كتابة البيان» والأهم تأثير البيان نفسه في علماء 
الأنثروبولوجحي الذين كان يمكن لهم - لو اتيحت لهم الفرصة- المشاركة بفاعلية 
أكبر في تطوير نظرية حقوق الإنسان وممارساتها في المرحلة ال تلت الإعسلان 
العالمي لحقوق الإنسان. 

وعلى الرغم من اعتمادهما على برامج مختلفة ومقار:ّ هما قضايا حقوق 
الإنسان على وفق وجهات نظر مختلفة» نزع كل من ميسر وانغل نحو قراءة 
التاريخ المبكر لعلاقة علم الأنثروبولوحي بحقوق الإنسان على وفق المعطيات الي 
أسفر عنها تاريخهما الأكثر حداثة. إذ تحدئت انغلء في سبيل المثال» عن شعور 
علماء الانثروبولوجي ب «(الحرج والارتباك)) منذ صدور البيان في 1947 
(2001: 536). وكانت أكثر صراحة ف حديثها عن تأثير البيان في الجمعية 
الأنشروبولوجية الأمريكية نفسها. وحول ذلكء قالت أن البيان ((كان سباً في 
شعور الجمعية الانثروبولوجية الأمريكية بالكثير من الحرج والارتباك» بل وحىق 
المنجل في غضون السنوات الخمسين الماضية. وفي واقع الأمرء يلاحظ كثرة 
أستعمال مفرديٍ (الإرتباك والحرج) عند الحديث عن البيان))(541). 

وتتمثل المشكلة الي أود تنبيه القارئ اليها ف أنه بأستثناء التعليقات القصيرة 
الثلاثة على البيان الي أعقبت نشرو بقليل (بارنيت 1948؛ ستيوارد 1948؛ بينيت 
29» يلاحظ اختفاء كل من البيان؛ والأهم حقوق الإنسان» من شاشة الرادار 
الانثروبولوجي لمدة اربعين عاما تقريبا. وبكلمات اخرى؛ من الصعوية تمكان 
إثبات أن بيان حقوق الإنسان قد سبب شعوراً واسع النطاق بالنجل والارتباك 
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بعد نشرو. وفي واقع الأمرء كان الفتور واللامبالاة أهم ما يميز ردود الأفعال حياله 
سواء في المرحلة الي أعقبت نشرو مباشرة أم العقود التالية الي شهدت بروز 
منظومة حقوق الإنسان الدولية» وف فاية المطاف, الحقوق العابرة للقوميات. 
كيف ولماذا حدث ذلك؟ هذا ما سنتناوله في مباحث الفصل التالية. وبرغم ذلك» 
تبقى حقيقة ان علم الأنثروبولوجي الأمريكي» ناهيك عن الحقل المعرفي الأم؛ لم 
يلعب دوراً يذكر في تطوير نظرية حقوق الإنسان أو ممارساتها الموسسانتية في 
العقود ابي تلت الحرب العلمية الثانية» ماثلة للعيان لا يمكن لأحدٍ إنكارها. 


بيان حقوق الإنسان الذي أعده ملفيل هيرسكوفيتس: 

لقد تحدثت سلفا عن الأخطاء الكثيرة المتضمنة فى الحكمة التقليدية الخاصة 
ببيان حقوق الإنسان» ناهيك عن ما شاب العلاقة المبكرة بين علم الأنثروبولوجي 
وحقوق الإنسان من سوء فهم وتفسير» سواء في ما يتصل بالتفاصيل الب احاطت 
بأصل البيان» أم في تأثيره في كل من علم الأنثروبولوجي والشخصيات الرئيسة 
الي نمضت بدور بارز قي المراحل المبكرة لتطوير منظومة الحقوق في سنوات ما بعد 
الحربء أم ف التعتيم المزعوم الذي أسهم نشر البيان في القائه على العلاقة بين علم 
الأنثرو بولوحي وحقوق الإنسان في العقود الي تلت هذهو السنوات التكوينية 
المبكرة من عمر الإعلان العالمي الحقوق الإنسان. ولكن ماذا عن البيان في نفسه؟ 
فبصرف النظر عن التفاصيل الى احاطت بعملية كتابته ونشرو والتأثير امختمل 
الذي مارسة» ماذا عن مضمونه؟ لسوء الحظ» تعرض البيان» حي في هذو الجوانب 
ا محورية, إلى اساءة فهم عميقة. إذ تُعدَ الطريقة الأكثر شيوعا الى فسر لمعنيون 
بحقوق الإنسان بوساطتها مضمون البيان» ولاسيما الباحثين الذين أعادوا كتابة 
التاريخ المبكر لعلاقة علم الأنثروبولوجي بحقوق الإنسان بغية ترسيم الحدود 
الفاصلة بينهماء مثالا نموذجيا عن النسبية الثقافية الي فقدت عقلها؛ أنها إساءة فهم 
وسوء تفسير لا يمكن تبريرهما سيما في ضوء الأحداث الي أسفرت عن تأسيس 
الأمم المتحدة» والإندفاعة (العدوانية) لإنشاء نظام سياسي وقانون دولي مبئ على 
حقوق الإنسان العالمية. 
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قي السياق نفسهٍ كتب اشعيا برلين في دراساته العديدة الى تناول فيها طبقة 
الانتلجنسيا الروسية [طبقة المفكرين] في القرن التاسع عشر أن أهم مايميز 
مجموعات الشباب الساحط ولمتذمر الذي سيحمل راية الثورة والتغيير فيما بعد 
هو ميلهم إلى استعارة الأفكار من دول أوربا الغربية» ثم حملها إلى اقصى حدودها 
العبثية والعنيفة. وهذهو بالضبط هي الطريقة ال يوصف با بيان حقوق الإنسان 
الذي أعده هيرسكوفيتس في غالب الاحيان. صحيح, أن الجميع يشهد له بحسن 
النوايا؛ وصحيح ان الغاية من تطوير النسبية الثقافية هو إتخاذها حاحزا فكريا بوجه 
الحركة الكولونيالية» والعرقية» وجميع الأنظمة الاخرى الي تسعى إلى قمع شرائح 
بشرية معينة وفي الوقت نفسه الإعلاء من شأن شرائح اخحرى؛ وصحيح إن مبادئ 
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لا يمكن فهمها .جمعزل عن المصالح السياسية 
والاقتصادية المقترنة بمراحل نشوئها وتطورهاء كل ذلك صحيح؛ ولكن ماذا عن 
النازيين”؟!2؟ كيف تمكن الأنثروبولوجيون من توظيف خبراتهم ومعارفهم نحاربة 
النازيين في اثناء الحرب (في واقع الأمرء أشترك عددٌ كبيرٌ من الأنثروبولوجيين في 
مقاومة النازيين» كل حسب موقعه وصفته المهنية)» على حين يفتقرون الأساس 
الأحلاقي الشرعي الذي يسمح لهم القيام بذلك؟ ألا ينبغي تحاهل الانتقادات اليّ 
وجهت إلى بيان حقوق الإنسان بوصفها أما سوء تطبيق لبعض أفكار البيان 
الخاصة بالتنوع الثقافي» وأما لانطوائها على منطقي مغلوط. واما لتضمنها الأمرين 
كليهما؟ 

ويبدو ان البيان الذي أعده هيرسكوفيتس (ثم البيان الذي نشرته الجمعية 
الأنشروبولوجية) أكثر تعقيدا وثراء ما توحي به الأفكار العامة المغلوطة عنة. إذ 
يحتوي البيان على ثلاثة نقودات متميزة للإعلان العالمي المقترح الحقوق الإنسان. 
وبالإمكان تقسيم هذه النقودات على ثلاثة أنواع هي: النقودات الابس تمولوجية 
(المعرفية) والتجريبية» والأخلاقية. إذ لاحظ هيرسكوفيتس انه جما أن لجنة حقوق 
الإنسان التابعة للأمم المتحدة كانت مهتمة بجمع الآراء عن حقوق الإنسان من 
منظورات ومقاربات معرفية متباينة» كان لزاما عليه دراسة فكرة حقوق الإنسان 
العالمية بوصفهٍ عالماً. وما أن ((العلوم الي تتعامل مع الثقافة البشرية)) (الجمعية 
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الأنشروبولوجية الأمريكية 1947: 539) لم تكن قد طورت مناهج لتقييم القائمة 
المقترحة بحقوق الإنسان ف ضوء علاقة الأخيرة وموقعها ف شبكة الأنظمة 
القانونية والأخلاقية العديدة القائمة في العالم» وال يبدو البعض منها متعارضاً مع 
بعض الفقرات الواردة في قائمة الحقوق الي وضعتها اللجنة. لم يتمكن علم 
الأنثروبولوجي من توفير الأدوات الضرورية للبرهنة على - أو دحض - مصداقيته 
العلمية. وعلى الرغم من تحاشي هيرسكوفيتس ذكر الفيلسوف البريطاني جبريمهي 
بنثام (نسمقطاصء»8 'إصتعمع1) (1748- 1831) بالأسم في معرض حديئه عن العائق 
الابستمولوجي الذي وقف حائلاً دون مصادقة علم الأنثروبولوجي الكاملة على 
حقوق الإنسان» ألمح هيرسكوفيتس إلى نقد أقدم بكثير» نقد مقترن برفض بنشام 
النفعي للحووق لم090 

غير ان هيروسكوفيتس ناقش جاني المشكلة كليهماء يرطيب و تإمكانينة 
توظيف الأدلة الأنشروبولوجية للبرهنة على صحة (أو عدم صحة) الإعلان المقترح 
الحقوق الإنسان. وكما بين على حو واصتح ومعقوك: 

ف ف لين ادا الماضية؛ دأب الأنثروبولوجيون في أبحائهم 
ودراساتهم الي أحروها في أوساط الشعوب الي تعيش في انحاء العالم كافة. في 
توثيق الطرائق المتنوعة الي اعتمدها البشر لحل مشكلات تأمين المعيشة» والحياة 
الاجتماعية» والتنظيم السياسي للحياة الجماعية» وبلوغ حالة من الانسسجام 
والتناغم مع الكونء وإشباع الميول الجمالية. ويحقق أفراد الجنس البشري جميعهم 
هذه الأعنداقن: غير أنه ليس ثمة أثنان منهم يفعلان ذلك بالطريقة نفسهاء بل أن 
بعضهم يستعملون وسائل تختلف احتلافا جلاريا عل انتدافا الأخحر (الجمعية 
الأنثروبرلوجية الأمريكية 1947: 540). 

وقد عد هذا القول 0 582 ودوغمائياً عن النسبية الثقافية الساعية 
لضمان كل شيء بأستثناء ضمان أن هيرسكوفيتس سيرفض فكرة حقوق الإنسان 
العالمية. غير ان ما تعرض للتجاهل في هذه المرحلة هو ما برز بعد ذلك بقليل. 
فشكل العيية لها فير كوفيسن تكين كان الترعارت القامية محمشوق 
الإنسان (الي قدِمت لحد الآن)؛ ولأسباب سياسية واقتصادية» قد وطعت لتحقيق 
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الأهداف الخطأء وأستندت إلى مجموعة خاطئة من الفرضيات. وبحسب ماقالة 
هيرسكوفيتس» فقد وضيعت ((تعاريف الحرية» والمفاهيم الخاصة بطبيعة حقسوق 
الإنسان» وأمثالهاء في حدود ضيقة [تلائم مصالح الأطراف الي وضعتها- المترجمة] . 
في مقابل ذلك» تعرضت المقترحات البديلة لأنتقادٍ د قاس وعنيفم؛ 0 
المواقع الي ين فيها التحكم بالشعوب غير الأوروبية. وقد أصر معدو المقترحات 
على جحاهل مناحي التشابه الجوهرية بين الثقافات» على نحو ثابت)) (540). 
وبكلمات اخرىء يبدو هيرسكوفيتس» هنا فالا إل تاكيد حقيفة: ان النسنؤال 
التجرييي الخاص بتحديد طبيعة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يمكن ان 
يحظى بالمقبولية والشرعية عبر الثقافات» والذي يُعبر عن -وفي الوقست نفسه 
يُشفر - مناحي التشابه الجوهرية هذه ل زال روجا مر يحسم بعد. ويلاحظ ان 
مقترحات العام 1947 الانكلوأوروبية الى اضحت فيما بعد الإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان لم تلق بالا لمناحي التشابه هذو الى لم يحدد هيرسكوفيتس طبيعتها - وهذا 
نزعت نحو رفضها وتحاهلها. 

وفي الختام» طرح هيرسكوفيتس؛ وربما هذا هو الأهم عدداً من الاعتراضات 
والانتقادات الأخلاقية على الأقتراح الخاص بالإعلان العالمي الحقوق الإنسان الذي 
تقدمت به الأمم المتحدة. وقد تعرض هذا الأنتقاد» أكثر من أي شيء آخحرء إلى 
التجاهل في أثناء الحملة اللاحقة لإهمال الجهود الى بذها هيرسكوفيتس بوص فهِ 
المكافئ الأنثرو بولوجي لأحد أولئك الثوريين الروس الذي عجز عن تطبيق مبادئه 
امحردة على أرض الواقع والوصول بما إلى نتائجها المنطقية وفي الوقت نفسه العبثية. 

وبصرف النظر عن جوهر 0 الأخلاقية الي تضمنها بيان حقوق 
الإنسان» تشير هذه النقودات مجتمعة إلى حقيقة أساسية تخص البيان م بحر الانتباه 
لحا من قبل» هي ثيلو فعادً دالاً على الشبحاعة الأخخلاقية والفكرية. تخيل معي أيها 
القارئ السياق العام الذي شكل الحاضنة الرئيسة للإعلان العالمي؛ إذ أسهمت 
محاكمات نورمبيرغ فضلاً عن الأحداث الاحرى في الكشف عن فظائع 
المولوكوست وأعمال العنف الى شهدقا أحزاء واسعة من العالم في الحرب العلمية 
لثانية”70؛ وتزامن ذلك مع توصل القوى الدولية الرئيسة إلى إتفاق عام بشأن نظام 
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قانوني وسياسي دولي يستند إلى أحد مقترحات حقوق الإنسان المطروحة؛ وخحلف 
كل ذلك مسارعة العديد من الباحئين» والخبراء» والقادة السياسيين والشخصيات 
العامة المؤثرة إلى عرض خحدماتهم رغبة منهم في الإسهام في إنشاء هذا النظام 
القانوني والسياسي الجديد. 

وبرغم كل ذلك» عقد هيرسكوفيتس (ومن بعده الهيأة التنفيذية التابعة للجمعية 
الأنثروبولوجية الأمريكية) العزم على الانشقاق. فبدلاً من العمل بوصفه أداةً لمناهضة 
الفاشية وكافة أشكال القمع المستعملة ضد الضعفاء» سين زع إعلان حقوق 
الإنسان» في نماية المطاف» وبصرف النظر عن سلامة مقاصدوء نحو تحقيق العكس؛ 
[ذاسيكيق نكا لشي ,سيد خططات: الاستغلا ل الاقتصافي وم والعرسان 
ملايين البشر في انحاء العالم» ولاسيما في المناطق الى لم يكن التوسع الأوروبي 
والأمريكي فيها يعي [سلفاً الاستئصال الفعلي للسكان. من حقهم الطبيعي في إدارة 
شؤونهم) (الجمعية الأنثروبولوجية الأمريكية 1947: 540). ولم يكن هذا الشعور 
بالقلق حيال طبيعة الإعلان مستقبلياً فحسبء إذ أستند هيرسكوفيتس إلى التاريخ في 
طرحه لفكرته القائلة أن إعلانات حقوق الإنسان هي عادةٌ أغطية قانونية لتمكين 
جماعة بشرية ما من قمع جماعة أخرى. مثال على ذلك ((كان يمكن للأمريكيين 
الذين كانوا هم أنفسهم مالكي عبيد أن يكتبوا إعلان الاستقلال الأمريكي أو قانون 
الحقوق الأمريكي))؛ وبالمثل» لا يمكن للثورة الفرنسية ال نادت بحقوق الإنسان ان 
تكتسب الشرعية اللازمة الا عندما يتوسع نطاق هذه الحقوق لتشمل «المستعمرات 
الفرنسية الى تعتمد نظام إستملاك العبيد)) (542). 

وبصرف النظر عن الإجماع الدولي المتنامي: والأهداف المعلنة لما يعتقد أنه 
لحنة حقرق إنسان متنوعة وممثلة (وعلى نحو أعمء الأمم المتحدة)» وبصرف النظر 
عن الطبيعة الديمقراطية لميثاق حقوق الإنسان» رفض هيرس كوفيتس ان يرى في 
الإعلان المقترح الحقوق الإنسان أي شيء آخر خلا بجموعة من الطموحات 
والتطلعات الي وضعت ((على وفق مقاييس ثقافة واحدة فحسب))(21)543. 
ويبين 577 ان ((اعلانا محدوداً كهذا من شأنه إقصاء أكثر منهٌ إفادة 
مجموعات كبيرة من الناس - بسبب - لا على الرغم من- ادعاءاته بالعالمية)). 
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وفصول الكتاب التالية معنية» بدرجات متباينة» يمناقشة أفكار هير سكوفيتس 
بأسلوب إستعادي. وسنكتشف في معرض تساليطنا الضوء على المقاربات 
البديلة لحقوق الإنسان أن اعتراضاته كانت محددة وثاقبة في آن معا. ولكبيى 
سأعود الآن»ء ولأسباب عملية؛ إلى مناقشة علاقة علم الأنشثروبولوجي بحقوق 
الأنساقة: 
سئنوات الشتات: 

بعد العام 21948 برز نظام حقوق الإنسان الدولي على نحو متعثر واعترضت 
سبيله صعوبات عدة. ويعود ذلك في جزء منة إلى املاءات عالم الحرب الباردة 
ثنائي القطبين الذي فرض مجموعة كاملة من المعوقات السياسية والايديولوجيةةء 
والثقافية على ما يمثل رؤى متعارضة للشؤون الدولية. وهكذاء وعلى الرغم مسن 
تعبير اليانور روزفلت عن أملها في إمكانية ترجمة فكرة حقوق الإنسان على أرض 
الواقع وعلى طول ما أسمتة ((الكروم المثيرة للفضول)) الواقعة خلف أسوار الدول 
والايديولوجيات القمعية» للوصول إلى الشرائح السكانية الأكثر حاجة إلى 
الامتيازات وأنواع الحماية الي توفرها الحقوق»؛ لم يكن تحقيق حلمها بالأمر المين» 
ولذا كان لابد ان يؤحل (كوري 1998). ف أثناء ذلك. كان الأنثروبولوحيون 
يشا ركون بفاعلية ف تطوير المؤسسات والنظم المعرفية ث مرحلة ما بعد الحرب 
بأستثناء تلك المعنية بحقوق الإنسان. ويعدّ الدور التأسيسي الذي أضطلع به 
الأنثروبولوحيون» ولاسيما الفرد متسرو(ناة7/16]5 700مأه) وأشلي موتاغو 
(ناع 2105143 لزءاطدو4)» و كلود ليفي شتراوسء ف إعداد سلسلة البيانات النيّ 
أصدرقا منظمة اليونسكو عن العرق الى أسهمت ف زعزعة الأسس الى أستند 
إليها المفهوم البايولوحي للعرق» وأسهبت فق أوصف: الظرائق: الى ينغي ببوساطتها 
النظر إلى العرق بوصفه بنية اجتماعية لا بايولوجية» مثالا جيدا على فاعلية علم 
الأنشروبولوجي العام في خمسينيات القرن العشرين ومطلع ستينياته. وكانت هذه 
التطورات ,عثابة إعادة صياغة تقدمية ومستفزة لقضية العرق في مرحلة كان الفهم 
البايولوجي للأنحتلافات العرقية» ف الولايات المتحدة في سبيل المشالء» مازال 
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متجذرا ومشرعاً في القانون ومتجسداً في أنماط عدم المساواة السياسية والاجحتماعية 
السائدة في امجتمع. 

غير إن حقوق الإنسان لم تكن السبب الرئيس في إحتدام النقاش بشأن 
القضية العرقية على الرغم من ان الفكرة الي تتمحور حوها هذه الحقوق تفقرض 
ان البشر جميعهم متساوون من الناحيتين البايولوجية والأخلاقية!2©. وثمة حانب 
آخر لافت للانتباه في ما يتصل بالأنثروبولوجيين؛ وهذا الجانب يتعلق بحضورهم 
الفاعل ونشاطهم ف حركة الحقوق المدنية في الولايات المتحدة في تلك المرحلة 
المضطربة» وكان من أبرز الناشطين الأنثروبولوجيين آنذاك هيرسكوفيتس نفسه 
(غرشنهورن 230004©. ومما تحدر الاشارة له أن الناس» في تلك المرحلة» كانوا 
ينظرون ويفهمون الحقوق المدنية بطريقة مختلفة تماما عن فهمهم لحقوق الإنسان 
بالنظر إلى اعتقادهم بتجذرها ف نظام مختلف من المشروعية السياسية والقانونية» 
وأستنادها إلى حزمة مختلفة من الفرضيات بشأن الطبيعة البشرية وأسس المواطنة 
الحقة'4. وبصرف النظر عن حقيقة امتناع الانثرويولوجيين في خمسينيات القرن 
العشرين وستينياته عن صياغة تدخحلاتهم السياسية المختلفة على وفق مبادئ حقوق 
الإنسان» يلاحظ غياب علم الأنثروبولوجحي وعدم مشاركته ف تطوير فلسفة هذه 
الحقوق» بعامة» وتطوير تلك الأفكار الى أثرت في طبيعة ومضمون الاتفاقيات 
المهمة الي أعقبت الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بخاصة5©. 

وتُعدٌ هذه السنوات ,ثابة سنوات الشتات بالنسبة لعلم الأنثروبولوجحي وهي 
السنوات الى شهدت تأسيس النظام الدولي لحقوق الإنسان بوصفه مجموعة من 
الأفكار» والممارساتء والوثائق على الرغم من ان القزام الدول القومية 
والمؤوسسات الدولية بعامة ممتطلبات الحماية الفعلية والتطبيق العملي لمبادئْ حقوق 
الإنسان لم يكن بالمستوى المطلوب ف أغلب انحاء العالم. وبالطبع» لم يكن لتطور 
خطاب حقوق الإنسانء ثم انتشاره عبر القارات بعد فاية حقبة الحرب الباردة ان 
يتحقق لولا هذو الأسس المؤسساتية والفلسفية الموحودة سلفاء وال أرسيت 
دعائمها من دون الاستعانة بأشكال المعرفة الأنثروبولوجية والمناهج المعتمدة في 
ذراسة الممارشآت الاجتماعية. 
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العدالة الاجتماعية والمشاريع العالمية الاخرى: 

شهدت المالجات السياسية والثقافية تغيرات جر في النصف الثاني من عقد 
الستينيات؛ ومرةً اخرى» سجل الأنثروبولوجيون حضوراً ونشاطاً بارزين في بلورة 
هذه التغيرات. غير ان الفرق الرئيس بين المرحلة الممتدة من أواسط خمسينيات 
القرك العشرين إلى مطلع الستينيات ومن أواخر الستينيات را بعقد السبعينيات 
يكمن في حقيقة تمثيل الإسهامات الأنثروبولوجية في الحركات السياسية والثقافة 
الي تسيدّت المشهد في السنوات الممتدة من 1965 إلى 1979» في جزء منهاء 
انعكاساً لتحولات فكرية جذرية موازية ضمن الحقل المعرقي الأم. 

وبرغم ذلك» لم يكن الأنشروبولوجحيون حى ذلك الوقت يستعملون فكرة 
حقوق الإنسان في كتاباقم لايجاد مسوغ يبرر مشار كتهم في هذه الحر كات 
السياسية والثقافية. وعوضا عن ذلكء تمثل الأساس المنطقي الفكري (والسياسي) 
الأكثر شيوعاء الذي أستندت إليه المشاركة الأنثروبولوحية في الحركات المناهضة 
للاستعمار» أو الاحتجاجات المتصاعدة ضد حرب فيتنام» في نسخة معينة من 
الماركسية أو الماركسية المحدئة. ويتمثل الجانب الأهم في حديثي الحالي عن تضمين 
النقد الماركسي ف الكتابات الأنثروبولوجية الي تتناول قضايا العدالة الاجتماعية 
ف توفير هذا النقد لإطار شامل بديلٍ هدفه معاللجة المشكلات السياسية 
والاجتماعية انلف إطاب كان الوق المعادي الذي أتخذةُ» في الاقل نظرياً ضد 
النسبية الثقافية لبيان حقوق الإنسان عام 7 موازياً لمواقفه إزاء الإدعاءات 
المتعارضة للاعلان العالمي لحقوق الإنسان نفسه. 

وبكلمات اخرى» شهد علم الأنثروبولوجي؛ في ستينيات القرن العشرين 
وسبعينياته» تحولاً جذرياء أنعكس ف الفروع المعرفية الأكادمية الاخرى في داخل 
الولايات المتحدة وخارحهاء وأسهم في أنشاء حلقات تواصل ابستمولوجية رسمية 
بين البحث العلمي والنشاط السياسي. وأسهم التأكيد الماركسي (أو الماركسي 
امحدث) على حتمية الصراعء» ودور المفكرين في الحركات السياسية» وأهمية فهم 
ب التباين واللامساواة ضمن السياقات التاريخية الأوسع فضلا عن جوانب لافقة 
اخرى ف جعل المار كسية مصدراً مثاليا للإلهام للأنثروبولوجيين الباحثين عن وسيلة 
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للحروج من الصندوق الضيق الذي أنشئته المقاربات النظرية المهيمنة الي وضعتها 
الأحيال السابقة» والىّ أما تجاهلت التفاعل الدينامي بين الثقافات (النصوصية 
التاريخية الأمريكية)» واما مالت إلى التقليل من أهمية القوى التاريخية» والاقتصادية 
والسياسية الي لعبت دوراً في تشكيل ثقافات ومجتمعات محددة (الوظيفية البريطانية 
والوظيفية - البنيوية)» وأما أنكرت كماما تأثير التاريخ (البنيوية الفرنسية). وهكذاء 
وعلى الرغم من عدم حضور فكرة حقوق الإنسان على نحو واضح في التحول 
العميق الذي شهدتة الطريقة الى اعتمدها العديد من الأنثروبولوجيين لتبرير 
مشاركتهم في الحركات النادية بالعدالة الاجتماعية» أسهم التأثير الذي مارستة 
الملركسية» على نحو مفارقي وغير مقصود, في خلق ثغرة تمكن من خلالها مشروعٌ 
عالمي أخر (ولبيرالي في جوهرو) من التسلل والعبور. وبحلول غهاية سبعينيات القرن 
العشرين» كان علم الأنثروبولوجي مستعدا للتعامل مع حقوق الإنسان. ولكنء 
هل كانت هذه الحقوق مستعدة للتعامل مع علم الأنثروبولوجي؟ هذا هو السؤال 
الذي مازال في حاجة إلى إجابة. 


عودة الأبن المسرف: 

على الرغم من ان علم الأنثروبولوحي لوقه نظانا قرفا / يبد اهتماماً 
جاداً ومكظما فرق الأنان نحن قات القررن اللستروع هجوت سو هذا 
التاريخ دو بالشكل الذي سيتخذه هذا الاهتمام الجديد. إذأشترك عالم 
الأنثروبولوجي ديفيد ميبيري- لويس (15«اع.آ-لامناط 2/2 223710) وزوجته 
بياميبيري - لويس في تأسيس منظمة الرواسب الثقافية المحدودة. ولم يكن المدف 
من تأسيس هذه الطلبة ناذه معدا لاحزام+ اللاراسات والااك + فل لمت 
بوصفها منظمة مجتمع مدني (غير حكومية) هدفها ممساعدة الثقافات المحلية 
(الأصلية) في البقاء من طريق تقديم الدعم السياسي لماء وتمكين افرادها من التمتع 
بحق التعليم» وتنفيذ برامج التوعية العامة. وبرغم ذلكء ثمة جملة من التساؤلات 
والشكوك احاطت بالأهداف الحقيقية لتأسيس المنظمة؛ فهل سيف في الأصل» 
بوصفها منظمة حقوق إنسان؛ أم بوصفها منظمة ثقافات محلية حرصت في ما بعد 
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على جعل حقوق السكان ا محليين الوسيلة الى تستند اليها في تنفيذ براجها الخاصة 
بالتعليم» وتقدم الدعمء والتدحل بالنيابة عن السكان؟ وعلى الرغم من حرص 
منظمة الرواسب الثقافية حالياً على إتخاذ ((حقوق السكان المحليين)) بوصفها 
الإطار الرئيس الذي تسعى من خلاله إلى ضمان بقاء الثقافات امحلية في أنحاء العالم 
كافة» لم يبرز هذا التوجه, على ما يبدوء في جدول أعمال المنظمة حي ثانينيات 
القرن العشرين6©. وعلى الرغم من ذلك أضحت مشكلات الجماعات المحلية 
وازماتهاء في هاية المطافء. القضية الى أعتمد عليها علم الأنثروبولوجي في المراهنة 
على إيجاد موقع لهُ ضمن منظومة حقوق الإنسان. وعلى الرغم من صغر ححم 
هذا الموقع ف بادئ الأمرء أضحى الاشتغال الأنثروبول وجي في قضايا حقوق 
الإإنسان أكثر 526 وأهمية من الناحية السياسية ف المراحل التالية ولاسيما بعد 
أن أكتسب خحطاب حقوق السكان الحليين مزيدا من الزععم والدعم في ممانينيسات 
القرن العشرين. 

ويلاحظ كثرة الاضطرابات الى ميرّت هذا العقد (أي الثمانينيات) في ما 
يتصل بعلم الأنثروبولوجيء» ولاسيما في الولايات المتحدة. المحطة الأخيرة 
للتحولات الابستمولوجية بعد رحلتها الطويلة في ستينيات القرن العشرين 
وسبعينياته» الى اتحدث فيها التوجهات البحثية والدراسية بالفعل السياسي ضمن 
احد تنويعات النظرية الاحتماعية الماركسية/الماركسية المحدثة» لتبقى وتتحذ شكل 
مرحلة مميزة من النقد الذات المعرثي القاسي والانقسام النهائي. وبحلول أواسط 
ثمانينات القرن العشرين» كان علم الأنثروبولوحي ير بأزمة حائقة ميزت بحدة 
الخطوط الفاصلة بين الأنثرو بولوجيين الذين يريدون إعادة تأكيد الأسس العلمية 
لنظامهم المعرثي وزملائهم الذين يرون في هذه الأسس نفسها رمزاً لتاريخ أطول 
من الكولونيالية» والاستشراق» وهيمنة القوى التكنوقراطية على الجماعات 
السكانية الضعيفة. وكاد نقاد علم الأنثروبولوجيا العلمية (ينظر على سبيل اللشال 
فوكس 1991؛ ماركوس وكلفورد 1986) ان يجردوا الأنشروبولوحيا الثقافية 
الأمريكية على وجه الخصوصء من أسباب قوتها؛ وتمكنوا من طرح سلسلة من 
الأفكار بشأن المناهج البحثية» واساليب الكتابة الاثتوغرافية:؛ وطبيعة علم 
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الأنثروبولوحي نفسه بوصفه مواجهة كولونياليه محدئة» وهذه الاشتغالات في 
بحملها تمثل أفكارا أسهمت في وضع الأنثروبولوحي ف زاوية حرجة”27. 

وثّة مخرحان رئيسان من هذهو الزاوية الحرحة» أحدها نظري والآعحر 
سياسي. وقد تميزت مرحلة النقد القاسي ال تحدثنا عنها في أعلاه بكوفهًا مرحلة 
كاضفة عور بالفبيية ابعش الأنترق بولريهيون ولا عو الك فونت عه 
الرركلة كفببها اها عام ميج كفل الادروبواريض نان سمسدائل اللسروض: 
العلمية؛ والعلاقة بين هذا الحقل والاستغلال الاقتصادي والسياسي» وعلى نحو 
أكثر تحريدية»؛ الفرضيات المريبة بشأن طبيعة الواقع الاحتماعي الذي يستند إليه 
(علم الجنس البشري). ولكن إذا كان هذا النقاش العام يعد كشفا لبعض 
الأنثرو بولوجيين» فإن الطريق نحو التحرر أكتسبء وبسرعة مفاجكة» طابعاً تنظيريا 
خالصاًء على حين تعمق انفصاله عن اشتغالات الممارسة الاجتماعية واهتماماقا 
الي برزت» ف الأقل ريا قٍِ بعض الكتابات النقدية المبكرة. في السياق نفسه. 
ص النقاشات المبكرة الخاصة بالطبيعة الإشكالية لتقسيم الموضوع/الذات 

ضمن العلوم الاجتماعية إلى سجال موسع وعميق حول الذاتوية (سبيرو 1996)؛ 
وتحول نقد الكتابات الاثنوغرافية إلى نقاش 5006 الأنواع الكتابية (سانجك 
0 ؛ على حين تطورت السجلات المعنية بالطريقة ال يعتمدها 
الأنشروبولوجيون لإختيار الأماكن الي يجرون فيها دراساتهم الحقلية إلى رحلات في 
دهاليز تعاريف "الحيز" و"المكان" و"الحقل" ومضامينها (أمت 280)1999. 

وثمة استجابة اخحرى للأزمة المعرفية الى عصفت بعلم الأنثروبولوجي تبلورت 
ثمانينيات القرن العشرين ومطلع تسعينياته. وبالنظر إلى تركيز الجزء الاكبر مسن 
حملة النقد الموجهة إلى علم 0 على المواقع الي أحعفق فيها 
الأنشروبولوجيون في اثبات وجودهم في المشاريع السياسية والاقتصادية الكبرى؛ 
تمثل رد نعل بعضهم في تغليب الحانب السياسي في علم الأنثرويولوحي عوضاً عن 
تخاولة إبعادهو عن حقلهم المعرثي. وكان الهدف الرئيس الذي سعى 
الأنشروبولوحيون إلى تحقيقه هو وضع المعارف والخبرات الأنثروبولوجية في خدمة 
الشرائح السكانية ال تناضل ضد أشكال العنف والاضطهاد الممنهجة. وكان 
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تحقق هذا الهدف ,مثابة تحول واضح بالنسبة للأنثروبولوجيين العاملين مع الجماعات 
ا محلية الي وجد أبناء العديد منها أنفسهم يعانون من جملة من القيود والصعوبات 
الجديدة والمشدّدة ولاسيما بعد انتشار مبادئ الليبرالية المحدئة في أماكن مثل أمريكا 


وعوازاة عملية تسييس علم الأنثروبولوجي وتعاظم أعمال العف ضد 
الجماعات المحلية في اعقاب بروز التيارات السياسية والاقتصادية الليبرالية المحدثة ف 
أواسط ثانينيات القرن العشرين وآواخرهاء حدث تطور آأخحر جعل عملية 
الإشتغال الأنثروبولوجي في حقوق الإنسان ممكنة» هو بروزء مفهوم (الحقوق 
احلية) بوصفها فئة مميزة ومعترف بما ضمن نظام حقوق الإنسان الكبرى. وتاريخ 
بروز هذا المفهوم هو تاريخ معقد في نفسه - تاريخ سأتناوله بالتفصيل في الفصل 
السادس - ولكن يكفي الإشارة هنا إلى الدور الذي اضطلع به السجال بشأن ما 
نُسمى ب (ملاحظات الخمسمائة عام) في العديد من أجزاء العالم في 2.1992 وتبئي 
منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة (ميثاق الجماعات المحلية والقبلية) في 
١ 9‏ مصادقة الجماعة المعنية بالقضايا المحلية التابعة للأمم المتحدة على مسودة 
الإعلان الخاص بحقوق الجماعات امحلية في 1993» في تفعيل خطاب الحقوق امحلية 
في هذه المرحلة!9©. 

ويرى بعض الأنثروبولوجيين في خطاب الحقوق المحلية وسيلة مناسبة يمككن 
من خلانها وضع طرائق فهمهم للأنثروبولوجيا السياسية موضع الممارسة العملية. 
وتوفر ما اصبحت ف فاية المطاف حركة حقوق محلية عابرة للقرميات مخرحا 
مناسباً لعلم الأنثروبولوجي من براري حقوق الإنسان. وأخيرأء تمكن الفرع المعرفي 
- الأشروبولوجي - الذي عُدَ مصدرا واعداً للمعلومات بشأن معاتي حقوق 
الإنسان وإمكاناتما في 1948 والذي قضى السئوات الفاصلة في المنفى في مرحلة 
فيكت فنا دكر :فرق« الأسياة تكلو: اكد وماسي جه اضلاة و تاتسيف" م اتستياننا: 
من العودة إلى الديار. غير ان المشكلة الرئيسة بالنسبة لهذا العلم تكمن ف ان طريق 
العودة هذاء على الرغم من توفيرو فرصا حديدة للفعل السياسي والمؤسساتي» قد 
أسهم في التعتيم على الطرائق الممكنة الاخرى الى يمكن بوساطتها له الإسهام ف 
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تطوير نظرية حقوق الإنسان وممارساتها. وكما سنلاحظء فقد أثببت محدودية 
الإشتغال الأنثروبولوجي بقضايا حقوق الإنسان انها لن تدوم طويلاً. 

وبالإمكان التعرف إلى طبيعة هذا التوجه الأنثروبولوجي الجديد نحو حقوق 
الإنسان من خلال التحولات الرئيسة الى شهدقا الجمعية الأنثروبولوجية 
الأمريكية الى شكلت لجنة خاصة برئاسة تيرنس تيرنئر (1101065 ععمعره1) ف 
1990 للفحقيق في تحاوزات الحكومة البرازيلية على أراضي قبيلة اليانومامي800. 
وقد أسهم تشكيل هذه اللجنة والتقرير اللاحق الذي اصدرتة ف 1991 في دفع 
الحيأة التنفيذية التابعة للجمعية إلى تأسيس (لحنة حقوق الإنسان) في 1992 واليّ 
ليت ب (تطوير إطار مفاهيمي لحقوق الإنسان وتعريف القضايا ذات الصلة 
بماء وتعميق الوعي بأ*مية هذه الحقوق, وتطوير الآليات الكفيلة بتفعيل العمل 
المنظماتي ف ما يتصل بالقضايا المؤثرة في عمل الجمعية الأنثروبولوجية الأمريكية 
والفرع المعرئٍ بعامة)) (الجمعية الأنثروبولوجية 2001). وشهد العام 1995 تحول 
لجحنة حقوق الإنسان إلى لحنة دائمة تابعة في عملها للجمعية» ومعروفة اخحتصارا 
ب (لجنة حقوق الإنسان الدائمة) (01*11[18)). وشرع اعضاء هذه اللجنة في أداء 
جملة من الفعاليات المتنوعة» من بينها إعداد بيان جديد بالمبادئ التي من شأها 
دحض بيان حقوق الإنسان الصادر في 1947. وبلغت هذه الجهود ذروتمهافٍِ 
((إعلان علم الأنثروبولوحي وحقوق الإنسان)) الذي صدر في 1999. وخلافا 
لبيان حقوق الإنسان الصادر عام 1947, حظيّ هذا الإعلان بأغلبية الأصوات ف 
الاقتراع الذي اجرته الجمعية الأنثروبولوجية (للإطلاع على نص الإعلان الكامل؛ 
ينظر ملحق رقم 2). 

ويتمثل الجانب الأهم في هذا الإعلان في تأكيده امتلاك الشعوب والجماعات 
ان وشاملاً قي التعبير عن -خصائصهم الثقافية)) (الجمعية الأنثروبولوحجية 
9. وعوضاً عن التصريح بتشككها بمصداقية أدوات حقوق الإنسان العابرة 
للثقافات مثلما فعل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948» حدة إعلان 
9 حقوق إنسان مفترضة غايتها تمكين الجماعات من التعبير عن خصائصها 
الثقافية ضمن مجموعة من حقوق الإنسان الي يتوقع إقرارهاء والي تتجاوز نطاق 
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الحقوق الحالية المعترف يما ضمن القانون الدولي. ويعكس موقف الإعلان الجديد. 
5 لما وَرَدُ فيه ((التزاما بحقوق الإنسان .ما يتماشى مع المبادئ الدولية وفنو 3 
الوقت نفسه. غير مُقيد يبما))(1999). وا على ذلكء يعد الاعلان تحولا ا 
ف الموقف السابق الذي تبنتة الجمعية الأنثروبولوجية حيال حقوق الإنسان. غير أنه 
يشير إلى أمر آخر على قدر كبير من الأهمية هو قرار بجموعة لا بأس يمامن 
الأنثروبولوجيين المحترفين في احدى اكبر الجمعيات الأنثروبولوجية في العالم تأسيس 
منظمة بحتمع مدني لدعم حقوق الإنسان تأخذ على عاتقها الاهتمام بالجماعات 
الضعيفة وبقضايا حقوق الإنسان الناشعة!1©. 

وعضاباء فد دوت كن فرق الاتدان تلن تظويي اده و السيابتات: 
والأهداف الخاصة يماء ومازالت اللجنة تعتمد حزمة المبادئ هذهو (كما في 2008)؛ 
وهي مؤلفة في الأساس من (1) تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها؛ (2) تطوير تعريف 
حقوق الإنسان على وفق المنظور الأنثروبولوجي؛ (3) التعاون والتنسيق في 
المستوى الداخلي مع أعضاء الجمعية الأنثروبولوحية الامريكية لتثقيفف 
الأنثروبولوجيين وتعبئة جهودهم لدعم حقوق الإنسان؛ (4) التعاون» في المستوى 
الخارحي, مع الأنثروبولوجيين في دول العالم الاحرى؛ ومع الجماعات والشعوب 
الب يجري الأنثروبولوجيون دراسات حوهاء فضلاً عن منظمات حقوق الإنسان 
الاخرى لتطوير منظور أنثروبولوجي والتشاور معهم بشأن اتتهاكات حقوق 
الإنسان والإجراءات المناسبة الي ينبغي إتخاذها؛ (5) تثقيف وسائل الإعلام, 
وصناع السياسة» ومنظمات المجتمع المدني» وصناع القرار في القطاع الخاص؛ (6) 
تشجيع الأنثروبولوجيين على كتابة البحوث والدراسات الي تتناول جوانب 
حقوق الإنسان المختلفة» المفاهيمية منها والتطبيقية (الجمعية الأنثروبولوجية 
الأمريكية 2001). 
نحو انثروبيولوجيا شاملة لحقوق الإنسان: 

بعد مصادقتها على إعلان عام 1999؛ واصلت الجمعية الأنثروبولوجية 
الأمريكية اهتمامها بقضايا حقوق الإنسان وإشكالياتها. وأضحت (لجنة حقوق 
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الإنسان الدائمة) إحدى أكثر الهيئات التابعة للجمعية نشاطأ وأهمية بفضل سلسلة 
الدراسات والبحوث الي أجرتماء وتأسيسها موقعاً الكترونيا كرس لنشر الوعي 
والترويج لأنشطة المنظمات والهيئات المعنية بحقوق الانسان» فضلا عسن التعاون 
وتوطيد العلاقة مع هيئات حقوق الإنسان الاخرى الفاعلة ضمن الجمعيات 
والحيئات المهنية. إذ أنشات الهيئات التنفيذية التابعة للجمعية الأنثرو بولوحية؛» كما 
فعلت ف عام 1990» قوة مهام خاصة ف 2001 للتحقيق في المزاعم الي أوردها 
الصحفي الفرنسيء باتريك تيرنٍ (لا6ه1161 عاءة2) في كتابه المثير للاهمتمام 
(ظلام ف الدورادو)(2000) الذي تضمن عدداً من الإدعاءات والمزاعم المستفزة 
بشأن إحدى الدراسات الي تناولت قبيلة اليانومامي البرازيلية؛ ومنها توجيه الاتهام 
إلى جيمس نيل (71681 130265)» المختص بعلم الوراثة» وعالم الأنثروبولوحيا 
نابليون شاغنوك (5138282 4)212501608 الذي اسهم ف تعريف العالم يمذهو 
القبيلة في كتاباته القيمة؛ (ينظر شاغنون 1984) - بالمشاركة في دراسة تعمد 
الباحثون في اثناء إحرائهاء نشر وباء الحصبة في أوساط أبناء القبيلة بغية ملاحظة 
تاتوائة.ق مسوعة مكائة مترولة ورانا: واصدرت قز ليام الؤلفة عن خميهة 
أشخاصء واليَ كانت ترتبط أرتباطا وثيقاً بلجنة حقوق الإنسان تقريرها في 
60000 

وبالاستناد إلى بحريات التحقيق الذي أجرتة في ظل تصاعد حدة الانتقادات 
الموجهة من ارج الأوساط الأنثروبولوجية» توصلت قوة مهام الدورادو إلى نتيجة 
مفادها أنه على الرغم من عدم وحود أساس يدعم العديد من التهم والادعاءات 
الواردة في الكتاب» ثمة نط معينُ من السلوك غير الأخلاقي في الدراسة الى أجراها 
شاغنون وزملاؤه03. غير ان الأنثروبولوجيين المعنيين يهذه القضية وصفوا تقرير 
قوة المهام بغير المقنع. إذ شعر بعضهم ان التقرير قد احفق في إدانة أفعال شاغنون 
وزملائه» وكذلك في توظيف الحدال الذي أثير حول الموضوع في تسليط الضوء 
على الطرائق ال ينبغي للأنثروبولوجيين إعتمادها لإعادة النظر في اللهدف من 
أجراء الابحاث وتوحيهها نحو حماية حقوق الإنسان وتعزيزها. هذا من جانب» 
ومن جانب آخرء شهدت الأوساط البحثية تعالي صيحات الاحتجاج ضد ما عد 
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هجوما غير منصف - شنه كل من تيرني ثم قوة المهام - على علماء بارزين 
أحلاء؛ هجوم تمتد جذورو الحقيقية إلى عددٍ من الاحتلافات الجوهرية في وجهات 
النظر الخاصة بطبيعة علم الأنثروبولوجي نفسه. وفضلاً عن هؤلاء» مال بعض 
الأنثروبولوجيين إلى تحاهل الحوانب المثيرة للجدل الي لازمت عملية التحقيق 
مفضلين التركيز على جوانبها التفنية- ليس العملية الب كتب تيرن على أثرهاء 
كتابو» بل العملية ال جعلت الجمعية الأنثروبولوجية الأمريكية ((تنخ تحت وطأة 
الضغوط الى مارسها الرأي العام والضحة ال أثيرت في الأوساط الأنثرو بولوجية» 
وتسارع إلى عقد اجتماع تميز الأعضاء الذين حضروه بتحيزهم الأنثروبولوحي, ثم 
تنسحب تدريجياً من المشهد مخلفة ورائها أثنين من العلماء البارزين الذين تلطحت 
سمعتهم المهنية جراء هذهو الاحداث)). 

وبعد بضع سنوات من الخلافات والنقد المتبادل» شهدت قضية الدورادر تحولاً 
درامياً غير متوقع. إذ طلب أثنان من اعضاء اللجمعية الأنثروبولوجية هما وماس غرغور 
#مع016 كقدهط1) ودائيال غروس (07055 اءنهةه1) إحراء أستفتاء يشترك فيه 
أعضاء الجمعية في عام 5. وطلب العالمان من الأعضاء التصويت؛ رسمياء على 
إلغاء قرارهم السابق الذي أتخذوه في 2002 والخاص بقبول تقرير قوة مهام الدورادو. 
وعلى الرغم من الوضوح الذي تميز به الاستفتاء الجهة أن الهدف منهٌ لم يكن 
((الحديث عن مضامين التهم والمزاعم الي وجهت ضد نيل وشاغنون))» أسهمت 
الخلافات والمناقشات الحادة الي سبقت عملية التصويت الفعلي- الى حدثت معظمها 
في المو فع الالكتر وني (0138/.018م متطاقتهءاطيام.ساسح) ساحة ها- في دحض هذا 
التأكيد وتبيان ان علم الأنثروبولوجي ما زال منقسما على نفسه جراء الخلافات حول 
عددٍ من القضايا الجوهرية من مثل دور العلم ف امجتمع؛ وأخلاقيات البحث 
الاجتماعي»؛ والأهم لأغراض الكتاب الحالي» طبيعة العلاقة بين علم الأنثروبولوجي 
وحقوق الإنسان. وعلى أي حال» صوت اعضاء الجمعية الأنثروبولوحية:؛ بمامش 
ثلاثة إلى واحد تقريباء على إلغاء العمل بنتائج تقرير قوة مهام الدارادو 64. 

ولم يكن عمل لحنة حقوق الإنسان بعد العام 5 سيائنيا فتكي 
فبصرف النظر عن المقالة النقدية الي كتبها الن ميسر في 1993- وال كانت ,كثابة 
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دعوة مُبرمحة للفعل وفي الوقت نفسه مراجعة لعلاقة علم الأنثروبولوجي بحقوق 
الإنسان - طرح الكثير من الأعضاء الموسسين في لحنة حقوق الإنسان الدائمة 
أفكارهم بشأن تفعيل علاقة حقلهم المعرثئي بحقوق الإنسان في سلسلة من المقالات 
نُشرت في عددٍ خاص من بحلة البحث الأنثروبولوجي ف عام 1997. وقد جسدت 
إحدى هذه المقالات ال كتبها تيرنس تيرنر كل من أمسمية العلاقة بين علم 
الأنثروبولوحي وحقوق الإنسان والمناخ الذي كان سائداً في تلك المرحلة. وشددٌ 
تيرنر» الذي أضحت دراساته وأنشطته بالنيابة عن جماعة الكيابو المحلية(0م2/ة>1) 
تحسيداً لنجاح علم الأنثروبولوحي في إعادة اكتشاف حقوق الإنسان وإدانة لما 
يعتقد أنه اخطاء جيل العام 1947, على ضرورة إسهام الأنثروبولوجيين وتفعيل 
دورهم في ((السياسات الثقافية التحررية))» الي يقصد يما ضرورة الاستمرار ف 
دعم الحزء الأكبر من خطاب الحقوق الثقائٍ من طريق إجحراء البحوث 
الأنشروبولوحية على وفق أهداف التغيير الاحتماعي الى تسعى لتحقيقها 
مشروعات وبرامج معينة. وبالنظر لتنامي أهمية حقوق الإنسان- من مثل (الحق 
بالتعبير عن المنصائص الثقافية) الذي ذُكر ف إعلان عام 1999 والذي أضطلع 
توار يدور ركسي في كنابه مبروت- قي هذه الشاريم) ولاسيها الؤيرة قحيساة 
السكان المحليين» تحظى المعارف الأنثروبولوجية بأهمية كبيرة في تفعيل الأفكار 
القانونية والسياسية المتضمنة في لغة الحقوق المهيمنة على نمو متزايد. ومازالت 
قارية المتاسات التقافية التدوريةطقر ف الاساة جدو السك إل شارف 
الأنشروبولوجية هي المقاربة الرئيسة الي يعتمدها الأنثروبولوجيون المعنتيون يمذه 
الحقرق» ومن بينهم الذين يعملون خارج الموسسات الأكادكية ويضطلعون بأدوار 
بارزة في منظمات المجتمع المدن والجماعات الناشطة في محال حقوق الإنسان257. 
وف العام 1995» برزت مقاربة أنثرو بولوجية احرى لحقوق الإنسان؛ مقاربة 
تمثل تحولاً رئيساً في الطريقة ال يعتمدها الأنثروبولوجيون في التعاطي مع قضايا 
حقوق الإنسان؛ والأهم؛ لأغراض الدراسة الحالية» توفيرها أساساً مناسباً لحزمة 
الأفكار الي طرحتها الدراسة حول الطرائق الي يمككن بوساصطتها للمقاربات 
الأنشروبولوجية الإسهام في تغيير الأساليب المعتمدة ف فهم هذه الحقوق وممارستها 
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في أنحاء العالم المختلفة. وهناء حول الأنثرو بولوحيون ممارسة حقوق الإنسان إلى 
ا للبحث والعخبيل الأنثروبولوجيين. وقد أعيد ته جتحوق: الإضداه 
امي ضفي سطابا عابر للقويات يريط أزفاظا وفنا بالففيماز اميق 
النيولبيبرالي (الليبراللي المحدث) المتأصل في خطاب الهيمنة القانونية والسياسية بعد 
تحقنة الخري البادرة. وتبعا لذللف مدو الأفروبولوجيون العاملوت على توفق هذا 
الأسلوب التحليلي مترددين» أو حى متشككين. بشأن طبيعة استعمال الفواعل 
الاحتماعيين لخطاب حقوق الإنسان في نضاهم لتحقيق العدالة الاجتماعية. وفضلاً 
عن توثيقه التناقضات والظروف الى احاطت بتطور منظومة حقوق الإنسانء 
تمخضت هذا الأبحاث والتحليلات ال أسهمت إحتدام المنافسات بشأن الحقوق 
والتطورات المؤسساتية منذ مطلع تسعينيات القرن العشرين في إنحازهاء عن انشاء 
قاعدة بيانات عابرة للثقافات حول معان حقوق الإنسان ومضامينها المتنوعة06. 

وقي الآونة الأخيرة» برزت مقاربة ثالثة لحقوق الإنسان تستند إلى علم 
الأنثروبولوجي. ويمكن الحديث عن هذه المقاربة بوصفها الأنثروبولوحيا النقدية 
لحقوق الإنسان الي تستدمج السياسات الثقافية التحررية بالمقاربات الاثنوغرافية. 
وهي ملتزمة» في بعض مستوياقاء بفكرة حقوق الإنسان الي تتميز في بعض 
الحالات بكونها فكرة أعيد تشكبل مكوناتما على نحو جذري» ويتحويلها المعلومات 
المستمدة من ممارسة حقوق الإنسان إلى أساس تستند إليه عمليات التحليل؛ والنقدء 
ورسم السياسات»؛ والفعل السياسي (يُنظر على سبيل المشال كلارك 2008؛ 
كاوان2006؛ أركسون2001؛ غوديل32006). ومن الحدير بالملاحظة انطواء عملية 
جعل ممارسة حقوق الإنسان المصدر المفاهيمي الرئيس لفهم ما تعنيه (وما يمكن أن 
تكونه) حقوق الإنسان» وكذلك المصدر الرئيس لشرعنة الإدرعاءات والمزاعم 
المستندة إلى حقوق الإنسان» على مضامين مهمة وعميقة. وهذه المضامين» بدورهاء 
تمثل دعوة لمراجعة العديد من الفرضيات الأساسية ال تستند إليها نظرية حقوق 
الإنسان وممارساتها في مرحلة ما بعد الحرب. 

وفضلاً عن ذلك؛ نعتقد بوجوب إعادة النظر في نظام حقوق الإنسان الدولي 
بالنظر إلى تمثيل هذا النظامء في بعض جوانبه» تحسيداً هذه الفرضيات. وليس ثمة 
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شك في أهمية الاسهامات الي قدمها الباحثون القانونيون والفلاسفة, والأخلاقيون 
وغيرهم الذين اضطلعوا بدور بارز في انشاء نظام خفرق الأفسان للدي قي 
عن الأفكار الداعمة لهُء ثم الأفكار المنبثقة عنه. وبرغم ذلكء يلاحظ الدور الذي 
اضطلعت به أثنوغرافيا حقوق الإنسان في تقدمم أنطولوجيا حقوق إنسان مختلفة 
وأسس جديدة يمكن بالاستناد إليها إيجاد مسوغ يبرر تبجي مشروع معياري عالمي 
مثل حقوق الإنسان. وبكلمات اخرىء ما زال هناك مخزون هائل من الامكانات 
والجوانب غير المكتشفة في فكرة حقوق الإنسان برغم بعض مناحي القصور 
الأساسية والصعوبات الي ينبغي الإقرار يما ومأسستها. 

ويقودنا هذا الحديث عن علاقة علم الأنثروبولوجي بحقوق الإنسان إلى 
المرحلة الراهنة. إذ ما زال علم الأنثروبولوجيء فيما يتصل بموقفه من هذه العلاقة؛ 
واقفاً في مفترق طرق. فعلى الرغم من بحاح الأنثروبولوجيين من تطوير أدواقم 
المعرفية وتحاوزهم نطاق السياسات الثقافية التحررية أو المقاربات الناشطة لحقوق 
الإنسان» وكذلك بناء قاعدة معلوماتية قوية بشأن الطرائق الى تتكشف بوساطتها 
فكرة حقوق الإنسان ضمن نطاق واسع من الممارسات الاجتماعية» ما زال الجزء 
الأكبر من هذه المعلومات غير مُستثمر من قبل أعضاء المنظمات والمجتمعات المعنية 
بحقوق الإنسان. وبالمثل» يلاحظ ان هذه المعلومات لم تئل ما تستحقه من اهتمام 
في دراسات حقوق الإنسان الأكاديمية. مثال على ذلك؛ لم ييدٍ القانونيون ف 
الموسسات الأكاديية؛ الذين اقترنت أسماؤهم بحركة المقاربات الجديدة للقانون 
الدولي؛ والذين دأبوا في انتقاد مؤسسات حقوق الإنسان بالطرائق الب تبناها 
حطاب حقوق الإنسان لتجسيد "الأمبريالية الأخلاقية" لمرحلة ما بعد الحرب 
الباردة» اهتماما كبيراً بالنتائج الي توصل اليها الأنثروبولوجيون في دراساتهم المعنية 
بحقوق الإنسان (هيرناندز - ترويول 2002). ويعود السبب في ذلك ف جزء منه 
إلى الصعوبات الى واحهها حى أشد النقاد في الأوساط القانونية الدولية في بجال 
التوفيق بين المضامين الب تنطوي عليها اثنوغرافيا حقوق الإنسان واملاءات طرائق 
التفكير القانونية (رايلز 2006أ). وتميل المقترحات الخاصة بإصلاح منظومة حقوق 
الإنسان المقدمة من حارج الأوساط الانثروبولوجية إلى التأرحح جيئة وذهابا بين 
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اقصى طرفين لم يبدٍ كلاهما اهتماماً كافياً.عممارسات حقوق الإنسان الاجتماعية. 
وقد شددٌ ريجارد أ. ولسن(11/11508 .4 3مهطء81): أحد ألمع أنثروبولوحي حقوق 
الإنسان ف الوقت الراهن» على ضرورة الانتباه إلى هذا التوجه الثنائي المتعارض 
(ولسن2006). فهناك من جانب المقترحات الي تطالب بدعم المؤسسات الدولية» 
وتشجيع منظمات المجتمع المدني العابرة للقوميات على مواصلة عملها في الدول 
الى تنتهك حقوق الإنسان» وتنظيم حملات التوعية العامة في الدول النامية لتعزيز 
الوعي بأهمية حقوق الإنسان (كلود ووستن2006؛ فالك 2000؛ ميرتوس2005؛ 
والتر5ت199). وهناك, من جانب آخرء الانتقادات الموجهة ضد عدم العدالة في 
توزيع السلطات المتضمنة في خحطاب حقوق الإنسان في مرحلة ما بعد الحرب 
الباردة (موتوا» 2002)) وتركيز قوانين حقوق الإنسان على أشكال محددة من 
العنف على حين تتجاهل الأشكال الاخرى (راجا غوبال 2003)» فضلاً عن 
توجيهها الانتقاد إلى الطريقة الي تعتمدها بعض القوى السياسية ف إستغلال لغة 
حقوق الإنسان وتوظيفها أستراتيجياً بأسلوب يحعلها تتجاوز نطاق الأهداف 
الأصلية الي وطيعت من اجلها منظومة حقوق الإنسان الدولية (دون وويلر 
9. وعلى الرغم من مناحي الأختلاف هذوء تشترك مقترحات الإصلاح 
جميعها ضمن نظريات حقوق الإنسان المعاصرة وممارساتهاء إلى حد ماء في ما يمكن 
وصفه ب (سلسلة الأمل والتفاؤل المتصلة). 

ويشعر مؤيدو منظومة حقوق الإنسان الدولية أن مرحلة ما بعد الحرب 
الباردة قد اتاحت أول فرصة حقيقية لما يمكن, ف الحالات الاخحرىء أن يكون 
مجموعة متميزة من المؤسسات- فضلاً عن الأفكار الي تعبر عنها- القادرة على 
تحقيق أهدافهم المتمثلة» في سبيل المثال لا الحصر, في الحد من الصراعات والمعاناة 
البشرية» ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان» وتأسيس نظام قانوني 
دولي معين هذه الحقوق. في مقابل ذلك» يتحدث منتقدو هذهو المنظومة عن الدور 
الذي اضطلعت به هذه المرحلة نفسها ف إزدياد حدة المظالم ومظاهر عدم المساواة 
الاقتصادية والسياسية في النظام الدولي» والي تشكل عائقاً امام تبي معايير حقوق 
الإنسان وتطبيقها على نحو مشروع. وعلى الرغم من ذلكء ثمة نص فرعي ساند 
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حي ف انتقادات السلطة الفاعلة ضمن منظومات حقوق الإنسان. فلو نلق 
للمجتمعات البشرية القضاء على حالات عدم المساواة الاقتصادية والسياسية- 
وهذا على الأرحح غير ممكن على أرض الواقع - لكان بالإمكان تطبيق نظام 
حقوق إنسان فاعل» والسبب في ذلك يعود. جزئياء إلى الحصانة الي لا مكن 
المساس يما الي تتمتع بما الفرضيات الملازمة للوثائق ولاسيما وثيقة الإعلان العالمي 
الحقوق الإنسان. 

وطبقاً لما تبينة فصول الكتاب الحالي» تقترح أنثروبولوجيا حقوق الإنسان 

ثق يمكن بوساطتها إعادة النظر ف الفرضيات الأساسية» وق بعض الحالات» 
ادم أو إستبدالماء هذا من دون الاضطرار إلى التخلي عن منظومة 
خقوق" الاساك تواضقها إطارا 'قانوها و اعيلايا سفروعا وعابر ٠‏ للشاناه وهتةا 
يعني ان علم أنثروبولوجيا حقوق الإنسان الذي أشترك في التفكير به والتنظير له 
مع الآخرين هو علم نقدي في طبيعته ومتفائل» ومعين .معالجة مشكلات السلطة 
ضمن منظومة حقوق الإنسان الدولية الحالية» ومتحمس للدور امختمل الذي 
يرجح ان تضطلع بهِ فكرة حموق الإنسان الى سيّعاد تشكيلها في مشاريع التغيير 
الاحتماعي المنفذة في نطاق واسع من السياقات الثقافية والقانونية» والأخلاقية. 
وسأواصل في الفصل الثالث الحديث عن أهم مكونات المقاربة الأنشروبولوجية 
لحقوق الإنسان من طريق إعادة النظر في مشكلة النسبية الثقافية والعالمية 


(11520ة1[2115). 
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هوامش الفصل الثاني 
بغية الاطلاع على مراحعة نقدية ممتازة لتاريخ إعداد مسودة ما بات يعرف 
بالإعلان العالمي لحقوق الإنسانء يُنظر يوهانس مورسنك 1999. وللمزيد 
بشأن موقع حقوق الإنسان في منظومة الأمم المتحدة الأوسع.؛ يُنظر الستون 
06. 
لإعطاء القارئ فكرة عن مدى (عدم) تمثيل الأمم المتحدة في مراحل إعداد 
مسودة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» أرحو منة ملاحظة التالي: لم تتمكن 
سوى ثمان واربعون دولة من التصويت على تبي الإعلان العالمي في حين 
شهدث جلسة التصويت ثمان حالات امتناع مهمة ومستفزة عن التصويت 
قامت يها ست دول شيوعية فضلا عن المملكة العربية السعودية وحجنوب 
افريقيا. وهكذاء وعلى الرغم من حضور العديد من "الأنظمة الثقاففية» 
والدينية» والاقتصادية» والسياسية المختلفة" (مورسنك 1999: 21) بين 
الدول الأعضاء الثمان والأربعين» يلاحظ ان الحزء الأكبر من التنوع الثقافي 
في العالم لم يجد لهُ تعبيرا سياسيا مناسباً في داحل منظمة الأمم المتحلة في 
السنوات الي أعقبت الحرب العالمية الثانية مباشرة. 
تكن يان يشان شوق الأنشان قبلانئة ولخدة تقريا من إعحلان" اميه 
العامة التابعة للأمم المتحدة الموافقة على تبن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 
في العاشر من كانون الأول؛ 1948. 
ان الغاية من ايرادي عبارة (المعرفة العلمية) هي تمييز الإدعاء الانثروبولوجي 
بالسلطة والتسيد في أواسط القرن العشرين عن مصادر المعرفة أو الحكمة 
الدينية» والفلسفية» والأخلاقية - وغيرها من المصادر- المعنية بالوضع 
البشري الي تعتمد على الروحي أو النظري البحت أو على أسس اخحرى. 
وتمثلت التيارات الانثروبولوجية الرئيسة الثلاثة اف آواخر اربعينيات القفرن 
العشرين بالانثروبولوجيا الثقافية الأمريكية» والانثروبولوجيا الاجتماعية 
البريطانية والفرنسية. 
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توحد هذه السجلات حالياً في مركز الدعم التابع للمتحف السمشوي في 
مدينة سوتلاند» ميريلاند. واتوجه بالشكر إلى مدير دائرة السجلات 
الأنثروبولوجية لسماحه لي بالإطلاع على السجلات وعلى المصادر الوثائقية 
التابعة للجمعية الأنثرو بولوجية الأمريكية. 

تبدو السيرورات الثقافية الي درسها الأنثروبولوجيون الثقافيون الأمريكان 
متناغمة» وف الوقت نفسه غير متناغمة» مع الصور النمطية الغرائبية اليّ 
أقترنت بعلم الأنثروبولوجي منذ مطلع القرن العشرين. وتُعدَ أحاديث عالمة 
الأنثروبولوجي مارغريت ميدز (1516305 1/13:83166) عن ما أصطلح عالم 
الأنشروبولوجيا الاحتماعية البريطاني برونيسلاو مالينوفسكي على تسميته 
ب "حياة المتوحشين الجنسية" المثال الأبرز هذه الاستعارة على حين ألف 
ميلفيل هيرسكوفيتس نفسه عملا قيماً عن الآخر في امريكا في أواسط القرن 
العشرين تناول فيه ثقافة الزبحي الأمريكي (يُنظر هيرسكوفيتس 1941). 
للإطلاع على المزيد بشأن تاريخ الأنثروبولوجيا الثقافية الأمريكية ودورها في 
بلورة التيارات السياسية والاحتماعية ف مراحل زمنية مختلفة من القرن 
العشرين» ينظر ا محلدان السابع والثامن من سلسلة تاريخ علم الأنثروبولوحي 
الذي تولى تحريره حورج ستوكنغ (1993, 1996)» يُنظر كذلك دي 
ليوناردو 1998. 

للاطلاع على مقدمة معاصرة عن أبحاث الأنثروبولوجيا العامة وسياساقاء 
يُنظر الموقع الالكتروني الذي يشرف عليه روبرت بوروفس كي ( .ااا 
8ج أ0طمعطاصةء 1أطن5) الذي يعمل كذلك محر 7 لسلسلة الأنثروبولوجيا 
العامة الصادرة عن جامعة كاليفورنيا. 

للإطلاع على المزيد بشأن الدور الذي فضت به منظمة اليونسكو في إعداد 
مسودة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» ينظر ماريتين 1949. 


5 دائرة السجلات الأنثروبولوجية القومية» قسم الملفات العامة 


0- 1949. وتألفت لكنة التعاون الدولي في علم الأنثروبولوحي التابعة 
خلس البحث القومي في ذلك الوقت من عضوية كل من هنري كولنزء 
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وجون كوبرء ووليم فنتون» وهنري فيلد» وفردريكا لاغوناء وروبرت 
لاوي» ووليم دنكان سترونغ؛ وفرانز ويدنريشء» فضلا عسن ميلفل 


: الس رن طن اول عبات عاق معاي رار 


بالمشتعيات واطيعات الآلدروبولوحيةالاخرئ طلبا للمشورة: 


1 دائرة السجلات الأنثروبولوجية القوهية» صندوق 82 اضر اللجنة 


التنفيذية التابعة للجمعية الأنثروبولوجية الأمريكية آذار 1946- آيار 
4 . 


:لقد تأكدت حفيفة تقدغ هيرسكرفيس سلفا نيان بشان فرق الاتناذ إل 


اليونسكو بالنيابة عن اللجنة الأنثروبولوجية التابعة مجلس البحث القومي - 
وليس اللجمعية الأنثروبولوجية الأمريكية؛ على نحو قاطع في الرسالة الي 
أرسلها هيرسكوفيتس نفسه إلى الهيأة التنفيذية التابعة للجمعية الي قال فيها: 
(رارقت طا سسودة اباك الذي اريك إل الله القابكة لنظمة الير سكو 
والذي بُقِحَ أنسجاماً مع الفكرة الي من المؤمل عرضها على لجنة حقوق 
الإنسان التابعة للأمم المتحدة)) (دائرة السجلات الأنثروبولوجية القومية» 
الصندوق رقم 2, 1947المراسلات الرئاسية). وفضلاً عن ذلك» ليس ثمة 
مراسلات بين منظمة اليونسكو والجمعية الأنثروبولوجية الأمريكية بشأن جحنة 
حقوق الإنسان في دائرة السجلات الأنثروبولوجية القومية» وليس ثمة طلب 
رمي يفيد تقدم اليونسكو بطلب المشورة والنصح من الجمعية 
الأنشرو بولوجية الأمريكية. 

مثال على ذلكء؛ بلغ عدد الأنثروبولوجيين امحترفين في الولايات المتحدة 
ستمائة تقريباً في عام 1946 على حين لم يتحاوز عدد أعضاء الجمعية 
الأنئروبولوجية الأمريكية في الفترة نفسها المائت عضو غالبيتهم - وهذا ما 
بق اللايسة - لم يكن من الأنثروبولوجيين. بل كانوا ((هواة؛ وطلابا 
وأشخاصا من الحقول الاحرى" (محاضر اللجنة التنفيذية التابعة للجمعية 
الأنشروبولوجية؛ 1946). 
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ما ان كنداء لم تكن ضمن الدول الثمان الأعضاء في إعداد مسودة الإعلان» 
لم يكن همفري عضواً مصوتاً في اللجنة. 

عمل مورسنك ساتتا كروز أستاذا لاتوت الجنائي والقانون العسكري في عدة 
أكاديكيات عسكرية. .. عندما عُينَ تمثلاً دائماً في الأمم المتحدة (1999- 30). 
ف اليوم الذي كتبت فيه هذا (في الخامس عشر من آذار 2006» الذي يوافق 
الغيدس - اليوم الخامس عشر من آذار أو الثالث عشر من أي شهر آخر في 
التفويم الرومانٍ القسم» وهو تاريخ يُنذر بالشؤم)» صوتت الجمعية العامة 
للأمم المتحدة على حل لحنة حقوق الإنسان (الىَ بلغ عدد اعضائها ثلاثئة 
وخمسين عضواً) وتشكيل محلس حقوق إنسان بديل عنها. ومن بين الدول 
الاعضاء البالغ عددهم مائة وسبعين دولة» لم يصوت سوى أربع دول ضد 
امحلس» هي إسرائيل» جزر المارشال, بالاو والولايات المتحدة. وثمة مفارقة 
ساحرة 7 في.بحقيقة كوون: بعض المسؤولين الأمريكان؛ بحلول عام 
6 من أبرز المنتقدين (ورتما أكثرهم نفوذاً) لنظام حقوق الإنسان الدولي 
الذي فعلت الولايات المتحدة الكثير لأحل انشائه على الرغم من حقيقة شغل 
العضو الأمريكي منصب أول رئيس للجنة حقوق الإنسان والمدافع الأبرز (أو 
ف الأقل الأكثر شعبية) عن حقوق الإنسان بعد تبني الإعلان العالمي. 

في واقع الأمرء كان ذلك يمثل فحوى الملاحظة القصيرة الي ذكرها حوليان 
ستيوارد بشأن البيان» ونُشرت ف 1949. ومما تحدر الإشارة إليه ان حديث 
متوازَك عن الفولر كوبييك قاوة د افا للتوقعات ابي تفيد بضرورة إتخاذ 
انيه الأسزويولوحية الأمريكيّة عوقفا ذاعما ومويدا لاختلان تيوق 
الإنسان- إلى التأكيد على ضرورة امتناع الأنثروبولوجيين بوصفهم علماء 
من تقدتم الادعاءات» بصرف النظر عن نوعهاء بشأن هذه الحقوق. 


. ف دراسته ذائعة الصيت لإعلان حقوق الإنسان الذي صدر ف أثناء القورة 


الفرنسية» قال بنثام: "الحقوق الطبيعية هي محض سخافات» سخافات بلاغية 
- الحق؛ الحق الجوهري والدائم هو أبن القانون: ومن القوانين الحقيقية تأي 
الحقوق الحقيقية" (مقتبس ف ملدن 1970: 28» 34-30). 
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بحلول تشرين الأول» عام 1946» أنتهت محاكمات بحرمي الحرب» وكان 
عشرة فق أبرز التهجيق. هد اعضو سلدا ركان عورئة .الذي كد عليه 
بالموت, قد سبق المحكمة إلى تنفيذ هذا الحكم بانتحارة). 
ف تعليقه الموحز على بيان بشأن حقوق الإنسان» مضى ستيوارد أبعد 
من هبرسكريكن حيما فآل أن وواغلاا ها يشان قوف الانسحاإن هنين 
أقرب ما يكون إلى تأبيد للإمبريالية الايديولوجية الأمريكية)) 
(1948: 352). 
يعبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عن هذا التمائل المزدوج؛ إذ وَرَدَ فيه 
يتمتع "أفراد العائلة الإنسانية بكرامة متأصلة" ٠‏ ويحوزون على "حقوق 
متساوية غير قابلة للتحويل”؛ ويولد البشر جميعاً ولديهم القدرة نفس هاعلى 
"التفكير المنطقي والإحساس بالضمير" وغيره. 
فْ واقع الأمرء يعود تاريخ مشاركة هيرسكوفيتس في حركة الحقوق المدنية 
إلى وقتيٍ أبكر من ذلك. وطبقا لداينرء فقد دأب هيرسكوفيتس في الحديث 
في تجحمعات السود والقى خطاباً في مؤتمر دعم الافارقة الذي عُقِدَ في 01927 
وتحدث كيرا عن إسهامات السود ودورهم في امجتمع الأمريكي وعن تاريخ 
التمييز ضدهم"(1995: 146). 
سواء كان لذو التقسيم بين الحقوق المدنية (أي الحقوق الي تشرعها الدولة) 
وحقوق الإنسان ما يبررة أم لا يكثل مسألة اخرى. فعلى الرغم من عدم ذكر 
الدستور الأمريكي لكر فى] اسان واو ايا اقتران الحقوق الي شكلت 
الأساس لحركات الحقوق المدنية في خمسينيات القرن العشرين وسستينياته 
(امئال الحماية المتساوية وغيرها) بالحقوق الطبيعية المذكورة في إعلان 
الاستقلال. وفي واقع الأمر يعد إقامة نظام لحماية تلك "الحقوق غير القابلة 
للتحويل" ال منحها الخالق إلى البشر كافة الأساس المنطقي السياسي الذي 
تستند إليه الحكومة. وكل هذه الأمور» معروفة للقاصي والداني. غير اذ ما 
هو غير معروف ولم يحلل على نحو كافه هو المدى الذي تمثل فيه لغة 
الحقوق المدنية القوية في الدستور الأمريكي والغياب المقابل لذلك للغة حقوق 
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الآسان أن اللعوق"الليعة كرا "بن النمي الذي تفمر علقة«الزلايثنات 
المتحدة الدائمة التأرحح مع حركة حقوق الإنسان الدولية. 
مثال على ذلكء إعلان حقوق الطفل (1959)» وإعلان منح الاستقلال إلى 
البلدان والشعوب 00 (1961)» والميئاق الدولي للحقوق المدنية 
والسياسية (1966).» والميئاق الدولي للقضاء على جميع أشكال التمييز 
العنصري (1966). 
أقول ذلك ببعض التردد» والسبب في ذلك يعود إلى منح ديفيد ميريري - 
لويس حققوق الإنسان ا أكبر وأكثر أهمية في حذور الرواسب الثقافية. 
نطبقا لما كتبهٌ في دراسته القيمة (1991) الي نشرها في (فصسيلة الرواسب 
الثقافية): ((أسسناء أنا وزوجيء بياء الرواسب الثقافية في 1972 بعد 
ملاحظتنا الحيف والظلم الذي لحق بالشعوب المحلية في ما يتصل بتمتعهم 
حقوقٍ الإنسان» وكل ذلك بأسم التنمية. وشعرنا أن ما حدث الم يكن 
أجلذنا ولذ تور : ولكن اذا كان ما خدوي لحيس روي إذن» م 
حدث» وما البديل؟ لقد كان المهدف من تأسيس منظمة الرواسب الثقافية لا 
التحقيق في الانتهاكات فحسبء بل البحث عن البدائل المناسبة وتطويرها)) 
(1991: 1).: وتكمن المشكلة هنا في غياب الإشارة» عموما إلى الحقوق 
"الإنسانية" و"المحلية" في مطبوعات المنظمة وبياناتها المبكرة. مثال على ذلك» 
خولت رسالة الرواسب الثقافية الإخبارية الي لم مض على صدورها سوى 
سه أعوام إل قصلية الرواتست الثقافية في عام1882..وتحدث حيسون كل 
أول محرر للفصلية (الذي سيواصل جهوهه الرامية إلى تطوير مفهوم "التسويق 
الأعضر')» عن أهمية هذا التحول من رسالة إخبارية إلى بحلة تقليدية بالنسبة 
للمنظمة مبيناً أن ((تغيير الأسم يعكس توسعاً في الشكل والمضمون فضلاً 
عن محاولة لتقددم تحليل معُمق للمواقف الي تتمتع بقدر من الأهمية فيما يبخص 
بقاء مجتمعات قبلية أو أقليات عرقية محددة في أنحاء العالى كافة)) (1982: 
1). وهكذاء وعلى الرغم من كون الرواسب الثقافية "للمجتمعات القبلية" 
و"الأقليات العرقية" احور الرئيس في عمل المنظمة وإشتغالاتا في 1982 (أي 
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بعد عشر سنوات من تأسيسها)» لم يكن هذا احور حاضراً على نحو قاطع 
ضمن خطاب حقوق الإنسان المحلي الذي كان ما يزال في مراحله التأسيسية 
الأول في ذلك الوقت. ينظر الفصل الخامس في الكتاب الحالي الذي يتناول 
علاقة علم الأنثروبولوجي بتبلور حقوق الإنسان المحلية والنيوليبرالية. 
ظاهرة تحريد الأنثروبولوجيا الثقافية الأمريكية من أسباب قوتَا حدثت في بضع 
قضايا مهمة؛ إذ سم قسم الأنثروبولوجي في جامعة ديوك في 1988, في سبيل 
المثال» على ولت جحديدتين هما قسم الأنثروبولوجيا الثقافية وقمسم 
الأنثروبولوجيا البايولوجية والتشريح. وحدث الأمر نفسه لقسم الأنثروبولوجيا 
في جامعة ستانفورد بعد عشرة اعوام (1997)» والسبب هو "التاريخ الطويل من 
التوترات الإدارية" إلى تمتد جذورها إلى الاضطرابات الى شهدقا ثمانينيات القرن 
العشرين (شينك 2006). وتفرع عن القسم في هذه الحالة قسم الأنثروبولوجيا 
الثقافية والاجتماعية وقسم العلوم الأنثروبولوحية. 
يُنظر نوفت (1996)» ومور وساندرز (2006)» للإطلاع على المزيد بشأن 
التطورات الى شهدقا النظرية الأنثروبولوجية المعاصرة. 
في قرار الجمعية العامة المرقم (164/45) لعام 1990» تبنت منظمة الأمم 
المتحدة العام 1993 بوصفه العام الدولي للشعوب انحلية. وشهد العام نفسه. 
وبالاستناد إلى التوصية الي تقدم بما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الذي 
نظمتة الأمم المتحدة في مدينة فييناء تحويل العام الدولي لشعوب العالم امخلية 
إلى العقد الدولي لشعوب العالح المحلية (2004-1995). 
الحديث الذي يعقب هذهو الأسطر مأحوذ من تقرير السنوات الخنمسس 
(1995- 2000) الذي أصدرتة لجنة حقوق الإنسان الدائمة» التابعة للجمعية 
الأنثرو بولوجية الأمريكية (0151112/ش شخ 2001). 
ينظر ستانفورد للاطلاع على أحد الأمثلة المهمة عن هذا النوع من الأبمحاث 
المتأثرة بالسياسة الى تُعبر عن هذا التوجه الجديد. 
ترأس قوة المهام رئيسة الجمعية الأنثروبولوجية الأمريكية السابقة جين اج. هل؛ 
وكان من بين اعضائها فيرناردو كورونل» وري هيمزء وترودي تيرنر» وحو 
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ولكساى قفد مدختو ليه يذدر قن الأقبان لدان كاله اجايف سيرع 
وقدم ري هيمز فيما بعد استقالته من قوة المهام بسبب ما وصفة ب "مظاهر 
التحيز" (كان شاغنون من ضمن اعضاء اللجنة الذين ناقشوا اطروحته). 

3. قبل صدور الكتاب فغلياء نشرت بحلة الفيؤيور كر عفنا لزيا امن التدر أنه 
(تشرين الأول» 2000) أسهم في ترسيخ الطابع النقدي العام للكتاب» وألقى 
بظلاله على الحهود الي بذلتها الجمعية الأنثروبولوجية الأمريكية للرد على 
انتقادات الكتاب والتهم الى وحهها. وللاطلاع على النص الكامل لتقارير 
قوة المهام الواقعمة في جزأين, يُنظر الرابط ( ناعم 8ه .الالح :مااط 
1/31 . وينظر كذلك بوروفسكي للاطلاع على المراجحعات 
النقدية والتحليلات الخاصة بقضية الدورادو. 

4. تعن عملية التصويت وحوب أن تتخذ الجمعية الأنثروبولوجية الأمريكية 
سلسلة من الاجراءات التصميمية من مثل إصدار تصريح صحفي في وسائل 
الإعلام والاتصالات العامة» ومراجعة اجراءاتها الخناصة بأخلاقيات 
التحقيقات الداخلية والموافقة على الإبقاء على الاستفتاء العام في الموقع 
الرسمي للجمعية الأنثروبولوجية طالما أستمر إدراج تقرير قضية الدورادو فيه. 

5. على سبيل المثال لا الحصر شيلا دور (منظمة العفو الدولية).؛ وفكترويا 
باكستر (برنامج العلوم وحقوق الإنسان» الجمعية الأمريكية لتطوير العلوم)؛ 
وادا نيكوليسن (المنتدى الدائم لمناقشة قضايا الشعوب والجماع ات المحاية 
التابع للأمم المتحدة). 

6. سأستند إلى الأفكار المتضمنة في قاعدة البيانات هذه في العديد من أجزاء هذا 
الكناب. غير اني أفكر على نحو رئيس بالبحث الذي ظهر في أربعة بجطلدات 
كاز انه ودسو نو لفق 12001 فرديل #وصيرئ 12007 سحن ووفل: 
وولسن وميتشل 2003) وفي عدد من الرسائل العلمية الي تناولت عدداً من 
الأبعاد التجريبية المختلفة لحقوق الإنسان ومن بينها رسالة كلارك 2008؛ 
انغلرند 2006؛ غوديل 2009 أ. ميري 2006أ؛ رايلز 2000؛ سلايوموفكس 
5؛ سبيد 2008؛ تيت 2007؛ وولسن 2001. 
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العصل الثالن 


في مواجهةٌ النسبيةم 
فلسفة المعضلة وسياستها وقوتها 


ثمة شبح يطوف في أرجاء أوروبا هذو الأيام؛ وهذا الشبح ليس أمراً عابراً أفل 
نحمه مثل الشيوعية. ومثلما أتضح للعديد من المعنيين بحقوق الإنسانء؛ ان شبح 
النسبية ما زال يقض مضاجع البعض ويسبب لحم المشكلات في بعض الأوساط في 
الأقل. إذ تحدث بيندكت السادس عشر (أي الكاردنال السابق جحوزيف رائز نجر 
(مععمنعنة18 طمء05[) قبل يوم واحدٍ فقط من انتخحابه عن ((دكتاتورية النسبية)) 
بوصفها التحدي الرئيس الذي 56 الكنيسة الكاثوليكية (دون 2005). وهذهو 
ليست المرة الأولى الي دعا فيها البابا الجديد المؤمنين إلى نصب الحواجز ضد 
النسبية؛ إذ سبق له ووصفهاء في عام 1996: ب («(المشكلة الرئيسة الي تواحه 
العقيدة اليوم))(راتزبحر 1996). ويُعدَ إنكار الحقيقة المطلقة» طبقاً لعدهٍ من 
المختصينء أحد مبادىء النسبية الرئيسة؛ وهذا المبدأ» بحسب بيندكت لا يجعل 
الناتن اجزارا قشر ميكل تمحله من القيوه عون اللرقة + انا توحوة العديد فحن 
الخيارات الأخلاقية أو الابستمولوجية أو الثيولوجية (الدينية) من دون أطار عام 
مُرشد يساعد الشخخص في حسم اختياره يسهم في خطلق نوع محددٍ من الطفيان 
والاشيداد طبقا لزعيم الكاثوليك الجديد الذي يبلغ عددهم في العالم بليون 
تقرييا. 

بيد أن حملة اهجوم المتحددة الي تتعرض للا النسبية لم تتول تنظيمها االجهات 
والأوساط المتوقعة فحسبء, بالنظر إلى ميل الأديان العالمية المستندة إلى حقيقة 
واحدة إلى عد مضامين النسبية الغامضة وغير المحددة؛ بصرف النلر عن 
السجالات الي يثيرها تعريف النسبية أو معناهاء أمرا بغيضاً وخطيرا. وفضلاً عن 
الدين» تعرضت فكرة النسبية ونتائجها المتوقعة إلى ضربة اخرى وجهها هذو المرة 
المفكرون التنويرون امحدثون الملتزمون بأطر اجتماعية» وفكرية؛ وسياسية مقترنة 
بنوع أخر مختلفي من الحقيقة (وان كان متمائلاً في الشكل)؛ نوعٌ مستمدٌ في هذه 
الحالة من العقلانية العالمية والكرامة الإنسانية لا العدالة الآلحية 
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في مقالته الطويلة/كتابه القصير المعنون (هزعة العقل)(1995)» انخرط المفكر 
الاحتماعي الفرنسي الين فنكيلك روت (انمهسااء لم11 منهاة) في نوبة من 
الرومانسية - المضادة في محاولة منه لإستعادة ما تبقى من أساليب تفكير 
الموسوعيين ومنطقهم بعد قرنين من التحيز والإنتهاكات» وما أصطلح فنكيلكروت 
مديناً بالفضل في ذلك إلى عالم الانثروبولوجيا كلود ليفي - شتراوس - على 
تسميته ب (الموت الثاني للإنسان): أي قتل الإنسان العالمي بغية العودة إلى 
(مفهوم الثقافة الرومانسي)لا بسبب الشعور بالولاء القومي أو العرقي للروح 
الشعبية» بل لكي يتمكن المفكرون الغربيون اليساريون من ((التكفير عن ذنسوب 
للأضتيم) 11 

وعلى الرغم من رغبته الكبيرة وجديته في مناقشة موضوع النسبية» لم يكن 
فنكيلكروت متحمساً لذو المهمة ولاسيما في ظل تغلغل مناصريّ النسبية ورافعي 
رايتها وعملهم لمدة طويلة في العديد من المؤسسات الفرنسية المهمة. وف مفارقة 
عميقة وواضحة» نلاحظ أنه حي الكولج دي فرانس - وهي معقل الفكر الحر في 
فرنسا الي ولدت من رحم الحركة الإنسانية وبلغت أوج شهرقا في حقبة التنوير 
- قد دحلت بثقلها للدفاع عن قضية النسبية. وهذا ما يتضح على نحو حلي في 
التقرير الذي تقدمت به الكلية إلى الرئيس الفرنسي حول مستقبل التعليم العام 
الذي ذكرت فيه ان المبدأ الرئيس والمرشد للمناهج الدراسية الحديثة ينبغي ان يخدم 
غرض ((استدماج الخاصية العالمية المتأصلة في الفكر العلمي بنسبية العلوم 
الاجتماعية.... وبالتعاون مع فروع معرفية مُدركة لأهمية مناحي الأحتلاف 
الثقافية فيما بين البشر ومُتفكرة بالطرائق الى يعتمدوها البشر ف حياقم اليومية؛ 
وأساليب تفكيرهم» وشعورهم))(مقبس في فنكيلكروت 1996). 

وهذا يعي» طبقاً لفنكيلكروت؛ أنه عوضاً عن ((قهر شكس بيرء نعمل في 
تعظيم شأن صانع الجزم- أحذية عالية الساق))(2)114©. وأضاف فنكيلكروت 
إلى ذلك قائلاً ان على ((المربين في المستقبل ان يتبعوا هيردر... ويحولوا الأدب إلى 
فول و كلور))(99). وهذا ممجمله يسهم في خلق نوع آخخر من دكتاتورية النسبية؛ 
نوعٌ تحل فيه ((البربرية محل الثقافة))؛ وتنسحب حياة العقل ((تمدوء منزوية عن 
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الأنظار لتفسح المحال امام المواجهة المريعة والمثيرة للشفقة بين التشدد والتعصب 
[هل يمثل مؤيدو ارتداء الحجاب الإسلامي في المدارس العامة هذا التيار؟] 
والزومبي [هل يثل المواطنون الفرنسيون الذين يندفعون أفواجاء بلا تفكر منهم 
إلى المتاجر ومراكز التسوق العلمية هذا التيار])) (1995: 135). 

وإذا كانت النسبية هي الشبح الذي عاد ليقض مضاحع مفكري أوروبا 
وزعمائها الدينيين» فإفاء وبالقدر نفسه؛ ما زالت مستمرة في التحليق قريياً مسن 
حقوق الإنسان. مهدو الاتسمارة الكثرية اللافه عدو سابتة مهدا في هذهو الحالة 
بالذات بالنظر إلى صعوبة معرفة ملامح هذا الشبح ف ضوء ذهابه وقدومه ف أشد 
الأماكن والأزمان غرابة إلى حدٍ جعل الكثير من الناس لا يعتقدون بوجودهو أصلاًء 
مفضلين عزو ما أحرزتة النسبية من مكاسب إلى إصرار مجموعة صغيرة من 
البدائيين الفلاسفة» وما قبل الحداثيين السياسيين» والأوغاد الاخلاقيين؛ وعنادهم. 
وإذا كانت الهولوكوست تمثل» في جزء منهاء نتيجة دموية لسيرورة التطور الثقافية 
والفلسفية الى أنتصر فيها الفيلسوف الالماني فردريك نيتشه على نظيره الفرنسي 
فولتير» بالإمكان القول ان الهدف الرئيس من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 
8 هو ردم الفجوات الأخلاقية» والقانونية» والسياسية ال أحدثتها القوى 
المناهضة للعالمية. ألم يسهم هذا الإعلان في ترسيخ حقيقة العالمي الواضحة- 
وبالتالي امتيازاته- مرة واحدةً وإلى الأبد؟ وبكلمات اخرىء ألم يُسهم الإعلان ف 
ترسيخ المبدأ الذي يؤكد ضرورة اعتراف دول العالم جميعا بحزمة أساسية من 
الحقائق الأخلاقية المتعالية على الرغم من حقيقة التنوع العابر للثقافات والتاريخي 
الواضحة للعيان والموازية في أهميتها لحقيقة العالمي المذكورة أعلاه؟ 

في الآونة الأخيرة» وبعد ان أسهمت فاية حقبة الحرب الباردة في إطلاق 
قوى العولمة الثقافية والاقتصادية؛ ألم يصبح العالم مكاناً أكثر تجانساء مكاناً تبدو 
فيه حزمة القيم العابرة للقوميات وكأفا تحاول ان تحل محل - أو رما تقمع - كافة 
البئ المعيارية السابقة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» حّ أضحت حدود 
التنوع الثقائي أقل وضوحاً من ذي قبل» وأمسست مشكلة النسبية أقل أهمية من أي 
وقت مضى منذ الأحداث العنيفة الي شهدها منتصف القرن العشرين؟ ألا يعني 
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تسطيح العالم» طبقاً للصورة الي روج ها حامل راية العولة ثوماس فريدمان 
(1160232 120335) أن شبح النسبية مستمر ف ترحاله بلا مقصد محددٍ يحط به 
رحالهء وبلا ذخيرة عميقة من الآخرية الثقافية أو الأخلاقية يستند إليها؟ وعلى 
الرغم من ذلكء ما زالت النسبية مصرة على إزعاج منظضري حقوق الإنسان 
وممارسيهاء وسواء رغبوا بالاعتراف بهذا الأمر أم لا هو السبب الرئيس في 
مشكلاقم. 

في واقع الأمر, بالإمكان ملاحظة الحضور المستمر للنسبية بوصفها مصدر 
قلق مباشر أو وهذا هو الأكثر شيوعاء غير مباشر ضمن منظومة حقوق 
الإنسان؛ في الأساليب المتأرجححة وح المتجاهلة الى يعتمدها المنظرون والناشطون 
للتعامل مع النسبية عبر طيفي واسع من المنظورات. ويلاحظ تعمد فيلسسوف 
القانرن مايكل بيري (26197 841036[1) ((تعبفة عقل) القارىء بالروايات 
الصحفية المفزعة عن حوادث التعذيب» والاغتصابء» وتشويه الأطفال في اثناء 
الحرب الأهلية في جمهورية يوغسلافيا السابقة الي اندلعت ف مطلع تسعينيات 
القرن العشرين قبل وصفه النسبية بالفكرة (غير المعقولة)(1998: 63) وح قبل 
شروعه ني تحليل هذه الفكرة وعرض وجهات نظر نحصومها (وهو الموضوع الذي 
سأعود إلى مناقشتهِ لاحقا). وفي ظل هذهو التعبئة الذهنية» تغدو المعادلة الأخلاقية 
واضحة وضوح الشمس: ان جميع من يسهم في إيقاظ شبح التحدي الذي تشكلة 
النسبية ضمن منظومة حقوق الإنسان في هذو الساعة المتأخرة فهو يقف. قطعاء 
إلى جانب القتلة» والمغتصبين» والمضطهدين و كل قوى الظلام الاحرى القابعة في 
طبيعتنا البشرية الغامضة. ْ 

وف السياق نفسو يؤكد مايكل اغناتيف (08)1668ع1 7419361) ان السبيل 
الأمثل المناح أمام ((ناشطيّ حقوق الإنسان الغربيين)) لمواجهة التحدي الذي تمثلة 
النسبية الحقوق الإنسان هو ((الإقرار بحقيقتها))(2001: 75-74). وفضلاً عن 
ذلك؛ أقر اغناتيف بوحود ((الكثير من الرؤى المتباينة بشأن طبيعة الحياة البشرية 
الصالحة؛ وأن الرؤية الغربية هي إحدى هذه الرؤى فحسب؛ وأنه على فرض تمتع 
الأفراد تمفدار كافي من الحرية يمكنّهم من اختيار نمط الحياة الي يرغبون به ينبغي 
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عندها تمكينهم من ملء هذهو الحياة بالمضمون والتفاصيل اليّ تتوافق وتاريخهم 
وتقاليدهم))(74). وعلى الرغم من اختيار اغناتيف تحليل النسبية ومشكلة الثقافة 
في اطار يبدو متعاطفا مع تحدي النسبية الحقوق الإنسان» فقد تحدث بصراحة عن 
تمثيل النسبية ((مسوغاً ثابتا يدر الطغيان)). 
وطبقاً لوجهة نظر ابستمولوجية وسياسية مختلفة» تبئ المنظر الاجتماعي ما 
بعد الكولونيالي والباحث القانوني اوبندرا باكسي (88<1 11068018) وصف 
كريستوفر نورس (5102235 #عطمم)واقط0)) للنسبية ب (السترة متعددة 
الألوان))(2002: 113). ويرجح ان تمثل الفكرة القائلة ان ((للثقافات والحضارات 
المختلفة افكارا متباينة عن معيئ ان تكون إنسانا وبالتاللي [عما يعنيه] التمتع 
بالحقوق بالنسبة لبيئ البشر)) اللون الأساس والأهم في مجموعة الألوان هذو(113). 
ويعترف باكسي بصحة الفكرة القائلة ان الثقافات والحضارات المختلفة تعبر» 
في واقع الأمرء عن أفكار انسانية مختلفة. ويبدو ان هذا الاعتراف يفل مشكلة 
بديهية للإطار الأخلاقي - القانوني العابر للقوميات المستند إلى حقيقة - سواء 
أكانت وصفية أم إرشادية - تفيد العكس تماما. غير ان باكسي يتجاهل هذا النوع 
من النسبية بوصفه (نوعاً تافها). وبلمئل» توصف النسخ الاخرى من النسبية 
ب ((المغلوطة منطقياً أو تحليليا))» و((الجاهلة عن عمد))؛ وبكوفما ((تمارين في 
السياسة الواقعية غير الواعية)). 
وفي السياق نفسوء يتحدث جاك دونلي (لالأعصهصهط عاء13)» أحد أبرز 
المؤلفين وأكثرهم غزارة في الإنتاج في بحال حقوق الإنسان في السنوات العشرين 
الماضية» والذي أسهمت كتاباته إسهاما لامعا في تطوير حقل دراسات حقوق 
الإنسان (ينظر على سبيل المثال دونلي 1985 1997: 2003): عن (التوتر 
الضروري) القائم بين عالمية حقوق الإنسان والنسبية. ولدعم حديثة مذاء أورد 
دونلي مثالا عن هذا التوتر أشار فيه إلى إمكانية ترجمة اسماء العديد من الثقافات 
إلى» ببساطة شديدة» شعبء وهذا يعني أن بعض الثقافات في الأقل تتبى 
أنطولوجيا اجتماعية - لغوية تقصي كل ما لهُ علاقة بالطبيعة الإنساتية المشتركة» 
وفي واقع الأمرء فكرة (الإنساني) نفسها'2. 
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ومرةً اخرىء يمثل ما طرحةٌ دونلي وجهة نظر ثاقبة ومتبصرة» وجهة نظر لا 
تُطرح كثيراً حي من قبل الأنثروبولوجيين والآخرين الذين نتوقع منهم العناية الفائقة 
بكل من معين شبكة العلاقات القائمة بين الثقافة واللغة ومضامينها الأوسع. غير ان 
دونلي؛ بعد طرحه هذا الموضوع مباشرة» سارع إلى تجاهل الحديث عن كافة 
المشكلات الواضحة والحادة المنبثقة منه. إذ قال ان آراء كهذهٍ ((الآراء الى تعرف 
الخاصية الجماعية (0011601]10716) بصيغ إقصائية لا تضمينية)) هي آراء عرف 
عالمياً في العالم المعاصر (2003: 91). والسؤال الذي يطرح نفسةٌ هو (من يرفض 
هذه الآراء؟) هل الرافضون هم الذين يعتقدون أن هذا النوع مسن الانطولوجيا 
الإقصائية متجذر في اللغة ومتجسد في هوية الجماعة؟ وعندما أعتار السكان في 
بوليفيا القرن الواحد والعشرين مفردة الرونا (23نام) (اليّ تع "الشعب'»؛ أو 
"الإنسان" بالمعيئ الفردي لا الجماعي) لتعريف هويتهم الذاتية» 1" يكونوا يقصدون 
ما يقولونة» أم هل يعن ذلك هم لا يوجدون 1 في العالم المغاف 40 

وأود تنبيه القارىء إلى أن سأعود لمناقشة الأسلوب الذي أعتمدة 
أنثروبولوجيو حقوق الإنسان في التعامل مع مشكلة النسبية قي مبحث لاحق. 
ومثلما بينت في الفصل الثاني» تتسم علاقة علم الأنثروبولوحي بفكرة سبي 
على نحو مماثل لعلاقته بفكرة حقوق الإنسان, بالتأرجح والإضطراب. وينعكس 
هذا التارجع ا عيونت وكانات ت العانليت. اي سارح الأوساط الالدرويز لراحية 
الذين يتوقعون ان الحضور الأنئروبولوجي ضمن السجالات والنقاشات يتألف من 
جملة من الأفكار المتقدة المناهضة لكافة أنواع التأسيسية؛ والمحوس الابستمولوجي 
غير الصحي بالاثنوغرافيا (البي يحري الحديث عنها على نحو مزدر بوصفها فترات 
طويلة من الانتظار من دون جمع البيانات النوعية المطلوبة)» والأهم من ذلكء 
المبالغة في تقدير قيمة الثقافة ال تُتهم بكوفها شفرة لكافة الإلتزامات السياسسية 
والايديولوجية (والئ؛ هذا السبب تحديداء بالإمكان أما تجاهلها وأما تقليمها 
بصورة كاريكاتورية). 

وبالإمكان العثور على مثال واضح على هذا الانعكاس في الحوار التناصي 
بين حاك دونلي وعالمة الأنثروبولوجيا التطبيقية الدنماركية آن - بيلندا بريس 
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(واءء 03دناء8-ممة) الى عملت لسنوات عدة مع منظمة اليونسكو (دونلي 
3: 88-86). شعر دونلي بالصدمة لانتقاد بريس وتوبيخها له (1996) بسبب 
مقاربته المتعاطقة والأنثروبولوجية المزعومة للثقافة وحقوق الإنسان. من يعرف ان 
الأنثروبولوجيين لم يعودوا يأهون الثقافة» أو حزمة المعتقدات والممارسات الشاملة 
تلك الت يفترض البعض ان دراستها ُشكل الأساس - والمسوغ الذي يبرر- الذي 
يستند إليه فرعهم المعرقي؟ ومثلما لاحظ دونلي على نحو ساخر» يسعى 
الأنثروبولوحيون؛ أمثال بريسء إلى حثه وزملائه المعنيين بالعلاقة بين (الثقافة) 
وحقوق الإنسان على فهم الثقافة بوصفها ((تجمعات مائعة من المعاني والممارسات 
البين - ذاتوية)) (دونلي 2003: 0)86©. وبكلمات اخرى؛ يبدو ان مايريد 
الأنثروبولوحيون قوله هو: لا ثقافة [يعي] ليس ثمة مشكلة بين النسبية (الثقافة) 
وتحقوق الالسان: 

وعلى الرغم من شيوع هذه الخدعة المفاهيمية» مازال الباحثون (وبضمنهم 
العديد من الأنثروبولوجيين)» والممارسون, والمسؤولون الحكوميون؛ والناش طون 
يكتبون؛ ويعملون. ويفكرون بصيغ الثقافة على وفق المعئ التقليدي للكلمسة 
(والمعروف سابقاً بالمعيى الأنثروبولوجي). وفي واقع الأمرء يمفل (إعلان علم 
الأنشروبولوجحي وحقوق الإنسان) الذي أصدرته الجمعية الأنثروبولوجية الأمريكية 
في 1999 محاولة لإعادة تشكيل مفردات علاقة علم الأنثروبولوجي بحقوق الإنسان 
بالاستناد إلى الفهم التقليدي للثقافة» فهمٌ تسهم فيه بجموعات الأفكار 
والممارسات الساكنة والمحددة هذه ف ظهور حق إنساني حديد, هو الحق بالتعبير 
عن النصائص الثقافية في نفسها. 

غير ان هذه العودة إلى النظرية الكلاسيكية المحدثة للثقافة في علم 
الأنئروبولوجي. الذي ينبغي ان يفهم بصيغ رحلة طويلة من الدعم والنشاط 
والاهتمام ب (الرواسب الثقافية)» لا تشير سوى إلى جانب مهم واحدٍ من 
جوانب الإشتغالات الأنثرو بولوجية الحديئة بقضايا حووق الإننان. وقد أدركت 
حركة الرواسب الثقافية قي وقتٍ مبكر من تاريخها أن الثقافةه بالمعيئ التقايدي 
للمفردة» تمثل مبدأ منظماً واضحأء ومقبول عموماً مكن ان تُشن حول الصراعات 

91 


ضد العديد من الجهات المسؤولة عن القمع أمثال الدول» والشسركات المساهمة 
الكبرى؛ والموسسات الالية الدولية. وهكذاء وحن مع محاولة العديد من أقسام 
الانثروبولوحي تطوير نظريات ثقافية ذات طابع بحريدي للغاية بوصفها وسيلة 
تمكن هذا العلم من التعايش واستيعاب حالة التداخل المتزايد في أنماط الحياة 
الاحتماعية العابرة للقوميات» ولاسيما بعد نهاية حقبة الحرب الباردة» كان هناك 
قسمُ آخر يشددٌ على ضرورة تبن مفهوم مختلف آخر للثقافة على الرغم من أن 
دعوتهم هذه جاءت لأسباب أدواتية أكثر منها نظرية. أقصد بذلك أنه من 
الصعوبة ممكان تخيل كيف تطورت حركة الرواسب الثقافية» أو أنشطة حقوق 
الإنسان التابعة للجمعية الأنثروبولوجية الأمريكية» بالشكل الذي تطورت عليه 
بالاستناد إلى النظرية الى ترى الثقافة بوصفها ((إمجموعات مائعة من المعاني 
والممارسات البين - ذاتوية)). 

وما تحدر ملاحظته دخول الانثروبولوجيين الذين يتبنون التوجه الالنوغرائي 
في تعاملهم مع حقوق الإنسان في صراع مع مشكلة الثقافة في ما يتصل بمذو 
الحقوق. صراع يتسم بدقة مدحلاته المفاهيمية وبرقيه الفكري. وثمة أمثلة لا تعد 
ولا تحصى على ذلك أهمها مجموعة المقالات الي نشرها كاوان؛ ودمبور وولسن 
بشأن الثقافة والحقوق في 2001. في تقديمهم للكتابء لم يتجامل المحررون؛ 
بالضرورة؛ أهمية التحدي النسبي الثقافي قوق الاسان: اوبدلا من ذلك هاحم 
ا محررون الثلاثة الطبيعة المنقسمة لهذا ((السجال الأكثر جدية والمتواصل)) الذي 
يضطر فيه الناس إلى الاختيار بين حقوق الإنسان العالمية والنسبية الثقافية» بالنظر 
إلى اعتقادهم ان هذا الاختيار هو أختيارٌ خاطىء في جوهرهء والسبب في ذلك 
يعود, في جزء منة» إلى تمثيل الثنائيات من هذا النوع انعكاسا مفاهيميا خالصا 
وغير دقيق في أن أمعا للأسلوب الذي تتبعة الأفكار المختلفة للتنافس على جحذب 
الاهتمام ضمن الممارسات الاجتماعية الفعلية. ولكنهم؛ على غرار بريسء ال 
ضَّمنّوا مؤلفاتها في قائمة مصادرهمء ولكنهم لم يقتبسوامنهاء عزمواعلى 
الاستمرار في مناقشة معئ الثقافة نفسها في ضوء العلاقة المتداخلة المتنامية بين 
((المعايير العولمية والمحلية))(2001: 6). وهذوء في واقع الأمرء لا تمثل نظرية ثتقافة 
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في نفسهاء بل أنها محاولة لموازنة التوترات المفاهيمية والتجريبية الب أسهم ف 
تفاقمها الصدام بين معان الثقافة» وكذلك الصدام,؛ الموازي في أهميته للصدام 
الأول» بين فئات المعيئ المحتلفة. 

ويمقدوري الاستمرار في الحديث عن النسبية في دراسة مسحية تقديمية أطول 
بكثير تتناول الطرائق المختلفة الى اعتمدها النظم المعرفية الاخحرى ف فهمها 
للثقافة. وبرغم ذلكء مازلناء في هاية هذا البحث» نرغب .معرفة (ما المقصود 
بالنسبية على وجه الدقة؟) ولماذا وكيف نمححت ف الاستمرار في خلق المشكلات 
لنظرية حقوق الإنسان وممارساتها؟ وختاماء ما طبيعة الاسهامات الي ينبفي 
لأنثروبولوجيا حقوق الإنسان الحديئة» بصرف النظر عما بيتهُ على نحو موجز 
000 تقديها ف سبيل إثراء هذه السجالات والأفكار؟ ّ ّْ 


التفكير بالنسبية: 


بادىء ذي بدءء» من الأعمية .ممكان إدراك حقيقة ان الجرء الأكبر من الغموض 
الذي يحيط بالسجالات الخاصة بالنسبية وحقوق الإنسان هو غموض تصنيفي. وأعئي 
بذلك الدور الذي يضطلع به طيفْ واسمٌ من الفئات [التصانيف] التحليلية المحتافة 
المقترنة ببحملة من الانتماءات الموسساتية» والنظم المعرفية الأكادعية» والتيارات السياسية 
في صياغة المقاربات المتنوعة للنسبية. هل تمثل النسبية مشكلة فلسفية أم مفاهيمية ينبغي 
جلها على وفق مغانتر التحليل النطري القبولة على نحو عام؛ بصرف النلرف عن 
المجالات العنة بتخديد التظريه لكر تاثيرا في بحاح هذا التحليل؛ أو إلى أي حد 
يمكن ان يتسم هذا التحليل بالدقة والإقناع؟ وهل ثمة أساس منطقي ساخر تتمكن 
بوساطته المصالح السياسية المختلفة في أرحاء العالم من التقدم وتحقيق غاياقها بأسم 
(الثقافة)؟ وهل يمثل ذلك شفرة للشعور بالذنب النخبوي الغربي الناجم عن قرون 
طويلة من الامبريالية الأوروبية - الأطلسية والمشاريع الامبريالية امحدثة لت أتحذت 
شكل التنمية الإنسانوية الدولية؟ أم هل تمثل (النسبية) في سياقايت معيتة شيا جا شبيها 
بدال أحوف من دون أي محال عليه واضح أو قابل للإدراك على الإطلاق» وبصرف 
النظر عن مد قدرتنا على إختراق واجهته الأشفرة؟©) 

53 


وبالإمكان القول ان النسبية تمثل كل هذا وأكثر ف أزمان وسياقات مختلفة. 
غير ان الإقرار بهذو التعددية لا يبدو كافياًء والأمر نفسهٍ ينطبق على حقيقة تمثيل 
النسبية (سترة متعددة الألوان)» حققيقة نعتها البعضء وله العذر في ذلكء بالتفاهة. 
وبغية الحصول على رؤية واضحة بديلة للنسبية ومعانيها المتعددة» من الأهمية يمكان 
تحديد تلك المقولات والفئات المختلفة الى يمكن الإستناد إليها في طرحنا للأسملة 
الخاصة بالنسبية والاحابة عنها. والأهم من ذلكء ينبغي لنا دراسة السياقات 
الملازمة الى تضطرنا إلى استعمال فئات ومقولات معينة دون غيرهاء أو تفضيل 
بعضها على البعض الآخر. وكما سنلاحظ» تكشف المقاربة السياقية من هذا 
النوع عن سيرورات متوازية وبي خطابية ضمن منظومة حقوق الإنسان نفسهاء 
بصرف النظر عن السجال المع بالعلاقة بين حقوق الإنسان والنسبية. 
الفلسفة ومرآة الحقيقة: 

في هجومه الموسع والمتنوع على الصرح التأملي الشاهق للفلس فة الغربية» 
أشار ريجارد روري (20119 8165350) (1979) إلى ما تميزت به الفلسفة في 
غضون الف عام من التاريخ الفكري من بحث عن الأسس الي تعكس ((رغية 
بالتقييد والإكراه») عابرة للمقولات والفئات» وتسمح للبشر في أماكن وأزمان 
مختلفة بوضع ((أطر لا ينبغي للأفراد تحاوزهاء وتحدد أهدافاً تفرض نفسهاء وتسهم 
في خلق تمثيلات لا يمكن إنكارها))(315). ويتمثل العامل الذي وّحد المدارس 
والتيارات الفلسفية المختلفة المشتقة من - أو في الاقل المتأثرة بشدة ب - القدماء 
في الاعتقاد بتمثيل الفلسفة مرآة للحياة: ان نتائج المواجهة والتقييد الفلسفية قد 
شكلت» بطريقة أو باحرى» وبدرجات ومستوى متباين من الدقة» انعكاسا للواقع 
أو تمثيلا له. 

وعلى الرغم من الهزة الى تعرض لا هذا التوحه الابستمولوجي في الفلسفة 
الغربية - أو» كما ذكر رورتٍ نفسوء هيمنة فكرة الابستمولوجيا نفسها - جراء 
((المعالحة الكلية» والبراغماتية» والمضادة للتأسيسية» للمعرفة الملاحظة في كتابات 
ديوي» وفتجنشتين» وكواين» ودافيدسون وآخرون))(317)» يلاحظ استمرار 
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حضورها الفاعل وإسهامها في تشكيل أساليب التفكير البشري بالأشياء المؤئرة في 
حياته والي تتراوح من القانون إلى المؤسسات السياسية» ومن أسباب الحرب إلى 
الأحلاقيات الإحيائية - الطبية. وبإستثناء بعض الحقول المعرفية الأساسية (من مثل 
فلسفة التشريع الي انخرط فيها البراغماتيون القانونيون المعاصرون أمثال ريجارد 
بوسنر (15205261 210580)» ليس ثمة شك ف استمرار إطار (المعرفة والمعيى) الذي 
وضعة ديكارت في التفوق والانتصار على نظيره الذي وضعه ديوي في المعركسة 
التاريخية ال نشبت بين الأثنين. 

وعلى الرغم من إمكانية تحديد مواقع هذه الصراعات العميقة بشأن طبيعة 
اط المعرفة والمعيئ ف حقل الفلسفة وإدراك الأحتلافات الجوهرية بينهما - مثلما 
فعل روري وغيره من مؤرحيّ الفلسفة - أعتقد» لأغراض الدراسة الحالية انما 
يشت ركون به أهم من مناحي الأختلاف الى تفرقهم. وفيما يتصل بالنقاش الدائر 
حول النسبية وحقوق الإنسان العامية؛ بالإمكان تحديد ما يمكن عدّوء على نحو 
سائب» مقاربة "فلسفية" تطبع بطليها (على نحو مفارقي في واقع الأمر) تمايل 
0 الشخصي للنسبية وحقوق الإنسان بالقدر نفسه الذي تطبع به تحليلات 
الباحثين في القانون الطبيعي (يُنظر سكيل 2007) أمثال مايكل بيري. وبصرف 
النظر عن كون المفكر امنيا أ لاء ملتزم بنظرية الحقيقة المتطابقة أم بنظرية مبنية 
على التساوق أو السلوكية أو التثبيتية (التثبت من صحة شيء ماع. يشترك 
الباحثون الذين يستعملون مقاربة فلسفية في شيء واحدٍ هو تفكيرهم بالمشكلات 
بوصفها أما مفاهيمية في نفسهاء أماء في حال لم تكن المشكلات مفاهيمية: إذن 
ينبغي ان تكون الحلول الموضوعة لماء في أفضل الفروضء مفاهيمية. 

وبغية ملاحظة هذهو المقاربة الفلسفية فعليا ف المستوى العملي- في سياق 
النقاش الخاص بالنسبية وحقوق الإنسان في هذه الحالة- ليس من الضروري 
الإفاضة ف تعريف (المشكلات) بإستثناء التأكيد على تمثل المشكلة في ذلك الشيء 
الذي يشعر البعض بوجوده خارج نطاق المشكلة نفسها (بصرف النظر عن 
طبيعتها)؛ أنه الشيء نفسه أو أحد أبعادهٍ الذي يؤدي حله إلى إنحاز فيء أو 
إمكانية إقامة بنية احتماعية جديدة» أو الحصول على رؤية جديدة لطبيعة الوضع 
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الإنساني» أو تحسين فرص التعايش والتسامح بين الشعوب. ان النظر إلى 
المشكلات (أو إلى حلوها) بوصفها مشكلات مفاهيمية في جوهرها يعين ان 
تضعهاء أولاً وأخيرأء في نطاق الأفكار. كما أنهُ يعن أهمية أن تفهم ان الصراعات 
هي نتاج الأسلوب الذي تتصادم على وفقهِ هذو الأفكار» رما بسبب الأعتقاد 
الشائع بعدم القدرة على التوفيق فيما بينها من الناحية النظرية» أو لرجوع أصول 
تكون بعض هذه الأفكار إلى أشكال خادعة من الهيمنة السياسية أو أنواع الطيمنة 
الاحرى؛ أو لإضطلاع القوى الحدسية أو غير العقلانية (مثل الدين) وغيرها في 
تشكيل أفكار معينة (أو نُظم أفكار في واقع الأمر). وفي كل حالة من هذهو 
الحالات» لا يتمثل جوهر المشكلة في الأسلوب المتبع لوضع الأفكار موضع 
الممارسة والتطبيق, أو في السياقات الاجتماعية أو الثقافية الحاضنة اليّ تنشأ فيها 
الأفكار وتتطور على الرغم من قطعية أهميتها؛ بل تكمن المشكلة في النطاقات 
النظرية ا محردة الى تتصادم فيها المفاهيم المتعارضة. 


المشكلات المفاهيمية تطالب بحلول مفاهيمية: 

يتمثل أحد الأساليب المتبعة في توظيف هذهو المقاربة الفلسفية في السجالات 
الخاصة بالنسبية وحقوق الإنسان في تحديد مصدر المشكلة في فكرة النسبية نفسها 
(بدلاً من فكرة حقوق الإنسان في سبيل المثال). ويتحدث النقاد العاملون على 
وفق هذا الرأي عن ضرورة تقسيم النسبية على فئات ثانوية مميزة مفاهيمياً. ومن 
دون هذا الشرح التحليلي» تبقى النسبية جرد (كلمة جوفاء) دا سس 
(2002: 113)» ودال مُفرغ من محتواه يُسهم حضورو في زيادة غموض» بدلاً من 
توضيح؛ النقاشات المعنية بحقوق الإنسان. وف السياق نفسهء يو كد الباحثون 
الأخرون على وحود هذهو الفئات الثانوية على عر ضمي في العديد من النقاشات 
الدائرة حول النسبية. غير ان المشكلة تكمنء طبقا لأليسون دونز رنتلن 
(ه865616 5علصلا2 «موثلخ) (1990: 68)» في عدم اعتراف البعض بوجودهاء أو 
عدم وضوح طبيعتهاء أو تداحلها مع فئات ثانوية اخحرى. وبكلمات اخصرى» 
تكمن الشكلة في عدم استعمال المشاركين في النقاشات ل ((لغة اصطلاحية 
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دقيقة ومُحددة))(1990: 69). وهذاء يتمثل الحل في الإصرار على استعمال لغة 
اصطلاحية دقيقة بعد الانتهاء من توضيح تنويعات النسبية القابلة للتمييز مفاهيميا 
والقابعة في داحل هذو الفئات. 

وبعد ان رسمت رنتلن تاودا فاصلة واضحة بين النسبية الابستمولوجية» 
والثقافية؛ والأخلاقية» تحدثت عن تمثيل النوع الأول - أي النسبية الابستمولوجية - 
ذلك النوع من الميتانسبية» أو الفئة المفاهيمية ال تشمل الأنواع الاخرى. ثم أنتقلت 
للتركيز على العلاقة بين النسبية الثقافية والأخلاقية بعد تعريف الأولى بأنها الفكرة 
الي تفيد ان ((بعض التقييمات متناسبة مع الخلفية الثقافية ال تبرز منها))(69). وما 
تحدر الإشارة لهُ عدم تساوي النسبية الأخلاقية» مفاهيمياً» مع نظيرتها الثقافية بل 
نا بالآحرىء تمثل أحد فروعها. ثم إعادت رنتلن تقسيم النسبية الأخلاقية نفسها 
إلى ثلاث فئات ثانوية احرى هي النسبية الأخلاقية الظاهرة؛ والنسبية الأخلاقية 
بوصفها فرضية وصفية (وقائعية)(أستعارت رنتلن هذو الفئة الثانوية من شميدت 
265)؛ والنسبية الأخلاقية بوصفها فرضية إرشادية (قيمية)(مرة اخرى» استعارت 
رنتلن هذا المفهوم/أو الاستعمال الاصطلاحي من شميدت). 

وهكذاء نحصلء في هذو ال حالة» على دمية ميتروشكا (روسية) مفاهيمية. 
وبكلمات اخرى» نحصل على النسبية الابستمولوجية بنوعيها الثقائي والأخلاقي؛ 
ثم على الفئات الثانوية النهائية الثلاثة للنسبية الأخلاقية. ومن دون إنكار الوجود 
المفاهيمي للفئات الثانوية الأولى والثالثة التابعة للنسبية الأخلاقية وعدم أهميتها ف 
المستوى التجريدي البحت؛. اكدت رنتلن على احتلال الفئة الثانوية الثانية - 
النسبية الأخلاقية بوصفها فرضية (وقائعية) وصفية - المرتبة الأولى لجهة الأهمية في 
السجالات المعنية بحقوق الإنسان بالنظر إلى عدم تبنيها لأي ممارسات ثقافية 
محددة. وبغية تمييز هذهو الفئة عن الفئات الثانوية الاخرى» وتسليط الضوء على 
اهميتهاء ذكرت رنتلن أفها ستستعمل مفردة (النسبية) فحسب - على نحو يثير 
الأرتباك والحيرة» في الأقل بالنسية لي - في حديقها عنها71): ْ 

وعلى شاكلة رنتلن» وظف عال الأنشروبولوجيا ملفورد سبيرو 
(50ذم5 24615050)؛ في دراسة له يعود لها الفضل في تحديد الاهتمام عمشكلة 
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النسبية في حقله المعرقي» مقاربة فلسفية تهدف إلى ((إزالة بعض الأحراش الفكرية 
الى أثرت ساباً في بعض السجالات الدائرة حول الموضوع الأزلي))؛ الذي لطالما 
عائن (التبطات المفاهيمية) و(تداخل الأنواع) الي لا تتميز بكوئما (منفصلة 
2 بل ومميزة تاريخياً))(1986: : 259). 

ويعتقد سبيرو ان (النسبية الثقافية) تدل على الفئة العانه لطبي الى ١‏ بيغي 
الخلط فيما بينها- حسبما يؤكد- وحقيقة التنوع الثقاقي البسيطة. وفضلاً عن 
ذلكء بالإمكان إعادة تقسيم الفئة التحليلية المسماة (النسبية الثقافية) على ثلاث 
فئات ثانوية» هي النسبية الوصفية» والنسبية المعيارية» والنسبية الابستمولوجية. 
ومرة اخحرىء يلاحظ إمكانية تقسيم هذه الفعات الثانوية نفسها إلى فئات ثانوية 
أضافية اخرى؛ إذ يقسم النوع الأول - أي النسبية الوصفية - على نسبية قوية.ء 
ومعتدلة» وضعيفة على حين تقسم الثانية - أي المعيارية على نسبية معيارية ثقافية 
ولحاي كمد 0 الثالئة - الابستمولوجية؛ فعلى الرغم من 
0 اطياه من 0 "القوي" للنسبية الوصفيةء وهو ما 0 نعتقدان 
سبيرو يرى إلى النسبية الابستمولوجية بوصفها فئة ثانوية مشتقة من النسبية 
الوصفية القوية» وهذا ما يجعلها (الرجاء الانتباه لذلك) فئة ثانوية إثانوية) إثانوية) 
من الفئة العامة المسماة النسبية الثقافية)0©. 

وبالطبع» لا يمكن الاستمرار في إيراد الأمنلة عن هذ المقاربة 
القارىء 5 عن الإطار الابستمولوجي الذي يصيغ هذو الأمثلة» فضلاً عن منحه 
د بين مدى إسهام هذو الأمثلة» ولاسيما لأغراض دراسيّ الحالية - في 
رودن بفر (5562ء2 لإع2008).» في سبيل المثال» الذي أعتمد عليه اوبندرا باكسي 
(تعندظ وعملصعمنا) إلى حد كبير في مناقشته للنسبية وحقوق الإنسان» قد أوصل 
تقار لمعيه إل «سحافتها:الأكدر تخرودرة بدي قرو أزيعة انراع مر الضبيية من 
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طريق ما وصفهُ باكسي ب (البرهان المنطقي))(2002: 113). وهنا تتميز التقنية 
بكوها تقنية تحليلية خالصة؛ .معن تقسيم "النسبية" على ما يعتقد بفر أنها أنراعها 
الأربعة القابلة للتمييز منطقياً (رغم كوفا غير محددة)0©. وقد شددّت على مفردق 
(القابلة للتمييز) يبهذو الطريقة ب؟مدف ربط محليل بفر بتحليل سبيرو الذي تحدث عن 
ارق الدسية ةلقان بر مده تسسا ليلا : 

وبكلمات اخحرى. يتحدث كل من بفر وسبيرو في دراستيهما عن شيء مهم 
نقديا مفادهُ ان فئات النسبية أو فئاتها الثانوية (الثانوية) الى قاما بتصنيفها ليست 
محددة أو منفصلة بمعين أفلاطون ماء وليست متجذرة ضمن فكرة النسبية نفسهاء 
ولا تفعل شيئا سوى انتظار الباحث المفاهيمي الذي سيكتشفها وينتشلها؛ وفي 
واقع الأمر» لا يمكن حي التصريح بوحود هذه الفئات بأسلوب محمد ماء بإستثناء 
وجودها كشيء من وحي الخيال التحليلي» سابق على التحليلات الي يحريها 
الأفراد في معرض مناقشتهم وتبادههم الرأي بشأن (المشكلات). وعليه؛ وحينما 
وصف سبيرو فئات النسبية ب (لمنفصلة)» فإن ذلك يعينٍ قدرة عقله التحليلي 
على إنشاء هذه التمايزات ضمن فكرة النسبية - الى يمكن تفسيرها بأسلوب 
ذاتوي - (أو النسبية الثقافية أو النسبية الأخلاقية» إلى آخرهو). وهذا لا يع أنه قد 
أكتشف شيئاً ما ضمن النسبية» من مثل المعادل النطابي للجاذبية أو الأرقام 
اللاعقلانية. 

وهذه الترحالات في عالم الابستمولوجيا غاية محددة هي تبيّان كيف أسهمت 
ما يسميها الانثروبولوحيون فئات المعيئ في التأثير في مسار السجالات الخاصة 
بالنسبية وحقوق الإنسان. وليس لدي الكثير لأقوله بشأن قيمة الفئات ف نفسهاء 
أو بشأن المدى الذي مح فيه بعض الباحثين في استكشاف هذو الفئات بدرجحات 
متباينة من الإقناع المنطقي أو البلاغي أو رما عدم الإقناع. 

وبرغم ذلكء من الأممية ممكان أن يدرك القارىء احتمال انطواء عملية 
استعمال المقاربة الفلسفية أو المفاهيمية للنسبية على جانب إقصائي؛ شيء ما 
بإمكانه حلق أنواع الصعوبات العميقة جميعها في تحال امكعمل ضمن سجالات 
حقوق الإنسان ما بين المعرفية المتنافرة ابستمولوجيا. وفضلا عن ذلكء لنا ان 
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نتساعل عن السبب الذي جعل المقاربة المفاهيمية هي المقاربة المهيمنة تاريخيا 
للنسبية» فيما يتصل بحقوق الإنسان وغيرها من احالات. ومثلما سيلاحظ القارىء 
في أدنا ثمة قوة حطابية مؤثرة في السجالات المعنية بحقوق الإنسان؛ ولكنها قوة 
تفرض أنواعاً معينة من الإشتغال وتُقصي اخرى. وبالنظر إلى تمثيل المفاهيمي» 
حي وقت قريبء المقاربة الى هيمنت على مناقشات حقوق الإنسان - سواء 
ف أبعادها القانونية» أم الأخلاقية» أم المؤسساتية - يرجح إضطرار الباحثين 
الذين تناولوا النسبية وعلاقتها بحقوق الإنسان إلى تمثيل الجانب الأحر من 
المعادلة97 . 


قيم في الميدان: 

ف خطابه الذي ألقاه في كانون الأول عام 2005 في مدينة فيلادلفيا» عرض 
الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش لموضوع الانتخابات القادمة في العراق 
وأفاض في الحديث عن الأسباب الى دعت الولايات المتحدة إلى شن الحرب. 
وكان موقع إلقاء الخطاب قد أختير بعناية ليعكس الأنقسام العميق في المواقف إزاء 
الحرب. وبالنظر إلى تمثيل المدينة مهد الديمقراطية الأمريكية؛ المكان الذي أكتسبت 
فيه مفاهيم حقوق الإنسان التنويرية تعبيرها الأسمى, فالأمر نفسه صحيح ف حالة 
العراق الذي سيضطلع - في مرحلة ما في المستقبل البعيد - بهذا الدور الرمزي في 
منطقة الشرق الأوسط. وعن ذلكء قال بوش ((لا يمكنى التفكير ممكانٍ أفضل 
أناقش فيه مسألة ظهور عراق حر من مدينة فيلادلفيا المدينة الي ولدت فيها 
الدعقراطية الأمريكية))(بوش 2005). 

وبالطبع؛ لم يرد في حديث الرئيس بوش أي ذكر لأسلحة الدمار الشامل ولو 
حت في سبيل تذكير المستمعين بالموقع امحوري الذي يشغله (الأمن القومي) في 
السياسة الخارجية الأمريكية. وبدلا من ذلك» تحدث الرئيس عن القوات العسكرية 
الأمريكية الموحودة في العراق بوصفها قابلة معيارية (بطريقة مجحازية ما) مهمتها 
مساعدة الشعب العراقي» في (مرحلة المخاض الصعبة هذو) على إنمحاب الرؤية 
السياسية» والقانونية» والأخلاقية الجديدة؛ رؤية تُشكل فيها الحقوق الإنسانية 
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العالمية للعراقيين - الى كانت حاضرة على الدوام حى في المراحل الي تعرضوا 
فيها إلى القمع الوحشي - الأساس للمجتمع العراقي الحديد. 

ويلاحظ اكتظاظ حطاب الرئيس بوش بالإشارات إلى حقوق الإنسان 
بصفتها مفهوماً عاماء وكذلك للمهة علاقتها بحقوق معينة؛ حقوق تشير إشارة 
واضحة إلى ((نقطة التحول الحاسمة هذه في تاريخ العراق» وتاريخ الشرق الأوسطء 
وتاريخ الحرية)) من مثل حقوق الأقليات» وحقوق الملكية» وحرية التجمع؛ وحق 
التعبير عن الرأي وحرية الصحافة» وحق التصويت. وعبء ضمان تمتع العراقيين 
يذه الحقوق لا يقع» في هاية المطاف؛ على عاتق ابناء الشعب العراقي أنفسهم 
الذين لا يشك أحدٌ في (رغبتهم في الحرية)؛ الي تمثل المحهدف الأسمى للشعوب كافة 
(كما في فيلادلفيا في 1776)؛ بل ان الولايات المتحدة هي الى تتحمل هذا 
لعجف الها للأسلوب الذي اختاره الرئيس للحديث عن هذا الموضوعء يتمثل 
السؤال الجوهري الذي يود الرئيس الحصول على إجابة عنه في ((هل نمتلك [نحسن 
الأمريكيون] الثتقة في قدرة قيمنا العالمية على مساعدة ذلك الجزء المضطرب من 
العالح؟)) بوش 2005). . وبناءً على ذلك؛ نحصل على مسوغ يسبرر السياسة 
الخارجية الأمريكية المغلفة بلغة الفلسفة الأخلاقية. وتمثل حقوق الإنسان الُشرعة 
في الدستور الأمريكي لعام 21789 والإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ والدستور 
العراقي لعام 2005 حذونا عاليةة أو يكليات اشر مهاف ائرية ا عنت” عيسها 
بالصيغ المعيارية نفسها. وحمل العراقيون جميعاء على شاكلة الأمريكيين» راية هذوٍ 
الحقوق. 

والأهم من ذلك» حسبما أعتقد» ان ما يود الرئيس بوش قوله هو ان وجود 
هذه الحقوق العالمية يعن ضمناً وجود معيارية موازية» أو رما ملازمة؛ يُعبر عنها 
بصيغ (القيم)» الي تُعدٌ قيمة حماية حقوق الإنسان في الأماكن الي تقمع فيهاأو 
راس سر من أبرزها وأهمها. وهذو القيمة هي قيمة عالمية - لا 

ينبغي ان تكون كذلك طبقاً للكاتب - وينبغي ان تكون, على نحو مثالي نياك 
20 للفعل في العالم» وبوصفها نوعا من المحفزات لحقوق الإنسان بعامة. وف 
الأقل فيما يتصل بصلتها بالحرب المتواصلة ف منطقة الشرق الأوسطء (طرح 

101 


البعض آراء ممائلة بشأن التدحل الأمريكي في أفغانستان)؛ بحد أنفسنا أمام إدارة 
أمريكية قد أضحت معقلا فعليا للعالمية. وحي لو كان المصدر النهائي هذه العالمية 
هو الرب المسيحي البروتستاني لا الطبيعة البشرية الي تفهم من طريق المنطق 
التعليلي العالمي» يكون المضمون هو هو لا يتغير. وهذا المضمون يفيدان 
الإحراءات السياسية (والعسكرية) الي تتخذها الولايات المتحدة هي اجراءات 
مشروعة إلى الحد الذي تعكس فيه (الثقة) بالقيم العالمية» ومن بينها قيمة 
((المساعدة في تغيير الأجزاء المضطربة [أي المحرومة من حقوق الإنسان] في 
العا )). وكما سنلاحظ في أدناه» ثمة سؤال مهم يتعلق بإمكانية أخذ هذا الخلط 
أو التحبط المحافظي الجديد - الذي استدمج نظرية العقد الاحتماعي التقليدية بنوع 
من الأخلاقيات الكانطية التنبؤية - على محمل الجد من عدمه؟ وها دندانا 
تعنيه العالمية المزدوحة التوجهات فيما يتصل بالسجالات المعنية بحجقوق الإنسان 
والسيية: 

وهذا التوجه نحو الحقوق العالمية الذي برز في مطاب الرئيس بوش لم يكن 
الوحيدء إذ سبقة توحه آخر برز في موقع آخر وتميز باحتلافه الشديد عنهُ. ففي 
مطلع تسعينيات القرن العشرين» كان التأكيد على القيم في ميدان السياسة الدولية 
يسير في الأتجاه المعاكس. فعوضاً عن استيعاب خطاب الحقوق العالمية بوصفه جزءا 
من صراعات جيوسياسية أوسع» تبئى زعماء العديد من البلدان الآسيوية الشرقية 
والحنربية - 00 خطاب الحوية الثقافية الذي يؤكد على (القيم الآسيوية) على 
حساب ما يعتقد أ نه (القيم الغربية) المتخفية والي يروج لما بوصفها قيم عالمية 
عابرة للثقافات. 

وعلى الرغم من بروز حطاب القيم الآسيوية بوصفه رد فعل على أحداث 
معينة يتعقدية الباحتون غادة بالعقوبات الي فرضت على الصين في أعقاب 
أحداث ساحة تاينائمين بوصفها لحظة فاصلة؛ ينظر بيل» وناثان» ويلع 01) - 
سرعان ما أكتسب هذا الخطاب زحماً اكبر» وأصبح الك فيد ودراودا 
الصددء بينت لندا بيل» في دراسة لها عن إنتاج الهوية الآسيوية» قائلة ((بعد بلوغ 
الدول القومية الحديثة في شرق آسيا هذهو المكانة الاقتصادية والسياسية الرفيعة في 
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المشهد الدولي» شرع زعماء هذه الدول ومواطنوها ثٍ الرد على خطاب حقوق 
الإنسان الغربية بتقدسم نسختهم الخاصة من النسبية الثقافية ا هائجة)). وحددت بيل 
((الفواعل/الجهات الرئيسة) في هذه العالمية - المضادة وهي ((أحهزة الدولة؛ 
والشخصيات السياسية من سنغافورة» وجمهورية الصين الشعبية) 
وماليزيا))(2001: 23). 
وكان أغلبية المحللين الغربيين الذين تناولوا موضوع القيم الآسيوية شديدي 
الانتقاد لتوظيف الزعماء السياسيين والاجتماعيين للنسبية الثقافية» الي عدت أحد 
أنواع الاستجابة الي توجد في علاقة عكسية 7 تقريباً للطريقة الى تم وما تلقي 
إستلهام ادارة بوش لخطاب حقوق الإنسان العالمية. ففي كتابه الصادر عام 2003؛ 
كرس دوئلي فصلاً كاملاً وصف فيهء بكثير من الإسترابة والشك اللذين تمليا في 
رفضه رفع علاميّ الاقتباس عن عبارة "القيم الآسيوية"» مواقف القادة الآسيويين 
وحكوماتهم حيال هذه القيم. والفكرة الي كان دونلي» على ما يبدوء يود طرحها 
هو اعتقادهٍ ان الحديث عن وجود القيم الآسيوية هو حديث زائف وغير منطقي. 
وعلى الرغم من التقدير الذي يكنة دونلي للدراسات الي حرصت على ((فصل 
السياسة والجوانب المضللة عن الاشتغالات والتبصرات المشروعة))(2003: 107 
ن1)؛ يبدو واضحا اعتقاده إمكانية تقسيم إستلهام الدول الآسيوية للقيم أو الثقافة 
الآسيوية في مطلع تسعينيات القرن العشرين على (9698) سياسة وزيفء (701) 
شعور بالحيرة من جانب بعض القادة الآسيويين حيال المفاهيم ذات الصلة يمذا 
المورضوعء و(701) إشتغالات وتبصرات مشروعة. 
وعلى شاكلة غيرو ممن تناول هذا الموضوعء رأى دونلي في معارضة الأنشطة 
النية قوق :الإتسات ل ثقازة [شياءق هدو لأرسلة توعا محين از نواع التخحبط 
السياسي» ومحاولة ساذجة لحماية أو إيحاد مسوغ يبرر ممارسة الوحشية السلطوية 
0 التكامل الثقائي ومناهضة الامبريالية. وعلى الرغم من دراسته؛ الموضوعية في 
جوانبها الأخعرى والؤرة عن النتحماقة لويد اك الي لبطوي عليه مومبوع 
حقوق الإنسانء يتميز دونلي بكونه دولياً (مؤمن بالقيم الدولية) ملتزماً ومدافعا 
عن مفاهيم حقوق الإنسان التقليدية» الأمر الذي يع أن تسامحه وقبوله للرؤّى 
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الاخرى البديلة ليس بلا حدود. وبمذا الصدد. بين دونلي تمثيل ((حقوق الإنسان» 
كما حدٍدت وبيتت في الإعلان العالمي والموائيق الأخرى, أفضل ما يمكن للمجتمع 
الدولي بذله من حهود في سبيل تعريف البارامترات الاحتماعية والسياسية المميزة 
لخنصائصنا السياسية الإنسانية المشتركة» وضمن هذو الحدود.ء كل شيء ممكن. أما 
خارجهاء فلا ينبغي السماح سوى للقليل بالتواجد))(2003: 123). 

وفضلاً عن دونلي» حلل كاوان» ودمبورء وولسن (2001) ظاهرة 
((الاهتمام بالقيم الثقافية [الآسيوية] على وفق مقاربة اخرى مختلفة تماماًء إذ حلل 
المؤلفون الثلاثة الطريقة البيّ أكتسبت بها عملية ((الإستلهام البلاغي)) للنسبية 
الثقافية في سجالات القيم الآسيوية الحياة والممكنات المعرفية الخاصة يمااليّ 
خدمت العديد من الأطراف والأهداف الى تراوحت من (الانتهازية السياسية) إلى 
ما وصفتة بيل بالضربة (المضادة للهيمنة) الي وجحهت ل («(الخطاب الغربي 
القوي والبارز عن حقوق الإنسان العالمية))(بيل 2001: 24). 

وثمة جانبٌ آخر يبدو أكثر إثارة للاهتمام في دراسة كاوان» ودمبور وولسن 
هو حديثهم عن الدور الذي اضطلع به النقد الثقاقي لحقوق الإنسان الذي قامت به 
النخب الاسيوية في إجبار الناشطين والجهات الدولية الفاعلة في بحال حقوق الإنسان 
على ((نبين لغة الثقافة)) بالنيابة عن حقوق الإنسان العاللمية2". وعلى شاكلة 
الباحثين والمعنيين بحقوق الإنسان الآخرين» قدمٌ المؤلفون الثلاثة تنويعات على فكرة 
((من يتحدث بأسم الثقافة). واعتقد. من جانبيء أنهم كانوا محقين في تأكيدهم 
ان كل من مفهوم الثقافة في نفسهٍ فضلا عن المعاني والممارسات الي يسعى هذا 
المفهوم إلى وصفها ف حالات معينة ليساء ببساطة» ساكنين أو يتكشفان عن وحدة 
متراصة وتناغم كلي في داحل الدول القومية الآسيوية المختلفة. وهذا يع إس تحالة 
فهم العلاقة بين الهوية الثقافية وحوق الإنسان الدولية في مستواها المحرد. بوص فها 
محض تهرين بسيط على وفق المقياس المعياري. ولتسليط الضوء على الطبيعة الماتبسة 
للثقافة وعلاقتها بحقوق الإنسان في آسياء أقتبس المؤولفون مقاطع لغوية من الميشاق 
الآسيوي لحقوق الإنسان الذي يعارض بشدة أي إشارة إلى القيم الآسيوية ويقاوم 
المفاهيم الثقافية الي تقف على الضد من معابير حقوق الإنسان الدولية. 
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وهكذاء نلاحظ انطواء عملية احتضان الإدارة الأمريكية لحقوق الإنسان 
الدولية بوصفها جزءا من مبادرة أوسع لتأطير تدخخلاتما العسكرية في الشرق 
الأوسطء وكذلك انطواء التحليلات الخاصة بإستلهام الثقافة الى قام كما بعض 
زعماء الدول الآسيوية ضد حقوق الإنسان العالمية» على مثالين واضحين للمقاربة 
التصنيفية [الفئوية 03168051621] للنسبية وحقوق الإنسان؛ مقاربة تختلف اختلافاً 
ا في عدد من الجوانب المهمة» عن المقاربتين الفلسفية والمفاهيمية. والمشكلة أو 
الشيء الذي يؤدي إلى عدم التوافق وإساءة الفهم؛ وما بميل كاوانء ودمبور 
وولسن إلى وصفه ب (الشك العميق)» تكمن في ما يحمكن وصفهٍ بالنطاق 
السياسي الذي يضم كافة القوى المادية. والبنائية» والاجتماعية الي تستعين بها - 
أو تقاومها - الجماعات البشرية الفاعلة في مسار صراعاتها للحصول على السلطة. 
بأنواعها كافة. 

وبكلمات اخرى, تعمل المقاربة السياسية لمشكلة النسبية وحقوق الإنسان في 
إزاحة موضوع الفعل من النطاق المفاهيمي - أو نطاق الأفكار - إلى النطاق 
الفعلي» ومن مستوى المجرد, التي تتعرض فيها الظروف المختلفة الي قد تؤثر ف 
تحليل النسبية وحقوق الإنسان أما إلى التجاهل المتعمد أو الإنكار» إلى الممستوى 
العملي, الذي لا تُشكل فيه الأفكار سوى بعداً وعدا من الأبعاد العديدة للتجربة 
المعاشة والممارسات الحياتية اليومية. وهكذاء وح ف حالة افتراضنا وحود تشابه 
سطحي بين هاتين المقاربتين المختلفتين المستعملتين في دراسة النسبية وحقوق 
الإنسان وفهمهماء يمثل السياسي توجهاً لهُ قواعد الإشتغال والتوقعات الخاصة به 
والأهم من ذلك أغراضه الخاصة. وبالإمكان ملاحظة ذلك في الطريقة الي 
أحتارها الناقد أو المحلل الذي أعتمد على المقاربتين- الفئتين كلتيهما في أزمان 
مختلفة لمقاربة موضوع النسبية وحقوق الإنسان. ولنأحذ في سبيل اللشال تحايل 
دونلي للنسبية وحقوق الإنسان العالمية الأكثر تداولاً وتأثيراً في دراسات حقوق 
الإنسان ما بين المعرفية (ورا في ممارسات حقوق الإنسان الدولية بعامة على 
الرغم من صعوبة التثبت من ذلك)'1". وعلى شاكلة دوندز رنتلن» وسبيرو 
وروت وغبرهم» أحسن دونلي إستغلال الفرصة» فقدم إسهامات فلس فية قيمة 
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للمدطالاى القاضة عقوف الأتييانة وقد واطيها أنه يرى في الففة - المقاربة 
الفلسفية الأفضل والأقوى212. وعلى شاكلة غيره من الملتزمين بالمقاربة الفلسفية 
للنسبية وحقوق الإنسان» تمخضت إشتغالات دونلي وتحليلاته عن عددٍ من الفئات 
والفئات الثانوية التحليلية الي أستمدها من فكرة التسبية نفسها ولاسيما بعد 
توظيفب» كما لاحظنا في ادناه» أحدى أنواع الشروحات الديكارتية13. 

وعوضا عن الدوائر التحليلية المتحدة المركز» وظف دونلي استعارة السلسلة 
المتصلة لتسليط الضوء على الأبعاد المختلفة للنسبية القابلة للتمييز (بالنسبة له). 
ففي أحد طرف السلسلة؛ هناك (النسبية الثقافية الراديكالية)» وفي الطرف الآخسرء 
هناك (العالمية الراديكالية). وفيما بين هاتين النقطتين الواقعتين في أقصى السلسلة» 
بالإمكان توزيع الحزء المتبقي من السلسلة على «النسبية الثقافية القوية 
والضعيفة))(2003: 90-89). ثم وصف دونلي (الطرف القصي الأبعد) لكل من 
(النسبية الثقافية القوية) و(النسبية الثقافية الضعيفة)» وهذا يعني ضمنا وضعهٍ لتصور 
عن شيء ما أشبه ما يكون بسلسلتين انويتين مشتقتين من (أو ضمن) 
السلسلة/الفئة العامة. في السياق نفسيء لاحظ دونلي إمكانية تسمية النسبية الثقافية 
الضعيفة ب (العالمية القوية). وبالنظر لأهمية مسألة الحكم أو التقييم لمشكلة النسبية 
وحقوق الإنسان» ميز دونلي تحليليا بين أنواع (الممارسات النسبية ثقافا). 
وهي أنواع تتميز» فضلاً عن ذلكء بانخراطها في صراع في المستويات 
الفئوية/المقارباتية. 

بيد ان دونلي شرع» حال انتقاله إلى مناقشة القيم الآسيوية» بطرح الاسكلة 
والإحابة عنهاء ووصف المشكلات؛ ومحاولة التوصل إلى فهم هذه القيم من داخل 
ما يمكن وصفه بصنفي مختلفي من المعرفة. ويلاحظ استغنائه القام عسن 
الطوبولوجيات المفاهيمية» والسلاسلء أو أي أداة منهجية أخرى تشير إلى كون 
المشكلة الرئيسة في السجال الدائر حول القيم الآأسيوية مشكلة مفاهيمية في 
جوهرها. إذ لم يمحص دونلي؛ في سبيل المثال» طروحات الزعماء السياسسيين 
والاجتماعيين الآسيويين في ذاهَا بغية التثبت من قيمة الحقيقة في هذه الأفكار الي 
أسهمت في بلورة هذه الطروحات أو تعزيز تساوقها أو مشروعيتها. 
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وبدلاً من ذلك» ركز دونلي ف تحليله على طيفي واسع مسن المشكلات 
السياسية من مثل ((سجل الحكم الاستعماري الغربي (والياباني))) وعلاتقه 
بتأكيدات السيادة» والعلاقة بين (متطلبات التنمية) الاقتصادية والمقاومة السياسية 
لمقاييس حقوق الإنسان الدولية» وح الطريقة 0 تمثل كما ((شخصية الأب 
الفائق أمثال كم ال سونج)) ف كوريا الشمالية أو لا تُمثل الميل الآأسيوي نحو 
((الإذعان للسلطات السياسية الأبوية))(2003: 120). ومرةً اخمرى» ليس الغرض 
من حديثي هذا انتقاد الطريقة ة الي أتبعها دونلي. في دراسته للنسبية وحقوق 
الإنسان على وفق فئات معرفية مختلفة جذرياً في مواقع مختلفة: أو تحديد القيمة 
المقارنة لأما المقاربة الفلسفية وأما السياسية. بل ان غايين هي تحديد مناحي 
الأختلاف هذو لتسليط الضوء على الدور البارز الذي تضطلع به ففات المعرفة 
والمعيئ قْ صياغة الإستجابات للنسبية وحقوق الإنسان وف تحديد آليات فهمها. 
قوة المعضلة: 

ان طرحي للفكرة القائلة ان السجالات المعنية .ممناقشة العلاقة بين النسبية 
وحقوق الإنسان تتأثر بفئات المعرفة والمعين؛ الي تسهم في فرض أنماط معينة من 
الإشتغالات» ومن التوقعات التحليلية» وح غايات محددة تسعى مقاربات كهذو 
إلى تحقيقها في حين تستئئ اخرىء يعن في الوقت نفسه طرح فكرة اخرى ذات 
صلة» تقول أنه ليس من الضروري أو حي الممكن عنم ف وح بوصفها أكثر 
شولية» تحليلياء من الفئات الاخرى, أو أكثر واقعية» أو أقل اعتماداً على صور 
نمطية غير مذكورة» أو أكثر قدرة على الوصول إلى جوهر المشكلة. وبدلاً من 
ذلك؛ فأن الموقف الذي فكت سن تطو ير نيا يتمثل فيما يمكن وصفه بالموقف 
الخطابي» وبكلمات احرىء أنا مهتم بالطريقة الى تتبعها أغفاط الخطاب في 
صياغة طرائق مقاربة مشكلة النسبية- يجوانبها كافة- فيما يتصل بعلاقتها بحقوق 
الإنسان أو مناقشتها أو حي إنكارها. وفضلاً عن ذلك؛ بالإمكان وصف طريقة 
تأطير سجالات النسبية - حقوق الإنسان بالأنثروبولوجية؛ وذلك بتسليط الضوء 
على الحوانب الرئيسة لهذو المشكلة من طريق استعمال عدسات التجربة متعددة 

107 


البؤر العابرة للثقافات» والمرونة الابستمولوجية» والشك الشامل حي ف أكثر 
الأنظمة صلاحاً في ظاهرها (بأنواعها السياسية» والايديولوجية: والأخلاقية)» 
ناهيك عن الأنظمة القمعية المقيتة. وبالعودة إلى علم أنثروبولوجيا حقوق الإنسان 
الأشمل بعد هذهو الرحلة الطويلة في عالم المقاربات السياسية للنسبية وحقوق 
الإنسان - الى تستنزف جوانب الموضوع قيد الدراسة حين أعذها بنظر 
الاعتبار مجتمعة - نلاحظ حدوث شيء ما مثير للاهتمام يتعلق ببروز بعد ثالث 
لمشكلة النسبية وحقوق الإنسان. 

وهذا البعد أقل وضوحاً بكثير من البعدين الآخرين» ولاسيما بالنظر إلى 
وجودة كنوع من الفئة المتبقية» أو رماء وهذا في اعتقادي أكثر دقة» امعان 
27 في علاقة النسبية وحقوق الإنسان. غير أن استمرار هذا العامل السلبي في 
صياغة مسار السجالات الدائرة حول النسبية وحقوق الإنسان ما زال كن 
عاملاً مقلقلاً ومثيراً للمشكلات بالنسبة لأي نظام حقوق إنسان دولي مبئي 
على البعد الحالي. وهذا السبب تحديداء نحد أنفسنا بأمس الحاحة إلى فهم هذا 
البطة: 

وأعتقد» من حانبيء ان السبب في استمرار النسبية وحص ومها في إثارة 
المشكلات للجوانب المختلفة لنظرية حقوق الإنسان وممارساتها لا يكمن في وحود 
لي ا لي ليا 
الي سيت بها الشتية بوضسفها موا يون العديد جح ماهر الأتهارمكة 
السياسية المختلفة؛ بل أن السبب الرئيس يكمن في ذلك النوع من الظاهرية المميزة 
الي تلعب دوراً في صياغة ملامح كل من (النسبية) و(حقوق الإنسان). وما أود 
الإشارة إلبه هنا هو وجود أفكار جوهرية مباشرة على نحو يه مقترنة بكل من 
حقوق الإنسان والنسبية» لا بوصفهما المفهومين اللذين يشكّلان الأساس للنقد أو 
تحليل النخبة أو الفعل المؤسساق؛ بل كما يفكر يمما الأفراد/الفواعل العاديون في 
سياقات مجتمعية مختلفة وفي أزمان وأماكن عختلفة”2!4. وأعتقد ان الإدراك الحمسي 
يعطي أنطباعاً خاطعا بشأن الطريقة البيّ ينبغي إتباعها لفهم هذه الأفكار الأساسية. 
وبالمثل» أعتقد أنه من الأفضل القول ان الأفراد/الفواعل الاجتماعيين يفهمون هذهو 
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الأفكار حدسياً بوساطة نوع من الإنخراط العاطفي غير القابل للتحديد وكذلك 
بوساطة ما يمكن وصفه بالتأمل العميق والشكلي. 

وفي ما يتصل بحقوق الإنسان, هناك الحقيقة العميقة والبسيطة ف الوققت 
نفسه القائلة ان البشر متمائلون جميعهم؛ وان هذا التماثل يتجاوز نطاق التركيب 
البايولوجي الذي يشتركون به. وهذا يقودنا إلى فكرة حرى - فكرة يدركها 
غاليية الناس خديا لوا “بصورة غامضم أكثر مما يعرفوها -مفادها متيل هنذا 
التمائل الجوهري تحسيداً لإطار أخلاقي» ورمما قانون متكامل؛ إطار يُعبر عنهُ في ما 
تعِدّه العديد من شعوب العالم لغة معيارية غير مفهومة (حقوق)». ولكنها لفة 

- أو ينبغي لها ان تقوم بذلك- على جميع البئ السياسية» والدينية» والبى 
الاخرى الي تعمل في قمع الشعوب, وتقييد حرياتهاء والتحكم في مقدراتها. 

أما فيما يتصل بالنسبية (الى» خلافا لحقوق الإنسان» تمثل مفردة/مفهوما 
ليس من السهولة فهمه للغالبية العظمى من سكان العال)؛ يلاحظ جريان 
المفهومات الحدسية في الإتحاه المعاكس. إذ يشعر العديد من الأشخاص أنهم 
مختلفون عن الأخرين. وف أجزاء معينة من العالم» ينتقل هذا الأحساس من شخحصٍ 
لآخر ي حين يُدرك هذا الأخلاف حدسياً في المستوى اللممعي مسن مجموصة - 
أمة» أثنية» "عرق"؛ شعب - إلى اخرىء؛ في أجزاء العالم الاخرى. وعلى الرغم من 
إنطلاق هذا الإدراك الحدسي للأختلاف من المكان نفسه الذي تنطلق منة 
الإدراكات الحدسية لحقوق الإنسان (حقيقة التركيبة البايولوجية والبشرية 
المشتركة ظاهرياً)5©» وتتمثل النتيجة الى يفضي إليها هذا الحدس (لا منطقياأو 
عقلانيً» بل عاطفيا وظاهراتياً) في ان هذا التشابه أو التمائل هو تمائل تافه لا معى 
له مقارنة بكافة الحالات المتعددة والعميقة الي يختلف فيها الأفراد والجماعات عن 
إحداها الآخر من مثل الدين» والايديولوجيا السياسية» واللغة والتجارب الحياتية» 
والطبقة الاحتماعية» إلى آخخره. 

ان جوهر كل حدس من هذه الحدسيات يكمن في تحاوز نطاق القابل 
للملاحظة؛ والظاهر على نحو مباشر أو الواضح - في نفسه. وضمن ظاهرية 
حقوق الإنسان الي تنطلق من فكرة التشابه» وضمن نطاق التجربة الذاتوية» 
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والحدسية للأختلاف الجوهري؛ غير القابل للإختزال (الذي أقرنة بالنسبية» وبرغم 
ذلكء؛ لاحظ النقاش أدناه), نحتاج إلى الإنتقال ثما هو ظاهري وفي الوقت نفسه 
تافه إلى ما يدرك حدسيا ويتميز بالعمق» وبكلمات اخرىء بالإمكان القول ان 
السيرورة الظاهراتية هي السيرورة نفسها - وان بدرجات متباينة - حت لو 
سارت ف مسارات مختلفة وي وعلى الرغم من ذلكء؛ تتمثل الفكرة الي أود 
طرحها في صعوبة تحقيق هذهو الإنتقالة أو فهمها على وفق أما المقاربة الفلسفية أو 
السياسية للنسبية (وبالتالي لحقوق الإنسان نفسها). وهذا تحديدا هو السبب في ان 
الاستمرار في هذه السلسلة من التحليلات المفاهيمية للنسبية» حسبما أعتقد» لن 
توصلنا إلى ما نحتاج إلى معرفته بالضبط» بصرف النظر عن دقة هذه التحليلات أو 
كوها معصومة من الخطأ منطقياء وعن عدد الفئات أو الفئات الثانوية الي يمعكن 
إستخلاصها من الفكرة» أو عن عدد الأنواع الى يمكن تصنيفها أو الألوان اليّ 
يمكن تحديدها. 

وتنميز ظاهرية النسبية وحقوق الإنسان بطبيعتها المعقدة في جوانب إضافية 
أحرى. ففي سبيل المثال لا الحصرء وبالنظر إلى الطابع الذاتوي لتجربة الإدراك 
الحسي الخاصة بالتشابه الجوهريء وبالمثل الإدراك الحسي للأختلاف الجوهري في 
ذلك المستوى المبهم, والعاطفي» وغير العقلاني من الوعي» قد تحدث التجربتان 
كلتاهما بطرائق تؤدي إلى سخرية لاذعة» ومفارقة لافتة» ورفض للإقرار بحقيقة 
المعاناة البشرية» وحقيقة السلطة ومراكز النفوذ ضمن الشبكات الإنسانية الدولية 
فضلاً عن جملة من المعضلات الشائكة الاخرى. وفضلاً عن ذلك» يلاحظ ان هذه 
المعضالات تشغل بال المعلقين, والنقاد» والناشطين بالقدر نفسه الذي تشغل به بال 
الفواعل الاحتماعيين العاديين الذين يرجح أن تكون مواجهاقهم مع حقوق الإنسان 
وحدسيات النسبية ذا طابع مؤقت» وبالتالي تُجرب في المستوى العابر للأمداف 
وغير القابل للتفسير. 

ولنأحذ» كمثال» مشكلة المعاناة الإنسانية©1". فتجربة الألم والقسوة يمكن ان 
تكون مباشرة وتحدث بالنيابة في امامعا والإدراك الحدسي الذي يؤدي إلى 
حقوق الإنسان يمكن ان يؤدي كذلك إلى رغبة عارمة بتوظيف هذهو الحقوق 
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ووضفها خاج عد لفان الامنافة روعي و غاله دوف نان سر فاته 
3 على نحو مباشر أو بالنيابة» يلاحظ احتمال سير الإدراك الحدسي في اتجاء مختلفي 
تاما. وهنا تتأثر حقيقة المعاناة البشرية 52 بالإدراك الحدسي للأحتلاف الجوهري 
والأحساس أن السبب في إنكار هذا الأحتلاف بأسم "الطبيعة الإنسانية" أو 
"الإنسانية المشتركة" يعود في جزء منه» إلى رفض التوافق معهُ؛ ومع مضامينه غير 
المرغوب بما. وفضلا عن ذلكء يلاحظ تأثر القدرة الحدسية ال تدفع باتجاه 
النسبية بالظروف امحيطة يهاء على الرغم من سعي هذو القدرة» في هذهو الحالة 
تحديداء إلى منح حقيقة التنوع لكر سيور اننا أو قانونياً أو مؤسساتيا. 
وكما تبيّن لناء يبدو أن إمكانية إعداد إطار - سياسيء وقانوني» وأخلاقي - مبئي 
على التماثل الجوهري بأسلوب عقلاني أسهل بكثير من إعداد الإطار المبئى على 
الأختلاف الجوهري. ّ 

وق هذه المرحلة تحديدا. نحصل على وسيلة اخرى لفهم العلاقة بين النسبية 
وحقوق الإنسان لا بوصفها سجالاً بالمعى الشكلي للكلمة - سواء في بمحجال 
التحليل المفاهيمي أم بوصفها دا عن إملاءات السياسة الراقعية - بل من طريق 
الأسلوب الذي يستعملة الناس لفهم المعاني الدوهرية حلساء وغاطفي ومسي 
وأرى من الضروري هنا التأكيد على عدم نييّ طرح فكرة إرشادية ما. إذ أني لا 
أتحدث هنا عن وجود أبعاد معينة لكل من النسبية وحقوق الإنسان» أبعادمن 
الأفضل تركها للمستوى غير المباشر للحدسي الذي يفسر بطريقة ساذجة ما أو 
بوصفه نسخة متأخرة لما يصفه كل من كاوان» ودمبورء وولسن باستجابة ((الدم 
والأرض الِتٍ ميّزت رد فعل الحركة الرومانسية الالمانية في القرن التاسع عشر على 
عالمية الحركة التنويرية الفرنسية))(2001: 17”)4". بل ان ما أود طرحه هو فكرة 
وصفية خالصة: هذهو هي الطرائق الي يعتمدها أغلبية الناس في مواجهة حقيقة 
التماثل بوصفها حقوق إنسان والأحتلاف بوصفه نسبية. 

ويدرك علم أنثروبولوجيا حقوق الإنسان أهمية هذه الطريقة ة البديلة لفهم 
نطاق المشكلات المقترنة بالنسبية وحقوق الإنسان يما ان هذهو المشكلاات لن تكون 
واضحة للعيان إلا من طريق الإشتغال الاثنوغراقيٍ الحاد .مممارسات الحياة اليومية. 
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وفضلاً عن إدراك أهمية الطريقة الي نُسهم بوساطتها فئات المعئن - الفلسفية» 
والسياسية والحدسية والخطابية في صياغة الأسلوب الذي نعتمدة لفهم خبرات 
النسبية وحقوق الإنسان. ينبغي لأنثروبولوجيا حقوق الإنسان ان تستكشف 
المضامين الأعمق والأشمل. 


من العالمي إلى الإنساني: 

ذكرت في مطلع الفصل الحالي ني طرح العديد من الإسئلة والإحابة عنها 
ومن بينها السؤال (ما النسبية؟) ولكنء وعوضا عن الانخراط في سجال آخر بشأن 
التعاريف؛ أو اقتراح مخطط تحليلي هدفه التخلص من (الأحراش الفكرية) المتراكمة 
فائياً أعتقد ان الأهم هو فهم كيف يُطرح هذا السؤال في سياقات محددة؛ فضلاً 
عن فهم الطريقة الي تتبلور بما الإجابات بإساليب مختلفة جذريا. ان رفضي تقدم 
دمييّ الميتروشيكية المفاهيمية أو عرض قراءة ساخرة أخرى لظاهرة استيعاب فكرة 
النسبية الثقافية ضمن السياسات الدولية يعن ضمنا ان استخدام هذو المقاربات 
الوثوة يودي نوع اين فصر البطر التحليلي. غير ان نقد من هذا النوع لا يبدو 
كافياً قط بصرف النظر عن أهميته وعن مقدار ما يكشف عنهةُ ويمشل ذلك 
بالنسبة للعديد من الباحثين النقاد وسيلة تمكنهم من تسليط الضوء على جملة مسن 
التفاصيل الدقيقة الملازمة لهذا الموضوع, والبرهنة على ان البِى الصارمة ظاهريا ما 
هي سوى بيوت من ورق في انتظار هدمها. ولهذاء من الصعوبة عمكان. ومن غير 
المنطقي» الاستمرار ف تشييد بنية قادرة على المقاومة وحقيقية ولاسيما في ظل 
الشكوك الي تحيط بوجود هذه البيى أصلا. 

وعلى الرغم من هذهو الشكوكء ثمة أسبابٌ مقنعة تدعونا إلى الاعتقاد 
بإمكانية الحصول على مقاربة أو بنية بديلة في هذو الحالة» ولا يعود السبب في 
ذلك؛ ببساطة إلى مجحرد اعتقادنا بإمكانية ذلك في ظل الظروف القائمة. وبغية البدء 
في دراسة الطرائق ال يمكن بوساطتها التوقي كما ين النسبية وحقوق الاتعسان 
بأساليب خديدة» يجني انا الإكراري كفرط ميسبي» أولاً» انستحروغا كيحذا 
فطلي نرضا خاضا عن التحالفن: وأنا لا أقصد هنا تحالف الراغبين على الرغم من 
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ضرورة إنضمام أعضاء الحقلين كليهما - النسبية وحقوق الإنسان - إلى هذا 
التحالف طواعية» أو في الأقل التمتع بما يكفي من الرغبة والحماس لمعرفة هل 
سينجح هذا التحالف في تحقيق أهدافه أم لا؟ وعوضاً عن ذلك أتحدث هنا عن 
التحالف بين تلك المجموعتين الى وصف أشعيا برلين اعضاءها بالثعالب والقنافذ. 
وبغية وضع التصورات الخاصة بإطار حقوق الإنسان مختلف على نحو جوهري - 
ثم تنفيذه» في نماية المطاف, في السياقات السياسية والقانونية والثقافة؛ ينبغيء 
أولاً» للواقفين على جانيّ خط العالمية/النسبية الفاصل تحديد مواقعهم ومواتفهم, 
لا فيما يتصل بحقوق الإنسان العالمية أو الأختلاف الثقافي» بل في ما يتصل 
ممواقفهم فق نفسها. 

فعلى جانب حقوق الإنسان, هناك القنافذ» أو المؤمنون بإمكانية اكتشاف» 
أو وضع أنظمة - معرفة» أو أخلاقء أو قوانين شاملة. أما على جانب النسبية 
فتوجد أنواعٌ مختلفة من الثعالب الذين يشعرون بالنفور من فكرة وحود نظام 
شامل؛ والذين يقضون حياتهم في مراقبة القوى ال ما برحت تبتعد عن توجهات 
مشيدي النظام الحاذبة نحو المركز وتأبيدها. وتُدرك الثعالب (وأنا هنا أستلهم عبرة 
بيتس) عدم إمكانية بقاء هذا المركز ثابتا. وهذاء ينبغي هم التعود على إيجاد نوع 
من المتعة الساحرة في هذهو الحقيقة. وخلافا للثعالب» تحد القنافذ صعوبة كبيرة في 
تخيل عالم بلا مراكز» حب لو أتضح لهم فساد المراكز القائمة جميعاءأو عدم 
استقرارهاء أو حاجتها الماسة إلى الإصلاح. وبغية التقريب بين وحجهات نظر 
الطرفين بشأن مشكلات النسبية وحقوق الإنسان» ينبغي للثعالب إبداء الرغبة ف 
إعادة النظر ف إمكانية وجود إطار موحد, حى لو عيئن ذلك التجامل الطوعي 
لأي عددٍ من التناقضات الصارخة أو المعضلات البنائية. في مقابل ذلكء ينبغفي 
للقنافذ أنفسهم أن يعترفوا طواعية بوجود هذه التناقضات والمعضلات» ويدركوا 
أهمية الاحتمالات في الحالات ال لا يرون فيها سوى يقينا دائما. إذن» ما الشكل 
الذي يمكن أن يتخذه هذا التقريب بين وجهات النظر؟ وما الذي يمكن أن يعنيه 
ذلك بالنسبة لمستقبل حقوق الإنسان؟ 
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عدم الإكتمال: 

من الأهمية ممكان, أولاً معرفة ان المقاربة الفلسفية للنسبية وحقوق الإنسان 
تعكس اقتصاداً سياسياً ابستمولوجياً يشغل فيه إستدلال الأنظمة المفاهيمية من 
المبادىء الأولى أعلى مراتب (السلطة والمكانة» والإستبصار)؛ مرتبة تقع أعلى 
لمرتبة الأدق التالية» والفئة الأكثر تنوعاً داحلياً الي تشغلها نظرية مستمدة من 
العلوم النجريبية (الذي يدور الحديث حول تمثيل علم الأنثروبولوجي احداها). 
وبرغم ذلكء» ينبغي لنا الاعتراف أنه ليس ثمة ما يعيب المقاربة الفلسفية للنسبية 
وحقوق الإنسان في نفسهاء أو الابستمولوجيا الملازمة الى تعكسها هذهو المقاربة. 
وتكمن الشكلة في ان الإتكال على هذا النوع من التحليل المفاهيمي يفرز عائقاً 
بنائيا أمام وضع التصورات الخاصة بإطار أكثر تمدداً ثم ترجمة هذا الإطرر إلى 
أشكال مختلفة من الممارسات الفكرية» والسياسية» والاجتماعية. 

ولنراحع 7 ة احرى التحليلات المفاهيمية المختلفة للنسبية ال تحدئت عنها 
في أعلاه. ان ما يميز كل واحدة من هذه التحليلات هي المحرجات المختلفة نوعيا 
الثانية آبناس) من عملية تنسيم فكرة النسييّة على اخزاء تاتويسة قابلسة للتميسير 
والانفصال. وتتميز كل واحدة من هذه الأجزاء» وأن بدرحات متباينة» بكوففا 
متستاوقة بطريقتها الخاصة ومفتعة إلى حدما تقريبا. و ق.خالة الالغرام 
بالمقاربة الفلسفية للنسبية وحقوق الإنسان. كيف لنا أن نختار بين ما تعد تحليلات 
مميزة ينبغي لها التنافس لحذب إنتباه الأفراد الذين يُحتمل بحاحهم ف التعايش مع 
حالة التوتر القائمة بين التشابه بوصفه حقوق إنسان والأخحتلافات بوصفها نسبية؟ 
والأهم احساسنا ان أي نظام فلسفي يسعى إلى حسل- أو توضيح - مشكلة 
النسبية وحقوق الإنسان على نحو قاطع لن يكون كاملا بالضرورة؛ إذ يمكنء 
بدرجة عالية من الثبات والتساوق المنطقي الكامل» إستخلاص المزيد من الفثفسات 
الثانوية من فكرة النسبية أو إعادة ترتيب العلاقة التحليلية بين جوانب النسبية 
المتعددة. ومن يعلمء قد تكون هذه الفئات الثانوية هي الفئات المهمة الي سيؤدي 
إكتشافها إلى احراز باح حقيقي؟ 
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وأعتقد ان حديثنا هذا - في مجمله - يعن ضرورة إعادة النظر بالدور الذي 
يضطلع به الفلسفي في سجالات النسبية وحقوق الإنسان (وض من السجالات 
لمعنية بالحقوق على نحو عام)» والبدء في مراجعة السبب في شغلها هذا الموقع 
وتفضيلها [علن اللقاريات الأخري] ير إن ذلك ألا يدي أله النعيش اله مكتان 
للتحليل المفاهيمي التقليدي ضمن ذلك النوع من أنثرو بولوجيا حقوق الإنسان 
الذي أفكر بِ. وح لو كان الأمر كذلككء ينبغي للشكل الذي سيتخخذه هذا 
التحليل أن يكون مختلفاء إذ لا يمكن لهذا التحليل ان يكون محض نسخة اخرى من 
ذلك النوع من التعليقات الديكارتية الى هيمنت على الحقل الفلسفي لمدة طويلة. 
وفي واقع الأمرء أود التأكيد على ضرورة تبن استراتيجية مختلفة تماما. إذ ينبغي 
تبسيط النسبية وحقوق الإنسان مفاهيمياء وهو ما حاولت القيام به في مباحث 
الفصل السابقة. والسبب ف ذلك هو الأفكار الجوهرية الكامنة في قلب كل من 
منظومة حقوق الإنسان والتيارات الي ترفض فكرة حقوق الإنسان (بصرف النظر 
عن إمكانية وصفها بالنسبية أم لا)» وهذا هو تحديداً المستوى الذي ينبغي البحث 
فيه عن نقاط الإتفاق» والأحتلافء والتوافق. 

وعلى الرغم من حتمية إشتغال المعنيين بهذا الموضوع في السجالات المعنية 
بتحديد ماهية هذه الأفكار الأساسية؛ أو معناها في الممارسات الثقافية» والقانونية» 
والموسساتية المختلفة» يُنظر إلى التركيز على تفسيرات مبسطة قصدياً كهذهٍ لحقوق 
الإنسان والنسبية .كثابة إنتقالة مهمة احرى» والسبب ف ذلك لا يعود» ببساطة» 
إلى بحرد تمثيلها اعترافاً من جانب القنافذ أن المعرفة الأكبر» في الأقل في هذا المحال» 
لا تنشأ عبر أنظمة تحليلية أكثر أكتمالاً - ومعقدة. كما يدل ذلك على نحجاح 
المشكلة في حذب إنتباه حلقة أوسع من الأفراد والموسساتء حلقة تتجاوز دائرة 
الكوادر البحثية المحدودة. وعملية التوسع هذه الي تحققت بفضل تبسيط النقاشات 
تع ان الجاذبية الحدسية للخصوصية الثقافية» أو الأبعاد العاطفية (غير العقلايِة) 
للعالمية» فضلاً عن غيرها من الموضوعات اليّ لم تئل ما تسستحقةُ مسن تقسدير 
واهتمام» قد أكتسبت فجأة أهمية ومكانة متناميتين. 
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عن الأزياءء؛ من النوع الأكاديمي والأنواع الاخرى: 

قي مقالتها عن ما اصطلحت على تسميته بحركة ((رقاص الساعة)) 
الذي ينحرك جحيفة كعاب بيعن العالمية والرمزية, طرحت ماري- بيند كت ذمبور 
(كناوطماء عاءنلعمء8 -1216) فكرة م يسبق أن طرحها - على حد علمي - 
أحدٌ وهي فكرة سأحاول تطويرها في هذا المبحث بالنظر لما تنطوي عليه من 
مضامين مهمة لا بالنسبة للمقاربة البديلة للنسبية وحقوق الإنسان؛. بل 
لأنثروبولوجيا حقوق الإنسان عموما. ففي معرض مناقشتها لدفاع آلفن هاتش 
(طءغ12] «ذا) المتناقض بالنيابة عن ((الجانب الصالح من النسبية)) الذي كتبة في 
7, أنتقدت دمبور بقسوة ما وصفته ب (إظاهرة الحامش العاشر))؛ أو حقيقة 
نفي مشكلات النسبية واقصاؤها على نحو منفر إلى الهوامش. ولتبرير انتقادها هذي 
أوردت دمبور أحد الأمثلة عن كتاب ألفة ((أحد المؤلفين القانونيين البارزين الذي 
على الرغم من وقوعه ف ثمائمئة صفحة وتناوله العديد من موضوعات حقوق 
الإتنيان الهمة)): ( يتفصن شوق إشارة واتحدة تحسيت إل النددية؛ إغارة الحقت 
بمامش مؤلف من (سبعة أسطر فقط) بذريعة ان موضوعا بهذا العمق والأهمية يع 
حارج نطاق الكتاب. ثم أردفت دمبور د ((بفضل هذا االإأقرار» ييدوان 
الكتاب قد تم تألفيه كما لو ان عالمية مفردات حقوق الإنسان الي إعاد هذا 
المؤلف تقديعها لا تطرح أي من القضايا والإشكاليات المتوقعة. وهذا يبدو متناغما 
مع الموقف السائد في الحقل))(2001: 74-73). وبإستثناء بجموعات صغيرة من 
المعاندين - ذكرت دمبور الأنثروبولوجيين من ضمنهم - الذين يلتقون من آن 
لآخر لمناقشة موضوع النسبية [النادرة]» ((تتصرف أجزاء العالم الأخرى [كما لو 
أنها تستطيع] تحاهل هذه القضية الجوهرية. ولكنها لا تستطيع))(74). 

وما أود قوله هنا ان حظوظ النسبية» الثقافية منها وغير الثقافية» ضمن نظرية 
حقوق الإنسان وممارساتها ترتبط بتقلبات السياسات الثقافية والأكادعية على نحو 
أكبر من أرتباطها بالمعارف والمعلومات الى حصلنا عليها بشأن النسبية نفسها. 
كيف يمكن» إذن» تفسير ((ظاهرة الهامش العاشر))» أو تفسير الطريقة اليّ 
أعتمدت للتعامل مع النسبية على نحو تحكميء أو تجاهلهاء أو ربا نفيها إلى متاهة 
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السجالات الأكاديية؟ ويعتقد العديد من الباحثين المختصين أن النسبية لم تكن قط 
فكرة أو مفهوماً يجري أما تُجاهلهُ أو تأكيد أهميته؛ بل أنه يمثل إحدى الوسائل الي 
حملت ل كرصن طروت الخضرى دوقة أعفيدت الانفعانة اليه لجع 
القضايا الأعم الي تعمل في خدمتهاء أو احياناً الإضرار بهاء وتتراوح هذه القضايا 
من النضال ضد الحركة التطورية الأحادية التوجه وعلم تحسين النسل في مرحلة ما 
بعد الحرب, إلى الحملات الدولية الأخيرة لمنع الثقافة بوصفها قومية من التحول 
إلى أداة قاتلة مرة احرى» وحيث لا تمثل النسبية سوى ستارة حفيفة يقبع قلب 
الظلام خلفها وي الحالتين كلتيهماء تمثل النسبية ما أصطلحت عالمة الأنثروبولوجي 
شيري أورتنر (عم© /صتعطة) (1973) على تسميته ب ((الرمز الرئيس 
الموجز)): وعاء حطابي غامض تُصب فيه كافة أنواع المعاني والمصالح. غير ان 
التحول نحو - أو ضد - النسبية في كل لحظة من هذه اللحظات لم يفعل شيا 
لجهة معالحة المشكلات الجوهرية من مثل مشكلة التوتر القائم بين الحاذبية المندفعة 
نحو المركز للتشابه البشري الجوهري وقوة الأختلاف البشري الجوهري الطارد عن 
المركز . 

ولكن؛ إذا كانت دمبور وأنا على صوابء وإذا حافظت النسبية "الحقيقية" 
على موقعها بوصفها "قضية أساسية" - وفي واقع الأمر» أساسية للغاية بحيث 
يرجح ظهورها ف أماكن لا نتوقعها قط؛ وذكرت دمبور يمذا الخصوص محكمة 
حقوق الإنسان الأوروبية (2001: 74)- إذن ينبغي القيام بشيء ما لنقلها مسن 
نطاق الرمزي حي تتمكن الرمزية - مرة اخرى أو ربما لأول مرة - من القدليل 
على المشكلات الرئيسة الكامنة في قلب مشروع حقوق الإنسان ف مرحلة ما بعد 
الحرب. ولضمان حدوث ذلكء يمكن السماح للنسبية بالتأرحح قو وضعفاً الجهة 
موقعها على وفق التقلبات الأكاديمية والسياسية. وف واقع الأمرء لا تحتل النسبية 
سوى موقعاً هامشياً في الاشتغالات الأكادمية في ظل التركيز المتواصل على معى 
الثقافة» وشبح الأمبريالية الدائم؛ والعرقية» واللاتوازن في السلطة ضمن النظام 
الدولي. وف تلك اللحظة تحديداً حينما يستمر الأكاديميون في إصرارهم على الموقع 
الحامشي الذي تشغلة مشكلة النسبية ا بالقضايا الحقيقية» وعلى كوفها مسألة 
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سخحيفة منطقياً أو قديمة عفى عليها الزمن» يحق لنا التأكيد على محورية هذو 
المشكلة, وأرتباطها الوثيق بالحاضرء وانطوائها على تحديات فكرية عدة؛ ولهذاء 
فهي بأمس الحاحة إلى عناية عددٍ أكبر من الأصوات الناقدة. 
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هوامش الفصل الثالث 

1. شر كتاب (هزعة العقل) أولاً في فرنسا في 1987. وبغية الإطلاع على ترجمة 
فكرية موجزة وقيمة الحياة فنكيلكروت, ينظر المقدمة لترجمة جوديث فريدلاندر 
(1995). ومثلما بيت فريدلاندر في كتاها (فيلنا على ضفاف السين: المفكرون 
اليهود في فرنسا منذ 1990()1968)) تنبثق هجومات فنكيلكروت على النسبية 
ف اغليهاة ال كوته وديا ق الوقق اللى كان فيه خطات النعسة ليستتازية 
المناهضة للكولونيالية ضد إسرائيل يتحول شيئاً فشيئاً - مسن وجهة نظر 
فتكيلكروت- إلى خطاب أكثر عمومية (وإيذاء) ومناهضاً للسامية. 

2 يوظف فنكيلكروت هناء لأغراضه الخاصة» ما يصفة ب "الصرحة ضد الفن 
والفكر الى كان الشعبويون الروس أول من أطلقها في القرن التاسسع 
عشر'(112). غير ان جذور هذه الصرحة تعود إلى الكاتب الروسي فيودور 
ميخايلوفيتش دستوفسكيء ويلاحظ الطابع التهكمي والساحر في استعمال 
فنكيلكروت هذهو المفردة. تذكر إحدى شخصيات دستوفسكي أمرا شبيها 
يبهذا في سياق من السخرية اللاذعة الى وظفها للحديث عن الحركة العدمية 
الى طبعت بطابعها روسيا في أواسط القرن التاسع عشر (حدث ذلك في 
قصة بُشرت في بحلة دستوفسكي "ابوكا" في 1864). وهكذاء وعوضاً عن 
ان تكون صرخة ضد "الأدب العالمي" أو "الثقافة العالمية". قارنت الشخصية 
في الأقتباس الأصلي بين عمل الشاعر الروسي الرائد ألكس ندر يوش كين 
وزوجين من الأحذية عالية الساق. ومن الأممية .مكان, في ما يتصل بالهدف 
من إيراد الأقتباس - وهو المجوم على العدميين» أن نوضح انهم لم يكونوا 
"شعبويين" أو حي "قوميين" (كانت فكرة "الأمة" الروسية في مراحل نشوئها 
الأولى ف ذلك الوقت» ينظر هوبسبوم 1987)- مثلما كان دعاة السلافية 
امحافظين» وهم حركة معاصرة اخرى نشطت ف تلك المرحلة الجاسمة من 
تاريخ روسيا - بل أفهم أستمدوا مصادر إطامهم النظرية والسياسية من 
الليوالية الغرنية.وكذلك من حيل ابائيم على السرعم عيين توصتلهم إل 
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بمعين» إذا كان بالإمكان ترجمة مفردة "هوبي" (1م10]) إلى "الشعب"”. فإن 
السبب في ذلك لا يعود إلى وضع هذه المحموعة من الأمريكيين المحلسيين 
(الأصليين) هويتهم ضمن فئة عالمية تحتوي على البشر جميعاء الموبي منهم 
وغير ال موبي؛ بل لأهم يفعلون شيئا مختلفا تماما: أي أنهم يُعرفون أنفسهم 
بوصفهم نوعا يختلف أختلافا حذريا عن كافة الكائنات الاخرى الي قد 
تشترك معهم في بعض الخصائص. وهنا يبرز سؤال مختلف» ولكنهٌ على قدر 
عال من الأهمية هو "هل يُسهم تعريف الهوبيين لأنفسهم على هذا النحو في 
خحلق تراتبية وجود هرمية يحتل الهوبيون فيها القمة أو موقعاً قريباً منها؟" 
هذا السؤال البلاغي ليس بالغرابة ال يبدو عليهاء إذ كتب يوهانس فابين 
(معلطة8 5عمصقطه1) (1983) كتاباً كاملا تناول فيه الأساليب الي أعتمدها 
مشروع التحديث الغربي في إنكار "التكافق" أو ميزة التعايش في الزمان 
والمكان نفسيهما على الآخر (وهي فئة تتضمن المحوبي والآراباهو الي 
ذكرها دونلي فضلاً عن الرونا في بوليفيا). 
بالإستناد إلى الفصل الثاني؛ أتفق تماماً مع ملاحظة دونلي بشأن "فشل 
الاقروبولوجيين الدائم في تطعيم سجال النسبية وحقوق الإنسانن العالمية 
بنقودات أكثر ثراء وتعمقاً"(2003: 87). وعلى الرغم من ذلك» مازال اللبس 
قائماً في السجلات التاريخية بشأن الدور الذي لعبهُ بيان بشأن حقوق الإنسان 
عام 1947 ف دفع الأنشربولوجيين إلى إقصاء أنفسهم على نحو جماعي من 
عملية تطوير نظرية حقوق الإنسان وممارساتها في السنوات الى تلت الحرب 
العالمية/الثانية مباشرة» أو في أقصى الطرف الآخرء هل وقع الأنثروبولوجيون 
ضحايا للحملة شبه الرسمية الى شنها محامون دوليون بارزون الحرمافهم مسن 
المشاركة على عر رئيس بسبب شيوع الاعتقاد حول إلتزام علم 
الأنتروبولوجيء المدمر في جوهرهء بالمخصوصية: والنسبية» وبالطبع» بالثقافة. 
والأهم من ذلكء واذا كنا أنا ودونلي محقين في ما يتصل بقولنا ان 
الأنثروبولوحيين لم وططلعرا دور ريا ل تور عفرف الإنبان يضرت 
النظر عن الأسباب» اننا تعزما: دل للدية اطبيفة فهننا الضابيك الكا: 
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5 لأيرنستو لاكلاو (10ةاء1.3 م6وومدم8) "يعثل الدال الأحوف, على وجه 
الدقة» دالاً بلا مدلول"(1996: 36)» ويمكن القول فيما يتصل باستعمالات 
"التسية" على نحو أكثر وق وتحديدا ان الدال الأحوف هو "شي ما يشير» 
القصور خاصته"(36). 

أقول نم يقترح" لأن سبورو رسم حدا فاصاة بين أفهومات النسبية المفاهيمية 
والتاريخية» وليس من الواضح هل كان القصد من قولهِ "نقطة الانطلاق” 
ارتباط النسبية الابستمولوجية بنسبية وصفية قوية من الناحيتين التاريخية أو 
المفاهيمية (أو رما كليهما). 

وهي النسبية الأخلاقية الوصفية» والنسبية الألاقية المعيارية:؛ والنسبية 
الميتاأأخلاقية» والنسبية الميتاتقييمية (بفر 1990). لاحظ أن "الثقافة". بالنسبة 
لبف له فكل أساسا مفاهيمياً لأي من أنواع النسبية الأربعة» بل أنه أصرء 
على نحو أكبر من دوندز رنتلن وسبيرو» على جعل "الأخلاق" مركز العجلة 
التحليلية الي 0 3 تنويعات التسمية: 

كما بين دونلي "د يضع الاعلان العالمي» وا الأخلاق في مستوى ما 
سأطلق عليه 0 وهو مقولة محردة عامة ذات قيمة موجهة '(2003: 
4. 


. سأعود لمناقشة التنويعات الخاصة بهذو المقاربة ما بين الثقافية الحقوق الإنسان 


- الى تسعى إلى تحديد جوهر حقوق الإنسان الغربية ضمن التقاليد النصية 
والطقوسية لأديان العالم المختلفة والثقافات اللاغربية في الفصل الرابع. 


١‏ مثال على ذلك» ظهرت مقاربة دونلي ف إحدى دراساته الي قدمت إلى 


ؤرارة الخازجية الأمروكية بنية تببليظا الصرء على الموقف: الادر وك لطي 

حيال خطاب حقوق الإنسان الموجه إلى الجمهور الخارحي. تُنظر مقالته "ما 
حقوق الإنسان؟" في الموقع الالكتروني 

/0كاسمتعط/وطنام/5ا100م/1١ا0ع.ع10.5]21صاكنا‏ :ماغط) 

(صغط.ن ا أعمدهدآ] 
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وتلت مراحعته النقدية لحقوق الإنسان مقتطفا من خحطاب القاه الرئيس الأمريكي 


.12 


السابق جيمي كارتر في 1978 بشأن حقوق الإنسان على هامش الذكرى 
الثلاثين لإعلان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ومما تحدر الإشارة له إشادة 
وزارة الخارجية الأمريكية الحالية ف عام 2008) بمذا الخطاب تحديدا لا 
الخطابات الاخرى الي ألقاها الرؤساء الجمهوريون اللاحقون- بغية إثبات 
تمثيل "الاهتمام بحقوق الإنسان عنصرا اساسيا في سياسة الولايات المتحدة 
الخارحية"(كارتر 1978) 

مثلما أوضحت "النظرية السياسية والعلاقات الدولية هما المحالان اللذان أهتم 
بدراستهما. ومكمن قوت هو التحليل المفاهيمي. وأعتقد أن الوضوح 
المفاهيمي الذي أسعى لتحقيقه... ينطوي على قيمة فكرية وسياسسية 
كبيرة"(2003: 87). 


. يبدو واضحاً عدم إمكانية الإستمرار في مناقشة هذا الموضوع في هذا الموقع؛ 


ولكن من الأ#مية .بمكان تذكير أنفسنا بإمكانية العشور على جوهر 
الابستمولوجيا الغربية الحديثة في قواعد المنهج الديكارتية الصارمة الأربعة» 
وهي "تقسيم المشكلة إلى أكبر عدد ممكن من الأجزاء" ثم إعادة تجميعها 
"م من الأبسط والأسهل لمعرفة الأشياء... ثم الانتقال تدريجيا إلى الأشياء 
الأكثر تعقيد" (خطاب عن المنهج, الجزء الثاني). وكان ديكارت؛ ببساطة 
يعتمد مقاربة للمعرفة أعتاد "علماء الهندسة على استعمالها على نطاق واسع 
للتوصل إلى براهينهم الأكثر صعوبة ثم عمل على توسيعها لتشمل كل شيء 
يمكن للكائنات العاقلة معرفته. وهذو "السلاسل الطويلة من التعليل المنطقي" 
تفل - وينبغى ا لكي تعد صالحة - سلاسلاً مفاهيمية بالكامل. 


. لقد أستعنت بالظاهرية هنا بوصفها وسيلة مناسبة لمناقشة وتسليط الضوء 


على الخبرة البشرية الذاتوية عن الأشياء الى تقع حارج نطاق العقلان أو 
الماديء وأنا أدرك ان استعمالي لذو المفردة هنا ليس استعمالا تقليديا ويرحح 
ان لا يحظى بالقبول ف أوساط الفلاسفة المختصين. وسيلاحظ القارىء في 
مواقع مختلفة من الكتاب الحالي» أحد استعمال هذو المفردة مقيدا تاكن أهية 
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المواحجهات الفعلية مع حقوق الإنسان في الحياء اليومية يحوانبها وتفااصيلها 
كافة. 


. شددّت على 0 "الظاهري" كوسيلة لتذكير القارىء انحتمل لهذا الكتاب 


ان عددا كبيراً من الأشخاص في العالم يفهمون جوهر الحسد نفسه على وفق 
أنظمة معتقدات غير متوافقة مع الطريقة الى يُفهم بها الجسد في علم الورائة 
والأحياء الغربيين. 


. ينظر باكسي للاطلاع على المزيد بشأن دور المعاناة ضمن حطاب حقوق 


الإنسان (2002, 18-17). 

من الأهمية .بمكان التأكيد على تمثيل ما قام بو كل من كاوان ودمبور وولسن 
في المحلد الذي أصدروه عام 2001 في محال أرحنة عددٍ من القضايا المقترنة 
بكل من التقافة والنسيية ووضغها :قي سباق ها نقطة مول اتعقيقية بالتسبيه 
لدواسات .خقوقالأيشان متفارحة 5 ويل على نحجاح علم 
أنثروبولوجيا الحقوق في الإبتكار وتقددم إسهامات مميزة. 
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الفصل الراب6 


الثقافة في منتصف الطريق 
حقوق الإنسان تدخل عبر الباب الخلفي 
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عندما قرر المخرج الفرنسي نيكو جاكوبليه تقدم مسرحيته المقتبسة من فيلم 
"العشاق" لزميلهٍ لويس مال على خشبة مسرح ثيتر كونتتتل في مدينة كلفلاند 


الله المر 8 الذي دشنت فيه النجمة 
وكما هو معروف فقد آقار 
إلى احتوائه على العديد من 
الطاولة الذي أمسهمت 


0 كن ماين تقاليدهم الاجتماعية : 

وبالنظر إلى المشكلات الي لازمت عمله في امررٍ 

العام العبص لي جا كرولة رو تقدعه للمحاكبة عوجب أحدقوانين الولاية يبتهيسة 

'إخراجه والقنقه عرسا سرحي فاقنسا ومنيفا (اكفلاقة: وبعد سلسلة من 

المداولات في محاكم الولاية المحلية ورفض السلطات القضائية كافة الالتماسسات 

والطعونات الى تقدم بها في رحلته الطويلة حي بلوغه قاعة المحكمة العليافٍ 
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الولاية- ال لا يعرف اعضاؤهاء على ما يبدوء شيئاً عن حركة الموجة الجديدة 
الفرنسية- قرر المدير الفئى للمسرح التقدم بطلب نقل القضية إلى المحكمة العليا في 
الولايات المتحدة الى قرر اعضاؤها المتشحون بالسواد والمنقسمون في الآراء إلغاء 
الحكم الذي أصدرتة المحكمة العليا في اوهايو بعد مشاهدتهم عرضا خاصا للفلم في 
قاعة المحكمة. وطبقاً للتعليق الذي أدلى به القاضي برنان: "لقد شاهدنا الفلم... 
وتوصلنا إلى قرار مفاده أنهُ ليس فاضحاً". (378 الولايات المتحدة, 184: 2,196 
4). 

ونيما يتصل بالقضية نفسهاء عبر بوتر ستيوارت» في تصريحه الذي لم يتجاوز 
بضعة أسطر؛ عن تعاطفه مع اعضاء المحكمة الآخرين الذين تصدوا لمشكلة "محاولة 
تعريف ما لا يمكن؛ على الأرححء تعريفه". وبكلمات اخرىء» تعريف المقصود 
بالبذاءة؛ الي قثل نوعاً من الكلام لم يحظ بحماية التعديل الأول في الدستور 
الأمريكي. ف واقع الأمرء ليس أدل على صعوبة تعريف هذه المفردة مسن رفض 
ستيوارت نفسه تعريفهاء واكتفائه بالقول 'ممقدوري معرفة الفعل البذيء عندما 
أشاهدةٌ» وعليه, فالفلم السينمائي محل الخلاف ليس بذيكا'(197). وعرور الوقت 
اكتسب تعليق ستيوارت أهمية خاصة به وأضحىء» بطريقة أو باخرى, ممثلاً للرأي 
القائل ان هناك العديد من حوانب احياة وتفاصيلها المهمة الي لا يمكن فهمهاأو 
الاحاطة بما على نحو كاف باعتماد عمليات التحليل» والتوصيفء والتعريف 
التقليدية. ولكين أعتقد أن هذه الحكاية تنطوي على مضامين اخرى تتصل اتصالاً 
مباشراً وعلى نحو يثير الاستغراب؛ بعددٍ من المشكلات الرئيسة التي تقع في قلب 
منظومة حقوق الإنسان المعاصرة. 

وبصرف النظر عن مضامين القضية الواضحة الي تتصل بالتعديل الأول في 
الدستور الأمريكي, بالإمكان قراءة قضية جاكوبليه مقابل ولاية اوهايو بوصفها 
مثالاً على أحدى القضايا المتعلقة بحقوق الولاية» أو ربما بكلمات أوضحء بوصفها 
مثالا يبين حالة التوتر القائمة بين النواميس الثقافية وما يبدو (ويتصرف) على نحو 
قريب الشبه بحقوق الإنسان - الحقوق الأساسية المكفولة لكافة المواطنين 
الأمريكيين بصرف النظر عن عوامل العرق والجندر والعمر أو الانتماء السياسي. 
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والسؤال الذي ,علي نفسة هو "هل ينبغي للمجتمعات امحلية تحمل ذلك النوع من 
الثقافة الذي مده عقينا لأن "المجتمع بعامة" كما صرحت بذلك المحكمة العليا في 
الولاية» يتبيئ منظوراً مختلفاً؟ الا يمثل هذا "المجتمع بعامة" رمزاً أو تلخيصا مجموعة 
من الأفراد أقل عدداً - وريما أعمق تأثيراً- بجموعة لا يمكن العثور عليها سوى في 
حصون النخبة الاقتصادية والاحتماعية في المنطقة الشمال شرقية؟ واليسست 
الولايات المتحدة بما تتميز به مناطقها من تنوع وتعدد حديرة بان تجعل الحكمة 
العليا تعيد النظر في أسلوب اتخاذها للقرارات الي لا تعتمد على رأي "امجتمع" 
المختزل غالباً في بضعة أشخاص؛ واليَ لا تتجاهل تطلعات المجتمع الأعم 
وطموحاته؟ 

خاضت المحكمة هذو المعركة في العديد من الحالات الاخرى» وكما ف قضية 
جاكوبليه؛ فقد وقفت إلى جانب "المجتمع بعامة" وعدّت نفسها ممثلة عنه أمام 
مجتمعات معينة سواء عاشت هذو ابمحتمعات في مناطق سييلماء أم الباما أم ف 
كلفلاند هايتس. وبكلمات اخرى؛ لن يُسمح للمجتمعات المحلية - قانونياً في 
الأقل - بالوقوف في وجه التقدم صوب ادراك مجموعة الحقوق الأساسية الي 
كرسها الدستور الأمريكي على أرض الواقع؛ هذه الحقوق الي تعبر عن القيم الي 
ينبغي لأي شعب متحضر الاعتزاز والتمسك بها(". 

وهنا تحديدا يبرز الصدام القسم بين الخصوصية الثقافية والقيم العالمية - المتمثلة 
بالقيم الأمريكية في هذو الحالة - الي تقف بحانبها حيوش "العالمية"' السائرة بزهو 
وخيلاء عبر البلاد تدعمها السلطة السياسية وقوة القانون (اليّ تتحذ شكل الأحكام 
الصادرة عن المحاكم وح الحرس الوطينٍ إذا أقتضى الأمر)» وقوى الاقناع الأخلاقية 
الأكثر حصافة. وعلى الرغم من مناحي التشابه العديدة والموحية بين قرار ملحكمة 
وارن توسيع نطاق الحقوق الوطنية/القومية على حساب قيم ابحتمعات امحلية 
والصراعات الأحدث بشأن العلاقة بين حقوق الإنسان العالمية والثقافة» ليست هذهو 
هي امحاور الي أنوي الحديث عنها وتطويرها في هذا الفصلء؛ بل أود الحديث عسن 
ملاحظة ستيوارت الدقيقة عن قضية جاكوبليه على وفق وجهة نظر مختلفة. إن 
السبب في بجاح "الثقافة" ف احتلال الموقع نفسه لجهة تمثيلها موضوعا محورياً - 
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ورا مشكلة في بعض الأحيان- في نظرية حقوق الإنسان وتطبيقاتها العملية» يعود. 
في جزء منه إلى حقيقة جهل الكثير من الناس» كما ف حالة البذاءة» .معناها الدقيق 
على الرغم من إدراكهم وحودها في كافة جوانب الحياة البشرية. وما يزيد الأمر 
صعوبة انطواء "الثقافة" على ثلاثة أبعاد تميزة في الأقل تتداخل فيما بينها بطريقة 
تحعل الثقافة شوكة دائمة في خاصرة حقوق الإنسان. 

قبل كل شيء»؛ هناك مشكلة تعريف الثقافة نفسها الى تنطوي على تعقيدات 
وحوانب عدة تتجاوز نطاق النقاشات المبسطة بشأن معناما. وتعكس هذهو 
القاشات عاد 7 52 مألوفاً وشديد التقليدية بحيث أضحى هكرور الوققت 
مظلة تحليلية مؤئرة. إذ تبدأ هذه النقاشات عادةً بحولة قصيرة في التاريخ الفكري 
للمفردة نفسها نتعرف فيها على أصوها المبكرة المختلفة الي يعود تاريخها إلى 
القرن التاسع عكر واغديدا عب ستروين هن أبك] "موززية" الالكنئية و انا 
"1ن" الالمانية أو كليهما. وما يجدر الالتفات إليه محافظة المفردة الأنكليزية 
على اصوها اللاتينية (الت تعود بدورها إلى الفرنسية القديمة) وال تعين العناية 
بالأرض أو زراعتها. 

وبناء على ذلكء عندما كتب مائيو ارنولد في كتابه ذائع الصيت الثقافة 
والفوضى الذي يُعدّ .عثابة رسالته العلمية حول هذا الموضوع أن "رجال الثقافة 
العظماء هم اولئك الذين يرغبون في نقل أفضل معارف زمافهم وأفكاره من أحد 
طبقات المجتمع إلى الاخرى"(1869[2006]: 53)» فأنهُ كان حتماً يتحدث عن 
الثقافة برصفها رقيا فكريا وفنيا وتحسيدا لرغبتهم في "أنسنة [الثقافة] لزيادة 
فاعليتها حارج حلقة المتعلمين والمثقفين". وقد ترسخ هذا العن راطم شائنا ف 
العالم الأنكلو-أمريكي في العصر الفكتوري» ومازال الكثيرون يعتمدونةٌ لفهم 
"الثقافة" وتقسيماتا المختلفة إلى "ثقافة عالية". و"ثقافة متدنية"» إلى آخره. وعلى 
الرغم من ان الحدف من الثقافة والفوضى هو الدفاع عن منافع الثقافة الأخلاقية 
لعامة الناس» الم يكن الأشخاص الذين يملكون الوقت والقدرة أو الرغعة على 
استحصال "معارف زمافهم وأفكارو الأفضل" يعثلون سوى نسبة صغيرة 56 من 
امجتمع. رهكذاء أصحت الثقافة نخبوية ومبربحة اجتماعيا. 
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وحلافاً لمفردة "الثقافة" الانكليزية» تنطوي نظيرتها الالمانية على مجموعة مختلفة 
من المعاني والمضامين. وعلى الرغم من اشتراك المفردتين الانكليزية والالمانية قي 
الجذر اللاتيئ نفسه (وهو أمرٌ يمكن ملاحظته في عددٍ من الكلمات الالمانية 
المختلفة)» تنطوي مفردة "ءدة1ن>1" الالمانية على نطاق أوسع من الافكار 
والممارسات إلى حدٍ أضحت فيه هذهو المفردة تمثل ما يعرف بالوجدان الالماني 
(655 مق صم 6): أو ف الأقل نسخة مثالية عنه» نسخة أحعحذت الدولة على 
عاتقهاء وهذا ما ينبغي التنبه له» صياغة ملامحها والترويج لها. و"الثقافة" الالمانية, 
على وفق هذا المعى» تعمل على استكمال أفكار الزمن الاخرى» من مثل النسخة 
الميغيلية ل"روح الشعب" الي تؤكد على قراءة ما يعرف بروح الشعب أو الثقافة 
البتي تطورت عبر التاريخ (وهي عملية بالإمكان تدارسها علمياً وتفسيرها 
موضوعيا)2. ٍ 

وهذهٍ تحديدا هي فكرة الثقافة الي شكلت الأساس للعلوم الي تطورت» 
لتسهم ف تفسير كيفية بروز الجماعات البشرية» والسبب ف اختلافها عن بعضها 
بعضاًء وكذلك كيفية ارتباطها ببعضها بعضاً ضمن الاطار التطوري الأوسع. 
ويِعدٌ علم الأنثروبولوجياء كما تبلور في الولايات المتحدة: المثال الأبرز الذي يبن 
الآلية ال أعتمدت في توظيف نسخة الثقافة هذه والتعامل معها وكا وكان 
فرائز بواس "مؤسس الأنثروبولوجيا الأمريكية" الالماني الأصل شديد الأثر - 
على غرار غالبية المفكرين في القرن التاسع عشر - بفلسفة هيغل الي تفسر السبب 
الذي يجعل الثقافة تحتل موقا وزيا ف النظام الأكاديمي الذي أسهم في تأسيسه 
وتطويروا0. ِ 

ويلاحظ تداحل هذه المفاهيم فيما بينها وتفاعلهاء طبقا للسرديات الكبرى 
المتوافرة» لتقدهم تعريف أنثئروبولوجي للثقافة عمل المختصون والمعنيون على 
تدريسه وتلقينه لآلاف الأشخاص ف مئات من النصوص والكتب المنهجية ثم 
عمل هؤلاء الأشخاصء بدورهم؛ على توظيف فهمهم للثقافة في آلاف من 
السياقات المختلفة حي أضحى هذا الفهم انا هو المعبى السائد للثقافة في انحاء 
العالم كافة. وفي أدناه أحد المقولات النموذجية الشائعة لتعريف الثقافة كوففا 
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"نظام من المعتقدات والقيم والعادات والسلوكيات والنتاحات:المشتركة اليّ 
يستعملها أفراد امجتمع للتعامل مع عالمهم ومع بعضهم بعضاء والي تنقل.من حيل 
إلى آخر بوساطة التعليم"(بيتس وبلوغ 1990» 7). وعلى الرغم مسن اسستمرار 
00 وسائل الاتصالات والاعلام الشعبية وآخرين غيرهم في استعمال "الثقافة" 
بمعناها الضيق؛ تعد النسخحة الأتثرو بولوجية هذه المفردة الأكثر شيوعاً في نطاق 
واسع من السياقات الأقليمية» واللغوية والسياقات الاخرى (وهي نسخخة تشتمل 
بالضرورة على المفهوم الارنولدي - نسبة إلى ماثيو ارنولد). 

غير ان انعطافات التاريخ الفكري وتحولاته تنطوي على العديد من 
المفارقات» ويخبرنا هذا التاريخ عن توجه سرد الثقافة الكبير في مسارات غسير 
متوقعة ومُربكة. واعتمدت المقاربة الأنثروبولوجية للثقافة» ف جزء منهاء اسلوب 
دمقرطة فهمنا ذه المفردة. إذ قد يعيش الناس في نطاق واسع من الظروف ضمن 
أنوا ع مختلفة من التجمعات البشرية في انحاء العالم كافة» غير ان لكل واحد منسهم 
ثقافته الخاصة» وكل فرد يولد في "نظام [محدد] من المعتقدات والقيم والتقاليد 
والسلوكيات والنتاجات". 

وتشغل هذو الأنظمة مواقع شديدة التباين فيما بينها ضمن تحالفات سلطوية 
عالمية أوسع؛ ومازالت رحى المعركة تدور - وهذا ما اكتشفه بواس وطلابه مسن 
بعدو - لمنع الآخرين المتمثلين بالمسؤولين الإداريين الاستعماريين والكتّاب الرحالة 
واعضاء الحملات التبشيرية الدينية من مقارنة هذو الأنظمة ببعضا بعضا وإطلاق 
الاحكام المتعجلة والسلبية بشأن قيمتها النسبية. في مقابل ذلك» شهد التعريف 
الأنثروبولوحي للثقافة في هذَه المرحلة تطورات عدة أسهمت في جعل هكذا 
مقارنات ضارة أكثر تعقيدا. وما يجدر الالتفات إليهِ ان التحول الرئيس ف مقاربة 
الثقافة هذه لم يكن يتعلق بالتأكيد على اشتراك البشر جميعا في المعتقدات والقيم 
والسلوكيات. الأهم من ذلك هي فكرة وحود هذو المعتقدات والممارسات يد 
ضمن نظام محدد قل من جيل إلى آخر. وهذا تحديدا ما يجعل المقاربة 
الأنثرو بولوحية الأمريكية للثقافة راديكالية؛ إذ لا تؤكد هذو المقاربة على الطريقة 
ال تختلف فيها جماعات بشرية محددة عن الجماعات الاخرى بقدر ما تؤكد على 
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النظام الخاص الذي تبرز منهُ التجمعات البشرية في تاريخها الطويل وتتغير .مرور 
الوقت. 

وعلى الرغم من تطور مفهوم الثقافة» في جزء منهه بوصفهٍ نقداً لعلاقات 
الانتاج الاستعمارية السائدة المستندة إلى اطار مختلف للغاية لفهم. والأهم, إييجاد 
مسوغ يبرر نخاصية التنوع البشري؛ أضحى زاقيها ان فكرة "العائمة ديفا 
ا" نفسها تنطوي على الكثير من التعقيدات والتحديات. أولاء عندما تككون 
الظروف السياسية مؤاتية (أو غير مؤاتية كما هو الحال في معظم الأحيان)» 
يستحيل منع الدول» ولاسيما جماعات المصلحة» والأطراف الاخرى من النظر إلى 
تنوع الثقافات بأسلوب تراتبي يسفر عادة عن نتائج متوقعة (واحيانا مأساوية). 
والأهم - مرةً اخرى من وجهة نظر سرد الثقافة الكبير» ملاحظة العاملين في 
المؤسسات الأكادعية ان مفهوم الثقافة لم يكن يؤد العمل الذي وضِعء عاقيا 
لإدائه» وهو توفير رواية بديلة للتنوع البشريء رواية لها القدرة على زعزعة 
علاقات السلطة العالمية القائمة. وبينما اكتسبت حركات النضال والكفاح ضد 
الدول الاستعمارية أ*مية عظيمة ف حمسينيات القرن العشرين وستينياته» سرعان ما 
أدرك الأنثروبولوجحيون- بعضهم ف الأقل- عدم قدرة فكرة الثقافة على التكّيف 
مع ما كانوا يأملون ان يسير صوب مستقبل واعد من التحولات العميقة في 
العلاقات البشرية في مستوى العالم. وهذاء ببساطة» يعن ان فكرة النظام الأساسية 
قد سارت في الأتحاه المعاكس؛ إذ كانت جامدة ومنعزلة ومتجهة مح والمركز, 
وبكلمات اخرىء مثلت هذهو الفكرة كل شيء خلا الثورة. 

وبالطبع؛ شهد العالم الكثير من الأحداث والأمور الي احاطت ب"الثقافة"» 
وثمة حدثان محددان على قدر عال من الأهمية نود الافاضة في اللحديث عنهما 
لفباكيها بدرانقنا الخاليع جدلق اعد عدو اند رن قرا بطل الام فين 
وبضمنهم الأنثروبولوجيين؛ التصدي هذه المشكلات من طريق تطوير تعريف 
الثقافة على نحو مفارقي من خلال تطعيمه بمجموعة من الايحاءات الي تجعل أقرب 
إلى اقتراناته الفكتورية بالفن» والأدب والنتاحات الفكرية» على الرغم من عدم 
ارتباط الجوانب الأخيرة بالنماذج الراقية المعروفة لهذهٍ التعبيرات المميزة للخيرة 
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الإنسانية» بل بنظيراتها الوسط والمتدنية الى عمل حاملو راية الثقافة أمثال ارنولد 
على كبحها في القرن التاسع عشر. 

وبالنظر إلى اقتران النسخة الأنثروبولوجية للثقافة» لأسباب تاريخية غالبا 
بأنظمة محددة من المعتقدات والقيم والسلوكيات المشتركة الموجودة في اضرف 
المستقبل من الامبريالية الغربية» كان من الضروري "للدراسات الثقافية" ان تُعدَ في 
عواصم المدن الغربية الكبرى ومراكزها للتدليل على الطريقة الي تتداحل بوساطتها 
الثقافات (وبالتالي تمثيلاتها المتعددة) وتتعالق عبر الحدود السياسية والجغرافية 
واللغوبة وغيرها من الحدود المعروفة الاخرى. وبرغم ذلك؛ ما زالت الثقافة لا 
تمثل» على نحو رئيس» سوى نظاماً أو شيئاً ما. صحيح ان نطاق تطبيقات الثقافة 
واستعمالاتما قد أتسع وتطور ومواقعها قد تعددّت لتشمل بمجالس إدارات 
الشركات المساهمة الكبرى وزوايا شوارع ايست لندنء غير انها ما زالت أسما ما لم 
ندل بوساطة "البدائي". 

خذيث ومن لاف سدوانك سبطيقا ا يو رزذة"السمزة العقاق الرقس تاوت 
عام 1989 الحاسم والنحوري الذي أطلق قوى العولمة الي عملت بدورها في القضاء 
على الحدود الي لطالما كانت الأقرب إلى الهوية البشرية - وهذو ما نقصده بحدود 
الثقافة. وكما هو معروفء فقد أسفر ذلك عن بروز الثقافات المعولمة أو العابرة 
للقوميات» ورا تعد الثقافات في الشتات التعبير الأسمى لماء أنما هذو الثقافات 
المجينة أو الدينامية أساساً الي لم تعد مرتبطة بالأراض الأقليمية. ولم يتطلب الأمر 
سوى القيام بخطوة بسيطة لينتقل العالى من مرحلة بروز الثقافات العابرة 
للقوميات- وهي العملية الي تسارعت بحدة ف تسعينيات القرن العشرين- إلى 
تلاشي الثقافات نفسها. 

وهكذا أضحى السرد الانثروبولوجي التقليدي للثقافة نوعا من أنواع المفارقة 
التاريخية المتجهة نحو المركز في عالم يتجه. بإطراد» نحو الأطراف. ول تكن المشكلة 
تتصل بعدم قدرة المراكز على الصمود فحسبء بل بالدور الذي أضطلعت به 
العولمة في خلق عالم من المراكز الفعلية أو المحتملة. وبا ان المعيئ الذي ينطوي عليه 
"المركز" لا يتحقق إلا في ضوء علاقته بنقاط الإحالة المقابلة الاحرى لأمثال 
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"الحواف" أو "الموامش").» يتبع ذلك اختفاء المركز حال بروز هذه الحواف. 
والقول نفسه يصح في حالة الثقافة. إذ برز المفهوم بوصفه وسيلة لتفسير الأنظمة 
المختلفة الكثيرة الى يسعى أفراد الجنس البشري فيها إلى الحصول على الحوية 
والمعئ الجماعيين. غير ان العولة كان عاطية فى خلق نطام واجد ينطوي على 
يذاه كافة عد ولكنهُ يبقى مع ذلك ناما ثقافياً عالميا (لهماواع). وعليه. 
وإذا 0 "للثقافة" ان تحتفظ .ععبئ ماء بصرف تكن عم اتن عليقا زد 
السرد الرئيسء فإن هذا المعن سيبدو .مثابة وسيلة لوصف السيرورات المتعددة الي 
تذوب بوساطتها الثقافات حول العالم في ثقافة عابرة للقوميات ابتداعية (هرطقية) 
واحدة» وبكلمات اخرىء» معيئ تمثل لشبكة متداخلة تعمل على إعادة تشكيل 
الطريقة الى بمكن بوساطتها فهم ما يجري في العالم؛ أي ان الثقافة غغدت فعلاً 
(مرء17). 

من جانبهم؛ يرى العديد من الأنثروبولوجيين في هذه السجالات الفكرية 
أمرا مرهقا ومزيكا .“فرك دكرة الشافة على خالا ار كما كلاسن لمحل من 
محاولة ليها وتوسيع مداها إلى حدٍ تفقد فيه أي قيمة تفسيرية كانت تتمتع يماأو 
يضطر معهُ الاشخاص الذين يستعملوفا إلى اللجوء إلى اشارات وعبارات اضافية 
تخ كسا أنا لا أتحدث عن "الثقافة" في نفسهاء ولكين استعمل هذو المفردة 
لتوضيح مقصدي أو لأن الآخرين مازالوا مصرين على ايرادها في احاديثهم أو 
رعال ع ع ا ا الحقيقية الى عصفت بالعالم 
في مطلع القرن العشرين والي تستهلك الكثير من الوقت. 

أسهمت هذهو السجالات» في فاية المطاف» في جذب المزيد من المعنيين إلى 

ائرة الاشتغال الأنثروبولوجي بالثقافة» واهنانها حل واطيينا ا في الظهور المفاجىء 
: " في كل مرة ترد فيها مفردة الثقافة. وهكذاء أضحى مفهوم 
الثقافة نفسهِ محل حلاف عميق وتعرض لحملات هجوم ونقد متبانة في شلمًا 
وأضبح حورا لعناية الباحثين الغامليق فق طبن واسع مق الانظمة والحفول المعرفية. 
وعلى الرغم من هذا الحضور الطاغي لعلاميٌ الاقتباسء» مازال المحال ()ع]ءة)؛ 
أو الشيء الذي نعنيه بالثقافة يبدو قريب الشبه بأنظمة القيم والمعتقدات القدية الي 
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عَدَّلت لتعكس الحقائق السياسية والاقتصادية والايديولوجية الخحالية. ويبدو أن حل 
ما تود علامييّ الاقتباس هاتين قوله هو ان الأنثروبولوجيين لا يمكن ان يكونوا 
جادين في ما يفعلرنه. فهل يعتقدون حقا ان الثقافات جميعا في طريقها إلى التلااشي 
لا ف اجزاء محددة من العالم حيث تتسم الرواسب الثقافية بكوهها غير واضحة 
المعالم» بل في العالم أجمع؟ أذن» كيف يفسرون حقيقة ان الهوية الجماعية في حقبة 
ما بعد الحرب الباردة ال تشكلت بصيغ حصرية - ثقافية تحديداً- قد أصبحت 
أكثر لا أقل» دينامية؟ وإذا افترضنا تخلي الأنثروبولوجيين - حاملو راية الثقافة 
الذين يتماهون مع المهمشين والمقصييّن والذين يفعلون ما بوسعهم ليكونوا أدوات 
لتمثيلهم ونقل آرائهم - عن الثقافة» منّ سيتحدث بالنيابة عنهاء وبالتالي عنهم؟ 

وعلى الرغم من هذه السجالات البلاغية والدلالية» أصر الأنثروبولوجيون على 
المضي قدماً ليسهموا بذلك في خعلق نوع جديد من الحقول المعرفية الذي أتخذ محورا 
لهُ "تشكيلات المعاني والممارسات البين ذاتانية المائعة" الب تنتشر عبر الحدود القومية 
وتحاول تمنب فظائع "الاختزالية المغلوطة" الي اشارت لها بريس ف مقالتها الي 
تحدثنا عنها في الفصل الثالث. وتمحخض هذا الاهتمام المتنامي يمذا الحقل» من جملة ما 
مخض عنه» عن عدد من السجالات المفارقية مثل السجال بين دونلي وبريس الذي 
أضطر فيه عالم السياسة» الذي تكمن قوته في "تحليلاته المفاهيمية"» إلى حمل راية 
الثقافة. وكما قال دونلي: "ثمة اختلافات لا يمكن إنكارها بين؛ مشلا طوكيو 
وطهران وتكساسء وبالتالي بين "الثقافات" الى تمثلها هذه المدن"(2003: 88)- 
ناهيك عن الأحتلافات بين مدن أمثال لاس فيغاس ولماسا ولزبون. 

وبناء على ذلك» أضحت أفهومات الثقافة واستعمالاتما في ذاها 'معقدة 
ومتنوعة؛ ومتعددة المستويات» والأهم, محل جدل عميق(دونلي 2003: 86)) 
وللشابين الو تتطوي عليها هذه المقولة هي .ها أنوئ'الحديث نه في نما 'تيفى .مرخ 
صفحات الفصل الحالي. ولكينٍ أود تذكي ركم بالأبعاد الثلاثة المميزة الي تنطصوي 
عليها مشكلة الثقافة وال تتصل اتصالاً مباشراً بحقوق الإنسان. وعلى الرغم من 
ان البعد الثاني لا يقل أهمية عن نظيره الأول» يمكن القول بإمكانية الحديث عنه 
ووصفه بعجالة. فح لو أفترضنا إمكانية التوصل إلى مقاربة أو تعريف محدد 
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للثقافة» سنجد أنفسنا في مواحهة سؤال تحرييسي (أمبريقي) ينبغي الإحابة عنة: 
كيف نحدد العناصر المتضمنة في هذه المقاربة أو التعريف ف ظل التوسع المتواصل 
ف هذا التعريف وطبيعته المائعة والمتنافذة والمثيرة للجدل. وهذهٍ المشكلة تغدو أكثر 
تعقيدأً كلما أبتعدنا عن الافهومات التقليدية للثقافة» بحيث يغدو من المستحيل 
ربط الثقافة بأي شيء ملموس وحقيقي بما يكفي لدراستها تجريبياً أو فهمها على 
نحو يتجاوز نطاق التخيل التحليلي نفسه في اللحظة نفسها الي نصل فيها إلى 
تشكيلات أثنية عابرة للقوميات دائمة التبلور ومائعة ومتنازع عليها. وهذا رما 
يفسر السبب في تمكن مفهوم الثقافة من الحفاظ على مكانته على الرغم من 
الرغبات الحادة في تحديده والاتفاق عليه. 

ويبدو ان الباحثين أمثال دونلي الذين يشعرون بالتعاطف مع النتقودات 
الأنثروبولوجية الأحدث للثقافة مازالوا مترددين» على نحو يمكن تفهمه؛ في تقدم 
تصانيفهم الثقافية الراسخة سواء أكان الغرض من ذلك ارين كلك الحى 
يقترحها قانون حقوق الإنسان الدولي أم بالفئات الشائعة الاخرى. وأدى ذلكء» 
بلا شكء. إلى شعور المعنيين بالعجز عن تحديد "ما الذي تعنيه الثقافة في سياقات 
مختلفة» وما الذي تتكون منهة ثقافات محددة» بصرف النظر عن طبيعة تعريفها"" 
وهذا البعد الثاني لمشكلة الثقافة يبدو أكثر 00 في خارج الموسسات 
الأكادعية. 

لتأحذ في سبيل المثال الدراسة النقدية الى كتبها المؤرخ مايكل كازن 
(2006) عن ترجمة حياة رجل الدين والمصلح الاجتماعي والخطيب هنري وارد 
بيجر الي امتدح فيها مؤلفة الكتاب المعرفتها العميقة بثقافة القرن التاسع عشر 
وسياساته". وفي دراسته الى استند فيها إلى اقتباس من الكتاب الأصلي» تحدث 
كازن عن تأثير بيجر في "الثقافة الأمريكية". وبرغم ذلك» وفي مقطع آخر في 
الدراسة نفسهاء أنتقد كازن "ترحيب [بيجر] واحتضانه لثقافة الاستهلاك 
الجماهيرية الجديدة". 

وهنا تحديداً يظهر لنا النطاق الكامل للثقافات المحتملة» وبضمنها تلك الي لم 
تعلن عن حضورها بعد وجميعها نُستعمل كما لو أفما متبادلة على نحو لا يثير 
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المشكلات. فهناك بحوزتنا نسخة المقاربة الفكتورية الأكشر تحديدا للثقافة 
(والمقصود بذلك "الثقافة والسياسة"؛ على الرغم من عدم وضوح مستوى الفسن 
والأدب والنتاج الفكري المتضمن في هاتين المفردتين)؛ وهناك أيضاً مفهوم 
ال"نة[نا»ة" كما تطور ضمن علم الأنثروبول وجي (ولاسيما الأمريكيء 
وبكلمات اخرى "الثقافة الأمريكية الي تشتمل على السياسة)؛ وأخيراء ثمة نوعٌ 
ثالث من الثقافة وهو الأكثر محدودية أو النوع الذي يعرف انواع محددة من 
الممارسات الاجتماعية سريعة الزوال أمثال ثقافة الاستهلاك الجماهيرية الجديلة. 
وعلى الرغم من عدم قدرة تداخل الثقافات هذا على الصمود بوجه حت أكثر 
التحليلات النقدية عجالة» فإن الشيء الغريب هو قدرتنا على قراءة هذه الدراسة 
وبطريقة ما معرفة ما يقصدهُ كازن حي لو لم يستطع هو توضيحه. ومرةً اعصرى 
أعود إلى النقطة الى بدأت حديثي منها: على الرغم من ان كازن - وعلى 
الارجح قراءه كذلك - غير قادرين على ما يبدو على تعريف الثقافة بأسلوب 
متساوق, فأنه قادر على معرفتها عندما يراها. 

ويتسم البعد الثالث لمشكلة الثقافة الذي يتصل بحقوق الإنسان بكونهِ أكثر 
تعقيذاء:وطذا ساحاول الأغاز ف وصفه فق هذه الرخلة. والبِعد الذي أتذت عنه 
هنا هو المشروعية أو رما الأخلاق. والسؤال الذي علي نفسة هو: من يتحدث 
بأسم الثقافة؟ في واقع الأمرء يجسد هذا السؤال البلاغي كل من الجوانب الوصفية 
والمعيارية للمشكلة - من يتحدث بأسم الثقافة ومن ينبغي له التحدث بأسمها؟ 
وكما سنلاحظ, لطلما قضت هذه المشكلة مضاجع المعنيين بحقوق الإنسان بطرائق 
لا يعمكن توقعها ولاسيما في ضوء اكتظاظ حقل الخطاب بعددٍ كبير من المفساهيم 
المتضادة لما نقصده بالثقافة قافا والأهمى كيف تتصادم القيم» ا فرض 
كوهًا مشتقة من ثقافات معينة» أو لا تتصادم مع تلك القيم الكنةة اق الزسكور 
الرئيسة لحقوق الإنسان أمثال الإعلان العالمي'". وعندما يؤكد قادة حركة أثنية - 
سياسية ما أن المؤسسات الدولية تشن حملة هجوم على ثقاققهم ثم ععضون في 
وصف أوجه هذو الثقافة المعرضة للهجوم بأدق التفاصيلء؛ رما يتساءل البعض "هل 
هم - أي القادة - مخطكون في مستوى ما أم له؟" 
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وقد يندفع الباحث الكوزمبيتالي في حقوق الإنسان» في معرض رغبته بالرد 
على هذا التأكيد على الثقافة - نحو الإدلاء بالتصريح الآيّ: ان ما تصفة وتتحدث 
عنة غير موحودء ولا يمكن له أن يوجدء ليس ف عام 2009 لأن ما تصفه هو ثقافة 
مُقيّدةَ وجامدة ومعزولة ومحافظة؛ وأنظمة المعتقدات والقيم والسلوكيات من هذا 
النوع في طريقها إلى الانقراض. وهذا يعن أنك لا تمتلك ثقافة بالمعئ التقليدي 
للكلمة طبقَا للباحث الكوزمبيتالي» بل أن حياتك ترتبط ارتباطا وثيقا بالعديد من 
الحيوات الاخرى في انحاء العالم المختلفة» وبأشخاص تشترك معهم يحملة من 
الأمور المشابمة والموازية في أهميتها لتلك الي تشترك فيها مع المزارع أو العامل ف 
المصنع الذي يسكن يجوارك. وفي واقع الأمرء ان ما تفكر به بوصفهٍ قيماً 
يابانية/ايرانية/تكساسية فريدة أو أنماطا من السلوك أو التقاليد قد تغير بسرعة كبيرة 
بحيث لم يعد قادرا على تعريفك بأسلوب محددٍ وواضح. إلا تدرك ان قنينة البيبسي 
كولا الي هبطت من السماء قد غيرت كل شيءء؛ وإذا كنت تشاهد محطة السي 
ان ان باللغة الاسبانية بدالا من ايانث إل الشامان وهو يصف مخاطر اللشي قٍ 
الليل بين القرى» فإن هذا يُعدَ دليلاً واضحاً على أنك تعر تعيش الآن ف كيان مائع؛ 
كيان تدرك المعى فيه على نحو بينذاتاني - وينتشر الآخرون أمنالك في كل مكانٍ 

ويرجح ان يتمثل الرد الذي سيتخذه المداقعون المتحمسون عن الثقافة قٍ 
أكثر صورها صرامة وحصرية وتحذراً في تنويع على فكرتين لا ثالث شماء تعكس 
أولهما حقيقة اخفاق البعض وعدم ادراكهم ان شيئا ما واضحا تماما مثل حقيقة 
الثقافة التجريبية» وبالتالي الأختلاف الثقاقي سيكون بأمس الحاجة» لسبب ماء إلى 
ان يتوارى تحت العديد من طبقات الغموض المفاهيمي. أما الفكرة الثانية فتفهم 
طبيعة الدافع الذي قد يدفع المفكرين الكوزموبيتاليين إلى التفاعل بقوة مع حقيقة 
الثقافة الصارمة برغم إمكانية تلخيص ما يقولونه في مقولة "نحن على حق» أنت 
على خطأء وبالمناسبة نحن مستعدون للموت في سبيل ثقافتنا" فهل أنت مستعد 
لفعل الشيء نفسه؟ وهل يمكن ان يكون الأثنان على حق» أمسا وصفياً وأما 
معياريا؟ هل شهد عالم ما بعد 1989 المعولم تلاشيا عاما للثقافة لجملة الأسباب 
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الي ذكرقا في أعلاه» وفي الوقت نفسه انتشار أو» في الأقل» إعادة ترسيخ الثقافة 
بالمعيئ الأنثروبولوجي؛ أي تكاثر تلك الأنظمة المميزة الي "تنقل مسن جيل إلى 
آخر", وال تُشكل» هذا الشيب ريداء الأساس للهوية والمععئ الجماعيين؟ 


تشفير الثقافة: 

من السهولة .بمكان معرفة السبب في اختيار ذلك المنظور الذي أعتمد في 
دراسة مشكلة الثقافة في الحقبة الى تلت الحرب العالمية الثانية. فبروز الفاشية في 
ايطاليا والمانيا وتحولها في نماية المطاف إلى برامج تعتمدها الدولة للقتعل اللجماعي 
والاستئصال العرقي يرتبط ارتباطا مباشرا بالحواضن الفلسفية والايديولوجية نفسها 
الي أنتتجت وحرصت على تطوير مفهوم الثقافة في القرن التاسع عشر. وكما 
قالت حنا آرندت في 21951 "على الرغم من هضم النازيين لأفكار أمثال "الأمة" 
و"الشعب" عندما تخدم هذهو الأفكار أغراضهم السياسية والعسكرية الواسعة» فإن 
عمليات الهضم هذو لم تكن أدواتية تماماء بل أنهم لتدعيم فاعلية نسخحتهم الخاصة 
من "أشباه التصوفية"؛ عملوا على جعلها تتجذر في الاطار الايديولوجي الواسع 
الذي يعكس بوضوح الإملاءات الأعمق للشعب الالماني وال تعد السياسة 
أحدى- وفي الوقت نفسه- أهم تعبيراتها(. 

ولهذا ليس .بمستغرب معرفتنا أنه على الرغم من الحهود الى بذلتها اللجنة في 
إعداد ما سيصبح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للأخذ بنظر الاعتبار الجوانب 
القانونية والسياسية والدينية للتوصل إلى إجماع سياسي بشأن الحقوق» سار الجزء 
الأكبر من هذه الجهود ف الأتحاه المعاكس. وفي واقع الأمرء تمثل ما اسفرت عنة 
هذه الجهرد في محاولة واضحة ورسمية لبناء اطار عبر قانوني وثقاقي وألاقي» إطار 
يخدم غرض الحد من انتهاكات الثقافة ال تمثلت في القومية مثلا. وهذا يعئئء في 
أفضل الحالات» تعرض حاملي راية الثقافة في أكثر تمثيلاتما عمقا إلى التجاهل ف 
أثناء إعداد مسودة إحدى أهم الوثائق التأسيسية لمنظومة حقوق الإنسان؛ أما في 
أسوأها فيعين هذا الأمر النظر إلى مناصري الثقافة بوصفهم برابرة ينبغي طردهم إلى 
الخارج» وينبغي مجموعة المحامين والفلاسفة الذين يتحملون الجزء الأكبر مسن 
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مسؤولية تطوير حقوق الإنسان في حقبة ما بعد 1948 ان يسارعوا إلى نفيهم 
واقصائهم (كما اقترح ميسر» 2006). 

وعلى الرغم من ذلكء تمكنت الثقافة» بطريقة ماء من الدعول إلى عالم 
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان رغم حدوث ذلك بأسلوب بين حجم الجدل 
الذي أثارته منذ المراحل الاولى لمشروع حققوق الإنسان ف مرحلة ما بعد الحرب. 
إذ وردت مفردة الثقافة لأول مرة في المادة 22 من الإعلان الذي يبين صراحة (من 
دون اللناجحة إل أي تفهيو قانوق/7الطيمة السزايية اننائبرا (الحيد عقر وتسور 
حقوق الإنسان الدولية جوهرية. ومن الجدير بالملاحظة ان كافة التوافققات 
والتحالفات السياسية المعقدة تنعكس في هذهو الفقرة الى صيغت بعناية فائقة©) 
"لكل شخص بصفته عضوا ف المحتمع الحق في الضمانة الاجتماعية وفي أن تحفق 
بوساطة المجهود القومي والتعاون الدولي وما يتفق ونظم كل دولة ومواردهاء 
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية الي لا غى عنها لكرامته وللنمو الحر 
لشخصيته". 

وبصرف النظر عن المشكلة البادية للعيان الي تتعلق بكيف يمكن لحقوق 
الإنسان المفترضة: الي يفترض ان يتمتع بما أفراد الجنس البشري جميعاً "دون أي 
تمييز" أساسه "الوضع السياسي أو القانون أو الدولي للبلد أو البقعة الي ينتمي إليها 
الفرد" (المادة 2) أن تعتمد على شيء اعتباطي مواز في تأثيرو لاعتباطية "نظم" كل 
دولة ومواردها". يبدو واضينا ان الهدضف من الإشارة إلى "الحقوق الثقافية" هنا لا 
استلهام الأفهومات الأنثرو بولوجية المبكرة للثقافة» بل ان الثقافة في هذه العبارة 
تعود بنا إلى عبارة "المعارف والأفكار الأفضل" الخاصة بدولة - قومية معينة وال 
تمثل وسيلة مناسبة لتأطير الثقافة الي يسهم الحديث عنها في طرح تساؤلات لا 
حصر لما. وعلى فرض الاقرار .بدأ التنوع الثقافي ف الدول القومية» كيف يمكن 
تحشيد التعاون الدولي والموارد القومية بطرائق مناسبة لا تسهم في تفضيل بعض 
التعبيرات الثقافية على الاحرى؟ ها الذي يعنيه الإقرار ببحق التمتع بالتعبيرات 
والتمثيلات الفنية والفكرية وغيرها من التعبيرات الخلاقة الاأخرى (وبكلمات 
اخرى, التمتع بالحقوق الثقافية)؟ وما التعبيرات الثقافية الي "لا بمكن الامستغناء 
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عنها"؟ ومن يقرر ذلك» هل هي الدولة القومية الى يعتمد هذا الحق على 
مواردها؟ أم قادة الجماعات العرقية أو الجماعات البشرية الاخرى؟ أم الفرد نفسه. 
كما توحي بذلك المادة 22؟ 

على أي حالء فقد قطع الشك باليقين فيما يتصل بنسخة الثقافة المتوافق 
عليها سياسيا الى وجدت طريقها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عندما وردت 
في الموقع الثاني - والأخير في الإعلان - أي المادة 427 ال تؤكد حق كل فرد في 
"أن يشترك اشتراكاً حراً في حياة المجتمع الثقائي وفي الاستمتاع بالفنون والإاسهام 
في التقدم العلمي والافادة من نتائجه". في تحليله هذه المادة» ركز مورسنك 
(1999) على جانبينهما الطريقة الي اختيرت لتأطير حق الإنسان في الملشاركة في 
اانا رودا مو عرف لكا ودر الشيء الذي يتضح بحلاء في الجزء 
الثاني من المادة الى تشير إلى حق كل فرد ف "حماية المصالح الأدبية والمادية المترتبة 
على انتاجه العلمي أو الأدبتى أو الفني"؛ وال تعترف بالحق الذي يتسم بكونه 
جا حاف (خخاصاً باختمع) وقرديا (الجميع متساوون في الحقوق). 

وبرغم ذلكء ثمة أمرٌ مهم لم يتطرق إليهِ مورسنك ف حديثهُ هو حقيقة عدم 
محاولة المعنيين تحديد المقصود ب"الحياة الثقافية' وتركها تحت رحمة الخيال. وبر 
ارقا المادة 22 بالمادة 27» يتضح لنا ان الثقافة تمثل» طبقاً لمعدي الم كيه 
محدداً ومميزاً يتصل الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية. وفضلاً عن ذلكء بالإامكان 
قراءة المادة 27 بطريقتين مختلفتين» إذ يرى البعض ان الهدف منها هو أما تمييز 
الثقافة عن الفنون والعلوم وأما اعتبار الفنون والعلوم أمثلة دالة على الثقافة. وهذا 
يدفعنا إلى التساؤل عن السبب الذي جعل المادة 27 لا تتطرق إلى الاقتصاد 
والمجتمع في حين لا تتطرق المادة 22 إلى الفنون والعلوم. وعلى الرغم من بعض 
الغموض الذي يحيط بعملية إعداد المسودات القانونية» ليس من السهولة عمكان 
تفسير استلهامات الثقافة وأبعادها المحيرة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 

وبرغم ذلك» فقد أشار مورسنك على نحو غير مباشر إلى المصدر المحتمل هذا 
الغموض على الرغم من صعوبة تحديد طبيعته بالاستناد إلى لغة الإأعلان نفسه. 
وأود ان أذكر القراء في هذه المرحلة بجون همفري الذي تحدثنا عنه في الفصل الثاني 
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الذي عمل استاذاً للقانون الكندي. يُعدَ همفري المسؤول الرئيس عن إعداد مسودة 
الإعلان الذي تعكس لغتهء واسلوب كتابتهوء ونصوصه التشريعية بصماته 
الواضحة. وطبقاً لمورسنك؛ "لم يكن يتوفر لدى همفري أي سوابق دستورية 
واضحة" عندما قرر تضمين حق الفرد في المشاركة في الثقافة (1999: 217). 
وبرغم ذلك؛ كان الحمفريان (حون وزوجته جين) "من المشاركين الفاعلين ف 
الحياة الثقافية في 0 والمدن الكندية الاخرى البيَ عاشوا فيها" (218). وهذهو 
الحياة الثقافية تضمنت توطيد العلاقات ب "العديد من المفكرين والفنانين" 
والإسهام في تأسيس جمعية الفنون المعاصرة في مونتريال, وعلى نحو عام (طبقا لما 
ورد في مذكراته)» قضاء الوقت في حضور "الأحداث الثقافية" مثشل مشاهدة 
المسرحيات. 

وهكذاء أتسمت "الثقافة" الي شفرت - بصرف النظر عما يحيط بمذهو 
العملية من غموض - ف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بكوفها موازية لما أصبح 
يعرف في بجتمع النحبة الكندي في 1948 ب"الثقافة الراقية" (ينظر بورديو 
4. وعلى الرغم من كثرة التفسيرات الي ُستعمل لتبيّان المقصود ب "الحياة 
الثقافية", بالإمكان في الأقل الحديث, بممستوى معين من الدقة» عما يقصدة مفري 
بالثقافة: فهي» بكلمات موجزة: تلك التعبيرات البارزة لعدد قليل من الأعمال 
الفنية والأدائية» أي ذلك النوع من الأعمال الذي يلائم ذوق استاذ القانون 
الروماني وزوجته في جامعة مكغيل. وبناء على ذلكء بمكننا ان نؤكد, وبثئقة:؛ ان 
المادة 27 من الإعلان تؤسس (أو تقر) بحق البشر ف تحربة الأسرار العصية على 
الفهم في مسرحية شكسبير الملك لير والتمتع باستكشافها. ولكنء ماذا عن 
لوحات جاكسون بولوك؟ هل سه عرق جيه الثبون: العاضره يمو قربا لوح 
(رقم واحد 1948) بوصفها عملا فنياء بالتالي تعبيرا عن أحد أنواع "الحياة الثقافية 
الي يمتلك الأفراد حق التمتع يما في ظل حماية القانون الدولي"؟ 

ويمثل الميثاق الدولي للحقوق الاقتصادية» والاجتماعية والثقافية (:1©0750) 
لعام 1966 الآلية القانونية الدولية الى جعلت ما يعرف بالحقوق الاحتماعية- 
الاقتصادية في الإعلان العالمي مُلزمة قانونياً للدول الاعضاء ف اعقاب توقيع 
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الأتفاقية وعملية المصادقة. ويعكس هذا الحدث الظهور المتميز الثاني للثقافة ضمن 
أحد اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية الرئيسة» وال لم تختلف معانيها الحددة كثيرا 
عن تلك المطروحة في المادتين22؛ و27 من الإعلان©. ويلاحظ أنه بإستثناء 
تعديلات ثانوية بسيطة في الصياغة اللغوية» تتمائل المادة 15 من الميثاق حد التطابق 
مع المادة 27 وال تقول "تقر الدول الاعضاء بحق كل فرد في المشاركة في "الحياة 
الثقافية"» والافادة من العلوم. وحماية المصالح الفكرية والفنية المترتبة على انتاحه 
العلمي أو الأدبي أو الفي. وعلى الرغم من ان الإسهاب في مناقشة هذا 
الموضوع ستدفعينٍ إلى ولوج مسارات لا يتسع المحال لها في هذهو الدراسة» أحد من 
الضروري الإشارة إلى أن العملية المعقدة الى اسفرت في فماية المطاف عن دحول 
الميثاق حيز التطبيق في 1976: بعد عشرين عاما تقريباً من انتهاء لجنة حقوق 
الإنسان من إعدادوء يبينء .ما لا يدع بحالاً للشكء ورا أكثر من أي شيء آخخرء 
الأسلوب الذي سيطرت فيه الاعتبارات السياسية» تقليديا. على نظام حقوق 
الإنسان الدولية في مرحلة ما بعد الحرب©. 

وشهد معئ الثقافة يوا في القانون الدولي في ميئاق 1972 الخاص بحماية 
التراث العالمي الثقائي والطبيعي (أتفاقية التراث العالمي)» وهنا قصلت "الثقافة" عن 
الجماعات البشرية الحية ورّبطت بالماضي الذي أتفذ شكل "الأرث الثقافي". 
وبصدور ميثاق 1972. وتولي حنة التراث العالمي التابعة لمنظمة اليونسكو فيما بعد 
مراقبته والإشراف عليهء مُيزت الثقافة على أسس منفصلة- وان كانت لا تقل عن 
السابقة لجهة طابعها الحصري- عن تلك المتضمنة ف "الحياة الثقافية" الى اشار لها 
مفري ضمتاً في المادة 27. ولم يكن السبب: في ذلك هو محاولة المعنيين حصر تمثيل 
الثقافة بأكثر رموز الماضي مرفة واشترضاء وهكداء تايديع روي الشافتة 
ذات طابع تنافسيء» بنية لا تنظر إلى أمثلة الأرث الثقائي جميعا بوصفها تسستحق 
الحماية في ظل القانون الدولي. وكما تذكر المادة 1 من الميثاق: "نظرا لأن بعض 
ممتلكات التراث الثقافي والطبيعي تمثل أهمية استثنائية توجب حمايتها باعتبارها 
عنصرا من التراث العالمي للبشرية جمعاء... لا بد لهذا الغرض من إصدار أحكام 
جديدة في شكل اتفاقية لإقامة نظام فعال يوفر حماية جماعية للقتراث الثقافٍ 
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والطبيعي ذي القيمة الاستثنائية» بشكل دائم» ووفقاً للطرق العلمية الحديثة". طبقا 
لهذه العبارة» لا تندرج ضمن "النظام الفاعل للحماية الجماعية... ال يتم تنظيمها 
على اساس ثابت... وبما يتوافق مع المناهج العلمية الحديئة سوى تعبيرات الأرث 
الثقائي تلك الي تتمتع "بقيمة عالمية بارزة من وحهة نظر التاريخ والفن والعلوم". 

على وفق ذلك؛ تخضع اهرامات الحيزة في مصر لهذا النظام في حين لا ينطبق 
الأمر نفسه على سلسلة مطاعم بنك لتقدهم الصوصج في جادة لابري في لوس 
انملس الأكثر شهرة على صعيد الولايات المتحدة (والي تفل أحدى الأساطير 
الهوليودية منذ 1939). والأمر نفسه ينطبق على الحدائق النباتية الملكية في كيو في 
لندن ال تُدرج في هذا النظام في حين يُستئى سوق الساحرات في لابازء بوليفيا 
حيث يُعرض كل شيء من أوراق شجر الكاكاو إلى أجنة حيوان اللاما. وبكلمات 
اخرىء تعمل المنظمة الثقافية الرئيسة التابعة للأمم المتحدة على تنقية الأرث الثقافي» 
وبالتالي» الثقافة بوساطة مصفاة لم تبقَّ سوى حا صحفا لحو الكياة الققافدية 
للمجتمعات المحلية الى تحدث عنها #مفري. وما ان الآليات القانونية والمالية لمنظمة 
اليونسكو قد أضحت الوسيلة الرئيسة الي زادت من المسافة الفاصلة بين الثقافة 
وحقوق الإنسان ضمن القانون الدولي - في ظل غياب أي نوع من أنواع الإلزام 
بتطبيق المادة 15 من الميئاق - مازالت المشكلات الحقيقية الى تمثلها الثقافة (بالمعن 
الأنثروبولوجي السابق) بالنسبة لحقوق الإنسان على حاها لم تحظ بالاهتمام””. 

وما زالت هذهو هي الوسائل الي أستعملت لتشفير الثقافة في نظام حقوق 
الإنسان الدولي. وفيما يتصل بلمعاني المحتلفة للثقافة» لاحظنا كيف يتبئى الإعلان 
العالمي والميغاق الدولي للحقوق الاقتصادية والاجحتماعية والثقافية رؤية ضيقة قاصرة 
- وف بعض الأحيان - مُربكة» رؤية كان المسهم الرئيس في صياغتها الفهم 
الفكتوري الذي لا تشتمل الثقافة.موجبه سوى على جزء صغير من التعبيرات 
الفنية والفكرية والإنسانية. ولكن إذا كانت الثقافة لا تشغل» كما يوحي بذلك 
الحديث أعلاه» سوى ذلك الحيز الصغير والغامض ضمن منظومة حقوق الإنسان 
الدولية» ثمة الكثير من المؤشرات الي برزت في الآونة الأخيرة الي تدل على 
حدوث بعض التغيرات ف هذا الوضع. 
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ومرة اخرىء أنبئق الدافع لهذا التغيير من اليونسكو ويتجلى بأوضح صوره في 
الإعلان العالمي للتنوع الثقافي (111001) الصادر ف 2001. وعلى الرغم من ان 
الإعلان غير مُلزم قانونيا للدول الاعضاءء يبدو استلهامه للثقافة مختلفا تماما عن 
كافة الأمثلة السابقة تقريباً - والحالية - في النظام الدولي (كما أنه يقف على 
الضد من استعمال منظمة اليونسكو السابق له). 

ويتبيئ الإعلان العالمي للتنوع الثقائي تنويعاً على التعريف الأنشروبول وجي 
الببايق الثقاقة) وهو الريك الذي يوسع نطاقها على نحو مؤثر ويضاعف من 
أهميتها بالنسبة لحقوق الإنسان. وطبقاً للإعلان ينبغي إن ططر لشاف سمح 
"مجموعة من السمات الروحية والمادية والفكرية والعاطفية المميزة مجتمع أو جماعة 
احتماعية ماء وهي تشملء فضلاً عن الفن والأدب, أساليب الحياة وأنماط العسيش 
المشترك» وأنظمة القيمة والتقاليد والمعتقدات". 

والثقافة» على وفق هذه الرؤية» مفردة شاملة تشتمل؛ على ما ييدو. كل 
"أساليب التعايش المشترك الاقتصادية والعلمية والاجتماعية» وبكلمات أكثر 
وضوحاء كافة الأقاط:اطياتية الأشرى” وفطلا عن ذلك» يدو هذا "الأعحاذن 
العالمي الجديد" إعبارة تستدعي إلى الذهن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بعظمته 
وجاذبيته) مصمماً على شق طريقه ضد الاتحاه الموحد الذي حل فوقنا وريا فق 
عمل المؤسسات الدولية في مرحلة ما بعد الحرب. وعرظا عمرن وتيك مضى 
الإعلان العالمي للتنوع الثقافي بعيداً إلى مسافات كبيرة- النوغرافية غالباً- لتفسير 
الطرائق الي تختلف فيها الثقافات احداها عن الآخرء وإثبات كيف يمثل التنوع 
الثقاق - لا وحدة التجربة الإنسانية عبر الثقاقات - أحد المكونات الأساسية فٍ 
التطور والإبحاز البشريين. 

وعلى الرغم من تمجيد الإعلان العالمي للتنوع الثقاقي لمزايا هذا التن لشوع في 
قائمته الطريلة الي تشمل كل شيء من تنمية الإبداع ورعايته إلى تسهيل "التعاون 
والتضامن الدوليين"؛ ثمة عددٌ من السحب الداكنة الى ظهرت في الأفى حالما 
حاول الإعلان التصدي لمشكلة العلاقة بين الثقافة وحقوق الإنسان: نورد في أدناه 
ما تؤكدو المادة رقم 4 (جزئياً): ان الدفاع عن التنوع الثقاق واحب أخلاقي لا 
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ينفصل عن احترام كرامة الأشخاصء» فهو يفترض الالتزام باحترام حقوق الإنسان 
والحريات الأساسية.... ولا يحوز لأحد ان يستند إلى التنوع الثقافي لكي ينتهك 
حقوق الإنسان الى يضمنها القانون الدولي» أو لكي يحد من نطاقها. 

وبرغم ذلك» وطبقاً لما بينّه علماء الأنثروبو لوجي وغيرهم في كتاباتهم 
وتعليقاهم, تمثل المعاني الي قطري غليها نفرونا "اليس "بو "الك آفنة" نسيهما حرا 
من هذه "السمات الروحية والمادية والفكرية والعاطفية المميزة" لجماعة ما والبيّ 
تشكلء بالتالي؛ جزءا من ثقافتها. وإذا كان ذلك صحيحاًء كيف يمكن عزل 
"الكرامة الإنسانية" عن "التنوع الثقافي" كما توحي بذلك المادة 4؟ وفي حال 
اخترنا عدم توظيف التنوع الثقاقي بوصفه حجة ضد التوافق مع فقرات قانون 
حقوق الإنسان الدولي الذي يعترف بحق الضمانة الاجتماعية أو المساواة بين 
الرحال والنساء؛ كيف يتسئئى لناء إذن» التعامل مع الادعاء القائل بالتعسايش 
المشترك بين التنوع الثقافي و"الإلتزام بحقوق الإنسان"؟ في واقع الأمرء يمثل ذلك 
النوع من التتتوع الثقاثي الأنثروبولوجي الوارد في الإعلان العالمي للتنوع الثقاني عام 
01 انتهاكاً بديهياً لنطاق واسع من قانون حقوق الإنسان الدولي الحالي. 
وهكذاء يمكن لنا ان نفهم السبب في ان النسخحة اُّقيدة للثقافة الي شتفرتافق 
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لم - ولا يحتمل أن - تسفر عن مشكلات ممائلة. 
فعندما يكون النقاش عن الملك لير فحسبء لا يتوقع أحد حدوث التصادم 
المألوف بين الثقافة وحقوق الإنسان. 

في المبحث التالي» سأنتقل في نقاشي من قانون حقوق الإنسان الدولي إلى 
دراسة الطريقة الي اعتمدها الباحثون في حال حقوق الإنسان وغيرهمم من 
الناشطين في تعاملهم مع الثقافة. 
طلائع الإجماع المتداخل: 

في كتابه (الليبرالية السياسية)(1993)» ذكر جون راولز ان الغاية من وضعهِ 
نظريته السابقة المسماة "العدالة التوزيعية" لم تكن تقدعم اطار بديل شاملء بل أفا 
محض وسيلة لمساعدة الشعوب أو الجماعات البشرية ال تؤمن بنظريات شاملة 
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مختلفة في ان تضمن الحد الأدى من الحقوق والحريات من طريق نوع من التوافق 
الأخلاقي الذي تتوصل إليه على حو متبادل. اختار راولز تسمية ماح البشر ف 
التوصل إلى هذا التوافق "الإجماع المتداحل". وتتمثل الفكرة الأساسية الي يطرحها 
راولز ف اعتقادهٍ بقدرة البشر والجماعات الي لا تؤمن بالقيم والأفكار الأخلاقية 
والقانونية والسياسية نفسها في إيجاد تلك النقاط ال تتقاطع فيها الأنظمة المختلفة 
وتتداخل ظاهرياً. وكان راولز مهتماً بتحديد الطرائق الس تستمكن بوساصطتها 
الأنظمة السياسية المحتلفة من التداحل فيما بينها في تلك النقطة الى تتفق فيها 
الجماعات الي تعيش 5 على أحترام الحد الأدن من المعايير المشتركة والتكيف 
معهاء ثم تحويل هذه المعايير إلى حقوق ويشمل ذلك بالطبع المعايير الي تقول 
بوجوب احترام الاختلافات وحمايتها (وهذا الأمر هو ,عثابة نوع من أنواع 
الشروط المسبقة). وهذو الرغبة في التكيّف مع حقيقة الأختلافات - وف الوققت 
نفسه احترام نقاط التداحل - تمثل بالنسبة لراولز جوهر العدالة والأساس المناسب 
لتعريفها12, 

ويعود السبب ف حديثي عن راولز هنا إلى مناحي التشابه العديدة بين اسلوب 
معالحته لمشكلة الثقافة في كتابه والأسلوب الذي أتبع لمقاربة المشكلة نفسها في حقل 
أدبيات حقوق الإنسان ما بين المعرفية. وفضلاً عن راولز» برزت مجموعة اخرى من 
الباحثين عرفت بالتزامها ومحاولاتما الدائبة معالجة معضلة التوتر بين التنوع الثقافٍ 
وبرنامج حقوق الإنسان العالمي من طريق تحديد تلك النقاط الي تتداخل فيها 
التقاليد الثقافية بطريقة بحعلها متوافقة مع كل من فكرة حقوق الإنسان الدولية 
ومحتواها الجوهري. من جانبهء يرى راولز ان السبيل الأمثل لتحقيق هذهو المقاربة 
البين ثقافية الحقوق الإنسان (تظهر هذه المقاربة.مسميات مختلفة عدة) يتم من طريق 
وصف الحد الأدن من بحالات الإجماع والتوافق المعياري. قفي حين يتوافق الحق 
الإنساني بالحصول على عطلة من العمل مدفوعة الأحر مع بعض التقاليد الثقافيية أو 
القانونية لا كلها (هذا الحق معمول به في فرنسا مثلاً لا في الولايات المتحدة)؛ تتفق 
امجتمعات كافة» على احتلاف تقاليدها وثقافاتمَاء على حتق الإنسان ف الحياة 
والتكامل الجسدي (حى ف حالات تعديل هذهو الحقوق أو تفسيرها في السياقات 
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الى يُستعمل بما). وتنتشر التقنيات أو الأفكار المستعملة لتحقيق الإجماع العابر 
للثقافات على حقوق الإنسان على مساحة شاسعة من المحالات المعرفية الب تتراوح 
من هيرمنيوطيقيات ريون بانيكار (1979»: 1982) الثنائية الطرح وبالتاللي الحوارية 
إلى منهجية الحالات الدراسية التجريبية الي عُرف يما عبدالله أحمد النعيم والمسهمين 
الآخرين في المجلد المعنون (حقوق الإنسان على وفق منظورات عبر ثقافية»» الذي 
يُعدَ أحد أهم الأعمال الي تبينَ على نحو لا يقبل الشك طبيعة التطلعات وف الوقت 
نفسه الصعوبات الكامنة في محاولة حل مشكلة الثقافة وحقوق الإنسان بوساطة 
الإجماع بين الثقافي”!!". 

ويعتمد التيار الهيرمنيوطيقي ف مقاربته على تراث طويل من التفسيرات 
والتحليل المقارن لنصوص دينية محددة. وفي معالجتهم للتراث المرمنيوطيقي 
التقليدي نفسهء وظف كل من بانيكار والآخرين في أعمالهم استراتيجيات تفسيرية 
لا تختلف فيما بينها كثيراً لغرض تحديد ما يُعتقد أنه بجموعة من القيم عبر الثقافية 
الجوهرية الي أنقل كاهلها في ظل طبقات التبلور التاريخية والثقافية العديدة الي 
أضيفت لها. وعلى الرغم من ذلك» لم يكن للمقاربة الهيرمنيوطيقية الحقوق الإنسان 
ان تؤدي عملها إلا في حالة اعتماد مؤيديها المبدأ القائل بالوحدة الثقافية للحنس 
البشري يوصفه مدا انياضا أو شرطا مسينا . :ودر باتيكان ان هذه الوعندة سن 
عميقاً لتشمل كل من الأبعاد الروحية والنفسية). وعلى الرغم من المكانة الي 
حظيّت بما الأبعاد التجريبية للتساوق المعياري البين ثقافي» مازال البعض ينظر إلى 
المقاربة الهيرمنيوطيقية للثقافة وحقوق الإنسان يوصفها مقاربة فلسفية في الإساس» 
ونستطيع ان نضيف إلى ذلكء» نقدية. 

وهذاء على الأرحح, متوقع بما ان الهدف المتمثل هنا في فهم المقارابات 
المختلفة» على غرار التراث الهيرمنيوطيقي الثري الذي أشتقت منهُ لا يتحقق إلا من 
طريق دراسة مجموعة من بئ المععى المختلفة - والمتضاربة عادة. وليس من السهولة 
بمكان البرهنة تحريبياً على ان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقرآن الكريم, مثلاً» 
يتفقان فعلياً في بعض الحوانب. الأهم من ذلك معرفة كيف يمكن ان تؤدي معان 
تحددة» ضمن طيف واسع من المعاني المحتملة» الي تعكس حالة من التلاقي بين 
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الثقافي أو النصيء إلى فهم أعمق؛ وأكلي انرا و السائية: وبالطبع يعد الرأي القائل 
أن دفر در فهنها للقيم الثقافية مثل القرآن الكرم (أو الإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان موضوع هذا الكتاب)» يمثل مصدراً متعدد الأصوات ق خسبوهزة) يد 
ادعاء نناسيا اجات وعلى الرغم من ذلك» 5 لوجهة النظر الابستمولوجية» 
لا مكن للهيرمنيوطيقيا ان تمشي في الطريق الطويل الذي يمر عبر الأدغال الشائكة 
للتنوع الثقائي المفضي إلى الوصول إلى حقوق الإنسان من دون أخذ هذا الإدعاء 
بنظر الاعتبار. 

وتنطلق مقاربة الحالة الدراسية للاجماع بين الثقاقي الحقوق الإنسان من 
بجموعة الفرضيات الأساسية نفسها الى تدور حول الوحدة الثقافية المتأصلة (اليّ 
يعبر عنها بدرحات متباينة من اليقين وصيغت ف ظل المشاريع السياسية والأخلاقية 
الأوسع الي تحظى باعتراف البعض (وإنكار البعض الآخر لها). وتتلخص نقطلة 
الأحتلاف الرئيسة في الطريقة المعتمدة لتحديد طبيعة الاتفاق العابر للثقافات بشأن 
جوانب معينة من منظومة حقوق الإنسان الدولية. حرص عددٌ من الباحثين أمثال 
اليسون دوندز رنتلن على تسليط الضوء على الأساس الفلسفي لإطار دراسة الحالة 
هذو. وقد بيّنت رنتلن» وكانت محقة في ذلكء ان مسألة المشروعية عبر الثقاففية 
لحقوق الإنسان هي مسألة تحريبية في الأساس. وعلى الرغم من عدم تأكد رنتلن 
ما سيتمخض عنة مشروع عابر للثقافات كهذاء ثمة من يؤكد الرأي القائل 
بإمكانية التأسيس لنوع معين من المشروعية العابرة للثقافات في ما يتصل بحقفوق 
الإنسان. وبعد اتخاذهم من هذا التأكيد أو ريما الأفتراض نقطة انطلاق لهمء» حرص 
الباحثون في حقل حقوق الإنسان ممن أيدوا مبدأ "الإجماع المتداحل" على تسليط 
الضوء على الطرائق الى يمكن بوساطتها إيجاد حالة من التوافق والانسجام بين 
أدوات حقوق الإنسان الرئيسة أمثال الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وعددٍ من 
التقاليد المعيارية المتضاربة ظاهريا. 

ويُعدٌ عبدالله أحمد النعيم الذي مح في تطوير عددٍ من الأفكار والمواقف 
المهمة ف عددٍ من الدراسات القيمة الى يركز غالبيتها على العلاقة بين حقوق 
الإنسان والإسلام2'" من أفضل الباحثين الذين عملوا في بحال تطوير الافهومات 
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العابرة للثقافات لمنظومة حقوق الإنسان الدولية. وكما لاحظ ريتشارد فوك في 
دراسته (1992: 49).» إذا كانت المقاربة عبر الثقافية لحقوق الإنسان الدولية 
تتطلب "إعادة تفكير ثقافية» وإعادة تفسير وحوار داحلي", فإن هذه المتطلبات 
كلها "قد تحجسدت بأوضح 01 في دراسات النعيم. 

طور النعيم مقاربة براغماتية واضحة للمشكلات - الى أحتار ان تسحمينا 
المسائل والقضايا - الي تحيط بالثقافة وحقوق الإنسان» وهذو المقاربة تمتد على 
طول محاور أفقية وعامودية أسهمت فْ تشجيع الباحثين الآخحرين على تبني 
منهجية" إعادة التفسير الثقاقي والبناء" بوصفها وسيلة مناسبة "لتعزيز المشروعية 
العالمية لحقوق الإنسان"(1992: 3). ويُمثل البعد العامودي العملية الي تستغير 
بوساطتها الثقافات كنتيجة لما أسماه النعيم "الخطاب... الداخلي " الذي لا يسير في 
أتحاه واحد. أما عملية إعادة البناء فتتلبور أساساً عبر نو من النقد الثقاقي الشامل 
الذي يد ماين اعرد وتترولا في مستويات امجتمع جرم جين الستهانات 
الفكرية والبحثية» والتمثيلات الفنية والأدبية لوجهات النظر البديلة... والففل 
السياسي والاحتماعي الذي يعزز من مصداقية هذو الآراء" (1992: 4). 

أما في المستوى الأفقي» فينبغي للباحثين والناشطين الساعين إلى تعزيز 
'"مصداقية”" حقوق الإنسان "ومشروعيتها" في إطار التراث الثقافي ان يشتركوا 
بفاعلية في الحوارات البين ثقافية بغية "إدخال بعض العناصر المتضمنة في برامج 
حقوق الإنسان في [الثقافات]"(4). وعلى شاكلة الخطاب الثقافي الداحلي» 
بالإمكان اجراء الحوار عبر الثقافي الخاص بحقوق الإنسان بفضل "التغيير والتبلور 
المواصل الذي تشهده الثقافات "جزئياً" من طريق التفاعل والتلاقح فيما 
بينها"(4). وهذا يعينٍ انفتاح الثقافات من الناحية البنائية واستعدادها لتقبل تلك 
الثقافات الي تحاول "التأثير في مسار التغيير والتبلور القادمين من الخارج'(4). 

وهذا ليس دعاية ساذجة للامبريالية الأخلاقية والثقافية بالنظر إلى وجحوب ان 
تكون "عملية [التأثير] فيما بين الثقافات متبادلة ومتحسسة لاحتياحات المصداقية 
والمشروعية الداحلية"(5). ولابد من الإشارة إلى ان الصعوبة الرئيسة هنا تكمن ف 
ايحاد حالة من التوازن الدقيق ف أفضل الظروف وأسوأها. 
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فمن جانب» يؤكد النعيم "لا ينبغي" لعملية إحداث التغيير الثقاقي بغية تعزيز 
الوعي بحقوق الإنسان القادمة من الخارج ان تكون "صعبة". ومن جانب آخحرء 
يصر النعيم على ضرورة ان لا يظهر الباحثين والناشطين الخارجين مظهر مسن 
يحاول 'فرض القيم الخارجية الداعمة لمعايير حقوق الإنسان الي يسعون إلى 
شرعنتها في إطار ثقافة [محددة]"(5). وعليه؛ وعلى الرغم من اصراره على ضرورة 
ان لا تودي حالات عدم التوازن في السلطة إلى التأثير في عملية صياغة ملامسح 
التغيير الثقاقي بالنيابة عن برنامج حقوق الإنسانء أقر النعيم» في الوقست نفسه 
بإمكانية تسلل مشكلة اللاتوازن أو عدم المساواة إلى قلب التبادلات عبر الثقافية. 
وعلى شاكلة الباحثين الآخرين الذين يمار لقا المقارئة ابونج تقافيهة 
لحقوق الإنسانء أستند النعيم في وضع إطاره عبر الثقائي إلى التعريف التقليدي - 
أي الأثروبولوجي - للثقافة (ينظر النعيم 2006, النعيم ودنغ 1990). وكما بين 
في مقالته عن المعيئ عبر الثقافي "للمعاملة أو العقاب القاسيء» وغير الإنساني 
والمذل"؛ استعمل النعيم الثقافة .بمعناها الواسع للدضارة إلى "القيم والممارسات؛ 
وأشكال السلوك الي تنتقل ضمن ا مجتمع؛ » فضلاً عن الموجودات المادية الي ينتجها 
الرجال [|والنساء]... وهذا المفهوم الواسع للثقافة يغطي وجهة النظر العالمية؛ 
والايديولوجحيات والسلوكيات الادراكية/الحسية"(1992: 2132)023-22. لاحظ 
المفارقات الكامنة هنا. فالباحثون في حقل حقوق الإنسان العابرة للثقافات ينظرون 
إلى حقيفة الثقافة .معناها الانثروبولوجي المبكر بوصفها من المسلمات (معئن؛ 
أنظمة "العتقدات والقيم والتقاليد والسلوكيات والنتاحات المشتركة , المميزة الي 
يتم تناقلها من جيل إلى آخر. . ثم يوظف هؤلاء الباحثون أنفسهم طيفاً واسعا سن 
التقنيات النظرية والنيعة التختلفة بغية استعمال الانفتاحية الثقافية الموحودة أصلاً 
حيال بعض حقوق الإنسان ف الأقل بوصفها وسيلة لفتح الباب أمام حقوق 
الإنسان بأطيافها كافة. 
في الوقت نفسه؛ أنشغل علماء الأنثروبولوجي المعاصرون وغيرهم من 
المحتصين في دراسة الثقافة وتصورها مفاهيميا في اخبارنا عن الدور الذي اضطلع 
به المشهد العالمي ف حقبة الحرب الباردة في جعل المعئ التقليدي للثقافة - المعسئن 
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الذي طورة علماء الأنثروبولوجي أنفسهم وحرصوا على التعريف بهِ ف المستوى 
الشعيي - اشكاليا في أفضل حالاته وبلا مععى في أسوأها. والسؤال الذي يملي 
نفسة هو "كيف يتسئئ للباحثين تحقيق النجاح في توحيه مسار التقاليد الثقافية 
صوب حقوق الإنسان إذا كانت الشكوك تحيط بوحود الثقافة نفسها؟ وإذا كان 
العالم حالياً يتسم بالتحركات العابرة للقوميات للشعوب والمعلومات (ويشمل 
ذلك ما يعرف ب"الثقافة")» كيف يمكن اجراء هذا الحوار عبر الثثتقانفٍ الذي 
يتحدثون عنه بشأن حقوق الإنسان أو أي موضوع آخر؟ في اللبحث التالي؛ 
سنناقش عدداً من الطرائق الاخرى الي ناقش الباحثون في حقل حقوق الإنسان 
مشكلات الثقافة بالاستناد إليها. 


جُحر الأرنب: 

في مقدمة كتابما المحرر الموسوم «العولمة وحقوق الإنسان)(2002)» رمت 
عالمة السياسة اليسون بريسك صورة لما يبدو عليه العالم حالياء أنهء طبقاً لهاء ذلك 
النوع من الأماكن الذي حول معان الثقافات- والتقاليد والأعراف الى أسهمت 
في السابق في تشكيلها- وغيّرها على نحو أصبح من العسير معة التعرف عليها. 
فالعالم المعاصر حاليا محكوم ب"الهجرات والتحركات العابرة للقوميات للشعوب» 
والمتتجات» والاستثمارات» والمعلومات؛ والأفكارء والسلطة (وهذا ليس بالأمر 
الجديدة ولكنة يحدث بوتيرة أسرع وأكثر قوة)"(2002: 1). وهذا الوصف يقف 
على الضد من مفهوم الثقافة الذي وظفه الباحثون في حقل حقوق الإنسان العابرة 
للثقافات: فعوضا عن أنظمة القيم والمعارف والمؤوسسات والسلوك المميزة 
والواضحة» يشهد عالنا المعاصر تحركات عبر قومية متواصلة للبشر والمعلومات 
والأفكار. الأنظمة جامدة وقابلة للتحديد ومقيدة ومتجذرة في المكان؛ في حين 
تتميز التحركات العابرة للقوميات بكوها دينامية وغير مقيدة ولا يمكسن تحديد 
مكافا في أي نقطة زمنية وعبر محلية. والثقافة بوصفها نظاماء طبقاً للتعريف. هي 
وسيلة محافظة قْ جوهرها لوضع تصوراتنا الخاصة بالعلاقات البشرية. في مقابل 
ذلكء» تشير التحركات العابرة للقوميات المتواصلة والأثيرية في طبيعشقهااليّ 
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يتحدث عنها الباحثون في العولمة أمثال بريسك إلى مستقبل من التغيرات الدائمة 
والإمكانات البشرية غير المحدودة. 

وفي حال قرأت هذهو المثالية الواضحة في إطار الحماس للعولمة بوصفها 
أموذجا حدينا لفهم السيرورات العاصرة» ويضهها تحنوق الإتسان» رقنا 
سنتمكن من فهم السبب الذي أضحت فيه العولمة وموت الثقافة استعارات شائعة. 
حاولت بريسك توضيح ما تعنيه العولمة الحقوق الإنسان من خلال وصف العم 
العالمي الجديد قٍِ سلسلة من الصفات. فهذا النظام» 5 لما "أكثر تراكتا: 
وانفتاحاً ومُعدلاً ورائياً ومتأثراً بوسائل الاتصالات'(2006: 6). ولكن ماذا عن 
طبيعة الثقافة في هذا النظام الذي "تحاوز الحقب السابقة في "اتساعيهء ونطاقه 
وشدته" والذي تزامن وجوده مع جملة من التغيرات المتسارعة الواقعة قي كل 
مكان؟ م تحب بريسك عن هذا السؤال على الرغم من تأكيدها "الطابع 
الايجابي للعولمة فْ ما يتصل بحقوق الإنسان ولاسيما عندما تُسهل عملية تبادل 
المعلومات وتشكيل الهويات الجديدة» في مقابل الطابع السلبي عندما تسهم ف 
إعادة ترسيخ الحدود"(8). وإذا كانت بريسك تقصد ب"لهويات الجديدة" عملية 
تبي القيم الليبرالية المنفتحة على حساب كافة البدائل غير الليبرالية:؛ وإذا كان 
المقصود ب "الحدود" ف حديثها هو نطاق المعلمات الحدودية أمثال اللغة واللياس 
والدين» إلى آخره - الي تخدم غرض تمييز جماعة من البشر عن الجماعات 
الاحرىء إذنء يمكننا ان نفهم السبب الذي جعل بريسك تحجم عن إدراج 
الثقافة في وصفها لحاضرنا المعو لم. 

وثمة مسألة احرى جديرة بالانتباه في العلاقة بين التغيير الاجتماعي المعاصر 
والتقافة وحقوق الإنسان تحدث عنها كل من كاوان وديبمبور وولسن ف دراساتهم 
المنشورة في المجلد المعنون (الثقافة والحقوق) (2001)الذي يتناول التطورات الي 
شهدا الأبحاث النوعية فيما يتصل بالجوانب المختلفة من أنظمة حقوق الإنسان 
الدولية والعابرة للقوميات الى أنتعشت في العشر سنوات الممتدة من 1989 إلى 
9. حاولت هذه الدراسات مسائلة معان الثقافة الملتبجحددة واستكشافها ف 
حالات دراسية سلطت الضوء على الظروف الى احاطت .عمارسات حقوق 
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الإنسان والتناقضات الكامنة فيها من اليونان (كاوان) إلى بوتسوانا (غرفثر)؛ ومن 
تايلند (مونتغمري) إلى النيبال (غلنر). في المحلد نفسه. أكد المحررون ضرورة دراسة 
"الثقافة" و"الحقوق" وفهمهما فنطنيا. 

وإذا كانت المعاني المقترنة بكل من هاتين المفردتين مشتقة من سياقات محددة 
وف الوقت نفسه من أنظمة سياسية واقتصادية وايديولوجية أوسع تترسخ في 
داخلهاء بالضرورة» السياقات المحلية» إذن ليس ثمة إمكانية للتوصل إل فهم راسخ 
وهائي أو معياري هما. وفضلاً عن ذلك؛ أبدى الحررون هكناناً ا ما وصفوة 

ب"انتشار 'الثقافة' بوصفها وو بلاغياً" ضمن الحركات السياسية والقانونية 

المعاصرة الي ينشط في أوساط اعضائها الحديث عن خطاب حقوق الإنسان 
(الذي يُنظر لهُ بوصفه "موضوعاً بلاغياً"). 

ويؤشر هذا الأسلوب الذي أتبع في تصور العلاقة بين الثقافة وحقفوق 
الإنسان مفاهيمياً جانباً مهما لأغراض دراسين الحالية هو ضرورة ان يظهر 
الأنثروبولوجيون والمختصون الآخرون الذين يرغبون بفهم هذهو العلاقة مظهر 
الفواعل الاجتماعيين العاديين الذين تؤلف ممارساتهم اليومية ما يعرف ب "الثقافة' 
والذين يرجح ان يكون خطاب حقوق الإنسان (أو لا يكون) مفيداً ومجدياء 
وفيها وعثر ا لشاف ولكن هل يمكننا حقاً ان تقول اق عرض حاولا لما رسات 
حقوق الإنسان, ان الثقافة لا تمثل شيئاً خلا "الموضوع البلاغي”؟ أليس من المحتمل 
ان يؤدي هذا النوع من التصور المفاهيمي للثقافة إلى ممارسة نوع من أنواع العنف 
ضد ما يمكن وصفه ب الثقافة - في - العالم» الي تشمل كافة تلك الأساليب 
المتناقضة الي يتبعها البشر في الحديث عنها وفي محاولاتهم تأكيدها في كافة إيحاءاتما 
ومضامينهاو أبعادها التقليدية؟ 

في كتليما الذي تناولت فيه تنظيم العنف الجندري ضمن نظام حقوق الإنسان 
الدولي» تحدثت سالي ميري (2006ا) عن التأثير الذي تمارسة سرديات الثقافة 
التقليدية في خحلق حطاب حقوق الإنسان في أشد المواقع العابرة للقوميات 
وضوحاء ففي سبيل المثال لا الحصرء برز في اثناء المداولات الخاصة بإتفاقية القضاء 
على جميع أشكال التمييز ضد النساء (15524377©): جدل واسع بشأن مدى 
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ملائمة بنود الاتفاقية وتطابقها مع "البولوبولو"» وهي نوع من أنواع المصالحة 
تحري في قرى فيجي لحسم النزاعات بين الأفراد والجماعات وبضمنها تلك 
الخاصة بالاغتصاب وغيرها من أشكال العنف الجنسي . 

وكما هو متوقع؛ تميز كل من التقرير الذي قدمته حكومة فيجي- الذي أعد 
ضمن أطار مؤسساتٍ يفرض أنواعا معينة من الاستجابات ويكبح اعرى - فضلاً 
عن مناقشات الأطراف الاخرى لهذا النوع من التسويات-أي البولوبولو- بشدة 
انتقادو لإستخدام هذا النوع من المصالحة في حالات الاغتصاب وغيرها من 
الانتهاكات الفاضحة لقانون حقوق الإنسان الدولي. وفي السياق نفسه. تحدنت 
ميري عن الأختلاف في وجهات النظر بين أعضاء الوفد الفيجي أنفسهم بشأن 
الطريقة الي ات يما الثقافة الفيجية في هذه المناقشات. وهكذا يتبين لنا أنه حي 
ضمن جماعة من النخب الملتزمة بمناقشة عملية تفعيل حقوق الإنسان الدولية بعامة 
وتطبيقها في حالات العنف الجندري بخاصة» ما زالت الشكوك تراود البعض من 
احتمال تجاهل القانون الدولي أو ربا أساءته فهم بعض جوانب الثقافة الفيجية. 
وقد اشتكت إحدى المسؤولات الفيجيات لميري بعد انتهاء المناقشات من عدم 
حصونها على الوقت الكافي لتوضيح "الموقع امحوري الذي تشغلهُ البولوبولو في 
حياة الفيحيين"(2006أ: 116). 

في البحث التالي والأخير» سأحاول جمع الخيوط النقاشية في هذا الفصل 
لغرض الإحابة عن الاسئلة التالية: "ما السبب الذي يجعل الثقافة تستمر قي لعب 
هذه الأدوار الإشكالية المتعددة فيما يتصل بحقوق الإنسان؟ وما الجوانب 
الاستثنائية في أهميتها في هذه السجالات؟ وفي حال بذلنا ما بوسعنا في سسبيل 
الخروج من ححر الثقافة» المكان الذي لا يبدو شيء كما هو عليهء ما المشكلات 
الى يمكن الحديث عنها في حقل نظرية حقوق الإنسان وممارساقا؟ 
الاستسلام للمثالية: 

في تموز 22006 أوردت جريدة النيويورك تليمز تقريراً حول اللقاء الذي 


استمر يوما واحدا بين الرئيس الأمريكي ورئيس وزراء صربيا ونظرائهم ف الأقليم 
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الالباني المنفصل كوسوفو الخاضع لمراقبة قوات الأمم المتحدة منذ انتهاء الحملة 
العسكرية الى شنتها قوات الناتو في 1999. وهذا اللقاء الذي شارك فيه مسؤولون 
رفيعو المستوى من الحانبين عَقِدَ بعد ستة أشهر من المفاوضات اللمتعثشرة بين 
مسؤولين من كلا الحانبين للتباحث بشأن تحديد وضع كوسوفو. وأشرف على 
الحدث الذي دام 57 وأحيدا أحد ألمع النجوم ضمن نظام حقوق الإنسان التسابع 
للأمم المتحدةء وهو ماري اهيتساريء الرئيس السابق لفنلندا الذي نال جائزة 
نوبل للسلام عام 2008 تكربما لحهودو بالنيابة عن حقوق الإنسان ودوره في تعزيز 
فرص السلام قْ مراحل ما بعد الصراعات في كل من ناميبيا واندونيسيا 
وكوسوفو. 

وفيما عدا موافقة قادة الطرفين المتنازعين على الاجتماع والتباحث؛ أخفق 
الاجتماع الذي عقد في فيينا احفاقاً ريغا بالمقاييس كافة» إذ قال فاتمير سجوي» 
أحد المسؤولين الالبانيين الكوسوفيين ان "رغبة الالبانيين الاثنيين ف كوسوفو 
مستقلة تمثل بداية موقفهم وهايته" (نيويورك تايمز» تموز 25» 2006). خلافاً لهذا 
المسؤول» ذكر رئيس الوزراء الصربي» فوجسيلاف كوستينيكا التالي "ليس ثمة 
امكانية للعثور على سابقة واحدة فحسب في التاريخ الاوروبي يمكن الاستعانة 
بما لحرمان صربيا من 615/! من أراضيها". 

وكما هو الحال في هكذا مناسبات» عزا المسؤولون إحفاق المحادثات إلى 
المواقف السياسية المتشددة ال أتخذت في أعقاب سنوات طويلة من حملات 
التطهير العرقي والتدخحل العسكري الدوليء ولحوء الالبانيين إلى ممارسة العنف 
الانتقامي ضد الأقلية الصربية في كوسوفو بعد عام 1999. وعلى شاكلة الأسباب 
ال قدمت لتفسير فشل امحادئات» كانت التعليقات الى أدلى كما السياسسيون 
والمفكرون الغربيون في الأيام ال أعقبت اجتماع تموز متوقعة وعادية» إذ تحدث 
الجميع عن محاولة الطرفين الرئيسين المشتركين في المحادئات الحصول على أكبر قدر 
ممكن من المكاسب السياسية والاقتصادية ضمن ما وصف آنذاك بلعبة شطرنج 
أقليمية معقدة - لعبة وضعت فيها الحسابات الاستراتيجية - وحُددت المواقف 
الرسمية - على وفق القواعد الي حددتها السياسة الواقعية 
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وهذا هو السبب الذي جعل الأمم المتحدة تبدأ المفاوضات في المقام الأول: 
فإذا كانت مواقف الطرفين كليهما تمثل نتيجة محردة للتقديرات الاستراتيجية 
الخاصة بالمكاسب (والخسائر) امحتملة» يرجح ان تتغير هذه المواقف حالما تتغير 
التقديرات» وهي عملية يمكن للأطراف الدولية الفاعلة أمثال الأمم المتحدة (وما 
تسمى مجموعة الاتصال المؤلفة من الدول المسؤولة عن إدارة الصراع الصربي 
- الكوسوفي) ان تؤثر فيها. وثمة من يعتقد بإمكانية تغيير مصالح الأطراف 
"المشاركة في الصراع" وبالتاللي طبيعة الصراع نفسه عبر جملة من الآليات والوسائل 
الي أعتمدت وتطورت عبر القرون من مثل الوساطة» والحوار» والتوفييق بين 
وجهات النظر وغيرها من أدوات الدبلوماسية. 

وعلى وفق ما أوردته التايمرء الجريدة الأكثر انتشاراً الي لطالما عدت ممكلاً 
للؤاقفية السياضية "يدو أن اهناك أمرا اح ساون تطاف اللهيانات 'الشيانية اد 
إلى افاق الحانبين الصربي والكوسوق في التوصل إلى صيغة اتفاق ما تكون 
ثاكتينه القواعت الدبلوماسَية الذولية المتسول عا وطيعا للتذريوة كان الأساذف 
:وهات النظر كبا" وكان الجانباق كلها امتتريين" خطلنق "مواتفيسنا 
المتشددة" الى لم تقبل حي "بالحد الأدن من التوافق والاتفاق". وبكلمات اخرى؛ 
يتمثل الاطار التقليدي لفهم صراع من هذا النوع في البدء .مناقشة "الطبقة الأفقية 
الرقيقة" من المصالح السياسية» طبقة يمكن تحويلهاء في الأقل نظرياء مسن طريق 
تطبيق الآليات العقلانية للدبلوماسية الدولية. ويلاحظ ان أي شيء ار اعميسق 
(وأقل عقلانية)» مثل الاختلافات الثقافية بين الجسانبين» سينعكس ع فق 
فرضيات العلاقات الدولية ودهاليزها. 

ولكن ماذا لو سارت العلاقة الفعلية بين الطبقتين العامودية والأفقية في الاتحاه 
المعاكس؟ ماذا لو عملت الأطراف المعنية في تمثيل الحسابات السياسية الي تتمتع 
بأعمية كبيرة لدى الدبلوماسيين وصناع السياسة القوليين بوساطة الثقافة؟ وح لو 

جُمعت "الجماعات الأثنية" (وهي وسيلة عحايدة تسيا اشرى لوضقن الثقافات) فى 

يوغسلافيا السابقة تحت راية الشيوعية ووعد الثورة البروليتارية العالمية» لن يفير 

ذلك من حقيقة ميل الصرب والالبان إلى النظر إلى أنفسهم؛ من وقتٍ لآخعرء 
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بوصفهم أفراداً ينتمون إلى ثقافات محددة تتميز باحتوائها على كافة المعألمات 
والخصائص الي يتحدث عنها علماء الانثروبولوحي وغيرهم أمثال اللغة (الصربية 
- الكرواتية/الصربية» الالبانية)؛ والدين (الارثوذكسية الصربية» الإسلام)» 
ووجهات النظر المختلفة للتاريخ (الذي يشمل الصراع الأخير)؛ وما يسميه 
الانثروبولوجيون ب "الأساطير الأصلية" وغيرها من النصائص. ولا يرغب أحدء 
ف واقع الأمرء في الحديث عن الثقافة أو الاختلاف الثقائي في حقبة العولمة وما بعد 
الحرب الباردة الى يفترض دخول الثقافة فيها في حالة سبات لما ما يبررها. وطبقا 
لما توحي به الأزمة الالبانية الصربية - الكوسوفية» يرحح ان تكون التقارير الي 
تتحدث عن موت الثقافة متعجلة في أحكامها. 

ان عاماً بلا ثقافات هو عالم بلا صراعات» أو في الأقل صراعات من ذلك 
النوع الذي تمتد جحذوره في التوترات القائمة بين الرؤى الثقافية المختلفة. وق حال 
تحولت الثقافة من اسم إلى فعل (الثقافة بوصفها سيرورة)؛ يمكن عندئذ تخيل هذا 
العالم الأكثر سلاماً وهدونا. وغموماء تتميز السيرورات بكوفا دينامية ومنفتحة 
وتقاس؟ لعمائات اتقاوح ‏ مصرة و حاضيية نكال والمنافقة ولو امون لت 
الثقافات' > -يوصفها انظعة إل ستوورات: السماعية: :[ذن ل يتتعرق الأفر علوي 
قبل ان يمتلىء المشهد العالمي بسيرورات اجتماعية متداخلة وحدود متأرجحة 
باستمرار. ولكن من هو الطرف الذي أعلن عن تحول - وبالتالي الموت الحتوم - 
"لأنظمة القيم والأفكار والسلوكيات "تلك الي لطالما انطوت على اشكاليات 
مفاهيمية وسياسية معقدة؟" بالطبع ليس الزعماء الصرب أو الالبان الكوسوفيين 
امجتمعين ف فيينا الذين ينبغي هم العودة إلى دوائرهم الانتخابية الجماهيرية ليبرهنوا 
لهم ان ما قاموا بِهِ يخدم مصالح 'الشعب الصربي' أو 'الأمة الالبانية وتوجهاتما. 
وبالطبع؛ ليس المسؤول عن ذلك الممثل عن الحكومة الفيجية في المداولات الملتزم؛ 
على ما يبدوء بحقوق الإنسان الدولية» والذي لم يبد رغبة في التخلي عن فكرة 
الثقافة الفيجية. وهكذاء لم تحسم مسألة التوتر الناتج بين الاملاءات عبر الثقافية 
لحقوق الإنسان وواقع "التقاليد" الفيجية الحاضر دواماء كما قالت بذلك ميري 
بأسلوها المؤثر. ما الذي يحدث هنا إذن؟ وما طبيعة الشيء الذي نتحدث عنة؟ 
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أعتفد أنة ليس من قبيل المصادفة قيام عدد من الباحثين (وبضمنهم 
الأنشروبولوجيين أنفسهم) فضلاً عن المسؤولين الدوليين» والناشطين العابرين 
للثقافات وغيرهم من النخب المنفتحة على العالم الذين لا تنطوي فكرة الثقافة على 
حاذبية شخصية بالنسبة لهم بالترويج لفكرة موت الثقافة بمعناها الأنثروبولوحجي 
التقليدي. فعندما استهل دزديريوس ارازموس(1536-1466) من مدينة روتردام 
الهمولندية سلسلة زيارتهِ إلى وماس مور(1535-1477) في لندن في أواحر القرن 
الخامس عشرء كانت اللاتينية هي اللغة الى تحادثا بماء غير ان و جهات نظرهمصا 
العالمية ورؤيتهما للأشياء كانت مماثلة في جوهرها لوحهات نظر أغلبية الباحثين 
والمختصين المعاصرين الذين تتجاوز منظومة معانيهم (وهذا ما نسميه بحكم القيمة) 
خدوة اللكان والثقاقة والأمة التيقة. وطينا للرواياتتة قضى مون وارازغرين ونا 
ممتعا وتوثقت علاقة الصداقة والتعاون بينهما. في أول زيارة لارازموس» عمل 
الاثنان هما تقلع نمه ليه كعمال لبان هف وتشر كد فق بارس وق 
زيارة اخرى طويلة؛ أكمل ارازموس مؤلفهِ ذائع الصيت (في مدح الحماقة) الذي 
يعد عنوانة باللغة اللاتينية (110126 11012م82001) تور 5 على اسم صديقه (أهدى 
ارازموس الكتاب رسمياً إلى مور). 

هذو المسائل كلها ال تطرقت لها - بتنويعات معينة - هي مسائل مألوفة 
لأي باحث في عام 2009. فهل يمكن لأي منا ان يشك في حقيقة أنه على الرغم 
من قضاء مور أغلبية سبي حياته في لندن (ولدَ في ستريت ملك في 1478)» تمكن 
من أقامة علاقة طويلة الأمد مع شخص مثل ارازموس» علاقة أقوى بكثير من 
علاقته .ممواطنه الاتكليزي القصاب الذي لا تمثل اللاتينية بالنسبة له سوى مفردات 
غإ لمشووفة والظليويداتة: الاتسائية عير الثقافئة اشياء ع عخديةوريكتلا معي اق 
مقابل ذلك» هل تعين هذه الطموحات ثقافة القصاب الانكليزية كانت أقل واقعية 
أو وضوحا أو أهمية؟ يُرحح شعور ارازموس ومور بالاستياء من هذو الثقافة (هذا 
أن فكرا فيها في الأصل) وقضائهم الوقت في محاولة تخيل عالم لا مكان فيه لمذهٍ 
الثقافة الانكليزية الضيقة الأفقء غير ان كل ذلك لم يسهم في تغيير مفردات الثقافة 
الانكليزية الى كانت (وما زالت) تتميز بتنوعها وطابعها المعقد. 
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ويرى الباحثون والناشطون والمسؤولون الدوليون المعنيون بحقوق الإنسان ان 
الأمر أكثر تعقيدا مما يظنون بالنظر إلى تمثيل حقوق الإنسان الدولية محاولة لتأسيس 
معايير حقيقية للمستقبل الكوزمبيتالي (المنفتح والمتعدد) الذي لم يكن يمقدور 
الإنسانيين في القرن الخامس عشر أمثال ارازموس ومور سوى الحلم بالعيش فيه. 
وهنا تحديداء تغدو الرغبة بوجود الثقافة (مصدر القيم ال قد (وقد لا) تتوافق مع 
حقوق الإنسان) أكثر ضعفاً وعموضا: وهذاء لم يكن .مستغرب» كما لاحظناء 
اعلان بعض الباحثين في حقوق الإنسان حبر موت الثقافة بأحدى هاتين 
الطريقتين: أما من خلال الإدعاء ان قوى العولمة قد نمححت ف تحويل الثقافات إلى 
محض مواقع تحري فيها التحركات العابرة للقوميات وأما من خلال محاولة الإجابة 
عن السؤال التاللي هل كان ثمة ثقافات في الأصل؟ بدلا من السيرورات الاجتماعية 
المترابطة والمتداحلة فيما بينها- سيرورات اجتماعية تعيي» وفقاً لأحد وجهات 
النظر, ان الصربيين الارئودكس الناطقين بالصربية - الكرواتية لديهم من الأمور 
المشتركة مع الالبان الكوسوفيين المسلمين الناطقين بالجيغية (6868) أكثر نما 
يعتقدون؛ وأنهم في فاية المطافء لا يمثلون سوى أحد التنويعات على الجماعة 
البشرية نفسها. 

في الحالتين كلتيهماء يوفر موت الثقافة وسيلة للاستسلام المثالية الى سيتم 
تنظيمها بوساطة نسخة محددة من حقوق الإنسان. ولذاء ليس من قبيل الملصادفة 
استلهامي وحديثي عن ثوماس مور بالطريقة الي تحدثت بهاءما أنه أول مفكر 
تحدث عن فكرة المثالية» تلك الجزيرة الخلابة الي لا يمكنء بالاستناد إلى تعريفها 
نفسو. ان توجد .ما أنما تخدم غرضا مختلفا هو صياغة الطموحات الإنسانية على 
الرغم - لا بسبب - ثما يعرفة الناس عن العالم من حولهم. ولكن همل يكفي 
النجاح في إخراج حقوق الإنسان العالمية إلى الوجود في حين لا توحد هذهو 
الحقوق في الكثير من الحالات» أما بسبب تناقضها مع القيم المتضمنة في تراث 
ثقافي ما وأما لأن المؤوسسات الدولية والعابرة للثقافات مازالت تفتقر القوة اللازمة 
لصياغة العالم بطريقة تجعل مشكلة الاحتلاف الثقاقي تبدو غير مهمة؟ 

وبكلمات اخرى؛ هل يمكن لحقوق الإنسان العالمية الدخول من الباب 
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الخلفيء الباب الذي أسهمت ف بنائه النقاشات والأفكار المبتكرة لأفراد النعحب 
الكو زمبيتالية المنفتحة ال لا يمكنها سوى النظر إلى فكرة الثقافة - وحقيقة 
[وجودها] المستمرة بنوع من العداء المربك حن ف حالة تعاملهم مع هذه الفكرة 
بوصفها طبقاً مفاهيمياً غريياً - موضوعاً في منتصف الطريق؟ وبصرف النظر عن 
الآلية الى سنعتمدها للاحابة عن هذو الاسئلة» ما زالت حقيقة الثقافة العنيدة 
مائلة» حى لو بدا العالم الذي تعيش فيه الجماعات البشرية في الشتات» والنحب 
وأفراد الطبقة البرحوازية الذين يسافرون كثيرا (سواء من الغرب أو غير مسن 
الأماكن)؛ ويتواجدون بانتظام على الطرق المعلوماتية السريعة» وغيرهم؛ مكانا 
أمنك وافل :انقعانا ببق لقا ردقيه الباعوين وحن تحقوق الاتييان: إلى 
ضرورة عدم الاستغراق ف مناقشة شؤون هذهو الجماعات الصغيرة 5 من سكان 
العالم. بل ان المشكلات الى تشكلها الثقافة لنظرية حقوق الإنسان وممارساتما لن 
تحل تماما ما لم يحاول اولئك الذين احتاروا الاستسلام للمثالية التصالح مع غيرهم. 
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هوامش الفصل الرابع 

في اليوم الذي أكلمت فيه كتابة هذا المقطع (الثالث عشر من تموزء 2006)» 
صوت بحلس الشيوخ الامريكي بعد سجال طويل على استمرار العمل 
بقانون حق التصويت الصادر عام 1965 والذي يعد أحد أهم رموز هذهو 
الحقبة في تاريخ الدستور الأمريكي. وأعتقد ان حقيقة احتدام السجال ف 
6 حول استمرار العمل هذه القوانين الأكثر قداسة الي يعود تاريخها إلى 
حقبة الحقوق الدستورية (اليَ تحتل المرتبة الثانية بعد قانون الحقوق المانية 
الذي صدر قبلها بعام) تدحض الفكرة الشائعة القائلة ان مسيرة التقدم هي 
مسيرة أحادية الاتحاه ومحتومة. 

يتسم تأثير هيغل في تطوير فكرة 'الثقافة' عبر ما يعرف 'بروح الشعب 
بطبيعته المعقدة. إذ لا تمثل هذهو #الروج؛ بالنسبة لهيغل» سوى تظهرا؟ محدداً 
للروح العالمية الي تمثل بدورها مبدا فاعلاً يعمل في توحيد افراد الجنس 
البشري عبر التاريخ والثقافات. وكما سنلاحظ؛ فان الفرادة التاريخية (اليّ 
تدين بالفضل في تبلورها إلى هيردر أكثر منه هيغل) - لا التعبير المحدد عن 
وحدة جوهرية ملازمة - هي الى عرف مفردة 'الثقافة' الالماية مثلماتم 
تبنيها وتطبيقها في السياقات الاخرى. 
للاستزادة حول التاريخ الفكري لعلم الأنثروبولوجي, تنظر انملدات الي 
شرت ضمن سلسلة تاريخ علم الأنثروبولوجي الي حررها حورج ستوكنغ. 
ولمعرفة المزيد حول تأثير التراث الفكري الالان وخلحم الأنئروبولوحيا 
الثقافية الأمريكي؛ ينظر روح الشعب بوصفها منهجاً وأخلاقاً: مقالات في 
علم الاثنوغرافيا البواسي والتراث الأنثروبولوجي الالماني (ستوكنغ 1996). 
للاطلاع على المزيد بشأن أحدث التحليلات الأنثروبولوجية للثقافة ضمن 
ممارسة -حقوق الإنسان العابرة للقوميات» تنظر المقدمة لكتاب ميري 22006 
ص 19-10. 
هناك العديد من المصادر الي تتناول بالشرح والتفصيل تأثيرات التيارات 
الفلسفية والايديولوجية في تاريخ القرن العشرين منها دراسة ارك هوبزبوم - 


163 


ال توزعت على بحلدات عدة - عن ما يُسمى القرن التاسع عشر الطويل 
الذي يمتد من الثورة الفرنسية إلى اندلاع الحرب العالمية الأولى (1962) 
5 1987). وينبغي ملاحظة التأثير الكبير الذي مارسة التزام هوبزبوم 
السياسي بالماركسية في مقاربته المتشككة عمؤما بالثقافة - ال يمكن 
الإطلوع عليها بتفصيل أكبر في مقدمته لكتاب هوبزبوم ورانجر (1983) 
فضلا عن أحد فصول الكتاب. ينظر كذلك دراسة بيندكت اندرسن عن 
تطور أو تبلور المتخيلات الجماعية - على الرغم من كونها ليست ثقافية 
حصرياً - ف القرن التاسع عشر (1983). 
قالت رئيسة اللجنة» اليانور روزفلت عن هذهو الفقرة أفها تمثل "توافقا بين 
وجهات نظر حكومات معينة كانت حريصة على المبدأ القائل بواحوب ان 
تمنح الدولة وتعترف بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للفرد في 
مقابل رأي حكومات اخرى أمثال الولايات المتحدة الي تؤكد على ضرورة 
عدم تحديد التزامات الدولة (مقتبس في مورسنك 1999: 230). 
أود التأكيد على أهمية الميئاق لتمييزهٍ عن ميثاق هيغ لحماية الملكية الثقافية ف 
حالات الصراع المسلح (1904) مثلاً. الذي تب تعريفاً أكثر تحديداً للثقافة» 
هر أنها تتمئل أساساً في النصب التذكارية وغيرها من الكنوز الثقافية الي قد 
دمر في أثناء الحرب. 
لطالما رويت قصة الميثاق وعبرٌ الناشطون في بحال حقوق الإنسان عن 
استيائهم لما رافقها من أحداث. فعلى الرغم من إكمال لحنة حقوق الإنسان 
مسودة الميثاق (والمعاهدة المرافقة لماء أي اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية 
الدولية) في 1954 لم تقدمها "الجمعية العامة" للأمم المتحدة للتوقيع 
والمصادقة عليها وإدخانها حيز التنفيذ حى العام 1966. وأستغرق الأمر عشر 
سنوات اخرى كي تطبق بنودها بعد حصول السكرتارية العامة للأمم 
المتحدة على الحد الأدن من الأصوات المطلوبة» وهو (35). وبحلول ايلول 
من العام 2008» بلغ عدد الدول الذي لم تقر التعديلات في الميئاق ستة من 
اصل 159.: ومن بين هذهو الدول الولايات المتحدة نفسها الى لم توقع على 
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الميثاق حي بعد دحوله حيز التطبيق العملي ف 1976» وبالتالي صنفت ضمن 
قائمة الممانعين الصغيرة والمتنوعة في آن معا وال تشمل بيليسزء وساوتوم 
وبرنسيب» وافريقيا الجنوبية. 

لمزيد من المعلومات حول استعمالات اليونسكو للثقافة في مقابل إساءة 
استعمالماء ينظر أركسن 2001. 

لم يهتم راولز بالعلاقة بين نظرية العدالة الى وضعها وحقوق الإنسان الدولية 
(1999) حي مرحلة متأخرة من مسيرته المهنية. وما يؤوسف لةان هذا 
الاهتمام كان شكلياً ومختزلا. 


. للمزيد ينظر كذلك كتاب (علم الأنثروبولوجيا القضائية الباريسي) الذي 


أصدرتةُ جامعة السوربون» ولاسيما ما يتعلق مئة بالخحوار بين الثقافي» 
وحقوق الإنسان والقانون في أعمال كريستوفر ابرهارد (2001أ: 2001ب» 
03). 


. أود في هذا الموقع الإشارة إلى حقيقة ان الاستاذ نعيم كان زميلاً يي ومشرفا 


في اثناء السنتين ال قضيتهما بوصفي أحد اعضاء الهيئة التدريسية في قسم 
الأنثروبولوجي في جامعة اموري (2003-2001)؛ حيث شغل مقعد 
0 هوارد كاندلر لتدريس القانون منذ العام 1999. 

يقتبس النعيم هنا من دراسة بعنوان "موقع العلاقات البين - ثقافية في 
العلاقات الدولية" الي كتبها بريسويرك ونشرها في دورية الشؤون العالمية 
السنوية (2»)1978 وتعود أهمية تعريف الثقافة هنا إلى أمسباب عدة منها 
الطريقة الي وظف فيها التعريف مفهوم "وجهة النظر العالمية" 
(08؟اتقطءوصخ:اء/17). فعلى غرار قريبتها المفاهيمية "الثقافة" بالصيغة الالمانية» 
تبلورت "وحهة النظر العالمية" في أحضان الحركة الرومانسية الالمانية بوصفها 
وسيلة لتسليط الضوء على السيرورات الذاتوية الي تتبلور بوساطتها معارف 
العام من الأعماق الخفية للروح الإنسانية الي يعدّها الرومانسيون أهم مسن 
العقل والقصدية. حاول دلي مثلا توضيح المقصود بوجهة النظر هذه بعد 
مدة طويلة من قيام هيغل وآخخرين بتأسيس معناها. وطبقاً له: "لا تفل 
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وحهات النظر العالمية نتاحات للتأمل ولا ثمرة للرغبة في المعرفة فحسب. 
ويُعدٌ التصور الإدراكي للواقع أحد العوامل المهمة في تشكيل هذه الوحهات» 
غير أنه يبقى محض عامل واحد لا غير. وتنشأ وحهات النظر هذهو من 
سيرورة الحياة» من خبراتنا الحياتية» ومن بنية كياننا النفسي الشاملء ان 
ارتقاء الحياة إلى الوعي. ومعرفة الواقع» وتقبل الحياة وتثمنيهاء وف انحازنات 
الإرادة ونحاحاتًا - هو تحديدا ذلك العمل الدائب والشاق الذي واصل 
الجنس البشري تنفيذه في مسعاه لبلورة وجهة نظرو الخاصة"(1911). 
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الفصل الخامس 


حقوق الإنسان بمحاذاة كرمة العنب 
اتنوغرافيا المعايير العابرة للقوميات 
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تناولت ف الفصل الرابع الطرائق المتنوعة الي اعتمدها الباحثون والناشطون 
والمسؤولون الحكوميون في محاولاتهم فهم حقوق الإنسان. وفضلاً عن ذلكء» 
حاولت تسليط الضوء على بعض الأسباب الي تجعل الثقافة شوكة في خاصرة 
حقوق الإنسان يعترف البعض ها في حين يرفض آحرون الحديث عنها. وبرغم 
ذلك؛ ثمة معيئ من معان الثقافة يتصل بحقوق الإنسان لم أناقشة في الفصل الرابع» 
وهذا أمر مثير للأهتمام ف ضوء عناية الأنثروبولوجيين العاملين في حقل حقوق 
الإنسان به وتصديهم لدراسته ومحاولة فهمه. 

وتزاميا مع البروز المتأخر 56 للنيوليبرالية (الليبرالية المحدثة) في اجزاء مختلفة 
من العالم النامي - في اواسط ثمانينيات القرن العشرين إلى آواخرو في اجزاء من 
أمريكا اللاتينية - شرع الباحثون في ملاحظة اجتماع عددٍ من الشبكات الفاعلة 
في بحال حقوق الإنسان الى أسهمت في ربط عدد من المجتمعات المحلية المختلفة 
فيما بينها والواقعة حارج إطار الدول القومية ونظام حقوق الإنسان الدولي الذي 
تأسس ف مرحلة ما بعد الحرب. وقد أضطلعت منظمات المحتمع المدني العسابرة 
للقوميات اليّ تعمل عادة بالتعاون مع نظيراتها في بلدان العالم كافة فضلاعن 
التعاون الأسميء في الأقل الذي يقدمه الممثلون عن الوزارات الحكومية وغيرها من 
هيئات الدولة ومؤسساقا المعنية بالتنمية البشرية بدور رئيس في تطوير شبكات 
حقوق الأتسا عدوا إلى أضحت مدل جرما مهما من ثقانة حفتوق الإنيلسان 
الجديدة (كاوان ودمبور وولسن 2001). 

غير ان الأهم في ما يتصل بظهور شبكات حقوق الإنسان العابرة للقوميات 
هو حقيقة ارتباطها وتداخلها مع كافة الأجزاء المؤلفة لنظام حقوق الإنسان الدولي 
الذي أكتسب أهمية متزايدة وتعززت مكاتته لأول مرة منذ 1948. وكما لاحظ 
الباحثون (ينظر ف سبيل المثال» بريسك 2002؛ حييه 2007؛ كلود ووستن 2006؛ 
ميرتوس وهلسنغ 2006؛ موتوا 2002؛ ولسن 2001)» أسهمت التغيرات الجذرية 
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الي رافقت فاية مرحلة الحرب الباردة في فتح المحال 5 امام ما أسميته في دراسة 
اخحرى لي ب"عولمة النظام المتعاطف" (غووديل 2002)» ويشمل ذلك المحاكمات 
العدلية الانتقالية» والاستراتيجيات البديلة لجسم النزاعات, والأمم حقوق 
الإنسان. 

حاول الباحثون وغيرهم استيعاب هذه التطورات وفهمها على وفق عددٍ من 
المنظورات المختلفة. ولا يبدو مستغربا تصدر علماء السياسة والمحامين الدوليين 
قائمة المسهمين في هذا الجهد. ففي سلسلة من الدراسات الي تناولت الموسسات 
والمبادىء والمعايير والشبكات الفاعلة» وثق الباحثون ما أسحماه كل من ريس وروب 
وسكنك (1999) "سلطة حقوق الإنسان" الي كانوا يقصدون بها الطرائق الي 
أضحت بها بعض الدول القومية (في الأقل) تولي اغتماا احير عفتارر رق 
الإنسان الدولية بوصفها جزءاً من عملية صنع السياسة؛ ويرى البعض ان هذا 
التحول في الاهتمام هو نتاج تاباتك مياسية غالا وأفواتيضة جديكة 1 يد 
بالإمكان معها تجاهل معايير حقوق الإنسان ولاسيما في ظل تعالي أصوات 
الماعات البشرية الى حصلت على حت التمكين حديثاً بعدما أعلنت صراحة عن 
احتجاحها ورفضها الوضع الراهن وأضحت قضاياها جزءاً من برامج الحركة 
الاجتماعية العابرة للقوميات الي تقودها منظمات ا جتمع المدني. وعلى الرغم من 
تمثيل هذا التركيز على الشبكات العابرة للقوميات تحديا كبيرا للفرضيات النظرية 
والمنهجية الشائعة» تميزت هذه المحاولات الحادة الأولى لفهم ظهور حقوق الإنسان 
العابرة للقوميات يبميمنة الاشتغالات المقارنة للعلاقات الدولية وأنظمتها وسياساقا. 
ولهذاء رعلى الرغم من التوجه الموحي والمؤثر نحو "الناشطين الذين يتجاوزون 
الحدود" المألوفة (كك وسكنك 1998). فإن ذلك في ذاته يمثل استجابة لما كان 
يُعدٌ شكلاً حديدا من السياسات الدولية (كك وسكنك 1998؛ كاغرام وريكر 
وسكنك 2002؛ ريس وروب وسكنك 1999). 

تلا ذلك محاولات باحثين آخرين تعقب ظاهرة بروز شبكات حقوق 
الإنسان العابرة للقوميات في ما وصفته آنليز رايلز (2000) ب "من الداعل إلى 
الخارج" (ينظر كلارك 2008؛ أنغلوند 2006؛ ميري 2006 أء سبيد 2008» تيت 
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7» ولسن 2001). وكانت هذه المحاولات مقصودة في جزء منها. و شل فٍ 
جزءها الآخر نتاجاً لنوع من السرنيديبية (موهبة اكتشاف الأشياء النفسسية أو 
السارة مصادفة). ففي دراسى الى اجريتها قي بوليفيا مثلا» توجهت إلى منطقة 
التيبلانو النائية في امريكا الجنوبية في أواخر تسعينيات القرن العشرين لدراسة 
ظاهرة حسم النزاعات والذاتوية القانونية الواقعة حارج حدود القانون الرسمي. 
وبفضل هذه الدراسة» وحدت نفسي راسيا بثبات في داخل حدود لم أكن أعلم 
بوجودها من قبل؛ أي حدود حقوق الإنسان العابرة للقوميات؛ الى أتخفذت في 
هذهو الحالة شكل مركز لتقديم الخدمات القانونية الريفية الذي أسهمت ف تأسيسه 
أحد منظمات المجتمع المدن الأوروبية الناشطة في محال تطوير الوعي القانونٍ 
والأحلاقي في أوساط سكان المنطقة من المزارعين والرعاة. 

وبينما واجحه علماء السياسة مشكلة التوفيق بين النماذج الكبرى لحقوق 
الإنسان العابرة للقوميات وقواعد بيانات الممارسة الاجتماعية» وحدٌ انثرويولوحيو 
حقوق الإنسان أنفسهم في مواجهة الشكل المقابل لذو المشكلة» أي كيف يمكن 
اشتقاق تفاصيل الشبكات العابرة للقوميات وبالتالي معانيها من التوصيفات الغنية 
للملاحظات الاتنوغرافية الدقيقة. وتميل الروايات الخاصة بشبكات حقوق الإنسان 
العابرة للقوميات الي تم صياغتها في اللغة النظرية للعلاقات الدولية إلى تحسيد 
السرديات الكبرى لحقوق الإنسان نفسها - فهي متفائلة ووائقة من تطبيقاقا 
السياسية وتشعر بالراحة التامة بصحبة المختصين الدوليين المنتشرين في داحل 
منظومة حقوق الإنسان والذين تعمل هذو السرديات في دعم أنشطتهم. وخلانا 
لذلك» أتسمت الروايات المنبثقة من الداحل بكوفا أقل حدة, ولا أدرية أو 
ملتزمة بالصمت بشأن علاقتها بصنع السياسة» وتراودها الشكوك بشأن أنشطة 
أفراد النخب المنفتحين ذوي النوايا الحسنة الذين يعملون بالنيابة عن ضحايا 
انتتهاكات حقوق الإنسان في انحاء العالم كافة. 

وداه لكل بزو ر قوق الاتبان القابرة القوميات ام مقت ما هدو 
للبعض ان يتخخيل. وفي واقع الأمرء تتميز خاصية القدرة على عبور الحدود 
والقوميات بكوفا متضمنة في عملية خلق نظام حقوق الإنسان نفسه على الرغم 
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من التعتيم الذي ألقى بظلاله على هذهو الرؤية الناحم عن البى السياسية والقانونية 
الخاصة بالنظام الدولي وال تمثل نتاجا طبيعيا لعددٍ من التوافقات الحادة. وعنادما 
قالت اليانور روزفلت ان المعلومات عن "حقوق الإنسان" "قد تتسرب حى لو لم 
تبدٍ الحكومات اهتماما في الحصول عليها"؛ فإنا لم تكن تتحدث؛ ببساطة» عن 
الوسائل الأدواتية الي يؤمل ان تلعب دورا في تسليط الضوء على بجموعة المعايير 
الدولية الي اسهمت اليانور نفسها في وضعها ثم جحذب انتباه السكان المقيمين ف 
أماكن لا تتيح لهم فرصة الحصول على المعلومات بيسر وسهولة إليها (كوري 
001008 

إن ما أرادت اليانور القيام به هو تسليط الضوء على شيء أكثر أهمية يتصل 
جلوان لاد اناس الدى اعرد على الملأ في 1948. والذي يمكن تلخيصه 
ممناهضة الدولية. وبكلمات اخرىء يتميز الإعلان العالمي الحقوق الإنسان يحملة من 
التناقضات الكامنة في جوهره. فهو عبر قومي من الناحية الفلسفية وربما حىّ "ما 
بعد قرمي". كيف يمكن إذن فهم هذه المنظومة المعيارية المشتقة من شيء يماثل في 
لوه من الطابع السياسي حقيقة الإنسانية المشتركة؟ وعلى الرغم من هذا الطابع 
العابر للقوميات الفلسفي والجوهري لنظام حقوق الإنسانء يعد هذا النظام الذي 
نشأ بفضل التسويات الي تم التوصل إليها في مرحلة ما بعد الحرب- الذي يشكل 
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الأساس المكون له- نتاجا مثاليا للنظام الدولي 
الموحود أصلاء النظام الذي تبلور ف القرن السابع عشر بغية تنظيم العلاقات بين 
الدول القومية المستقلة مفاهيميا والدول ذات السيادة سياسيا. وهذا هو النظام 
الدولي نفسه- نظام المعاهدات والدبلوماسية وحسابات الواقعية السياسية البغيضة- 
الذي فشل فشلاً ذريعاً في النصف الأول من القرن العشرين (كما في القرون 
السابقة). وبرغم ذلكء؛ وعندما قرر أفراد النخب الكوزمبيتالية» الذين أخحذوا على 
عاتقهم وضع تصورات وخطط اخرى لتنظيم العلاقات الاجتماعية والسياسية 
وتدعيمها على نطاق واسع يشمل العالم بأكمله؛ اعتماد الإعلان العالمي (لا 
الدولي) الحقوق الإنسان» أضطروا إلى تأسيسهٍ وتصوره في ظل الإطار السياسي 
نفسهٍ الذي يود الإعلان جحاوزه. 
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وينبغي لهذا التاريخ ان يذكرنا بأمرين في الأقل» أمران يؤلفان محور مباحث 
الفصل التالية. أولأء يتسم موقع الدول القومية بالنسبة لحقوق الإنسان بكونه 
غامضا في أفضل حالاته. ويعود السبب في ذلكء على نحو رئيس إلى جملة مسن 
الأسباب السياسية والفلسفية. إذ اعتقد الكثير بتمثيل الإعلان العالمي لي أولى 
صوب مستقبل لن يعود يمقدور الدول القومية فيه اضطهاد مواطنيها أو مواطئي 
الدول الاخرى. وبالنظر إلى بحاة النظام الوستفالي للقانون والعلاقات الدولية من 
فظائع الحرب العالمية الثانية وبقائه على حاله- على الرغم من تعرضهٍ إلى الكثير من 
الإضرار- كان من الضروري إعداد نظام حقوق الإنسان على وفقه» وي الوقست 
نفسه الإشارة إلى شيء ما حارج حدود هيمنة العلاقات الدولية. وإذا كان بمقدور 
"التسوية الوستفالية" وصف حالة التوافق الى سادت بعد حرب الثلاثين عاما الي 
أسهمت ف خلق النظام الدولي الذي ما زال مؤثرا في العلاقات العالمية حي اليوم» 
فأعتقد بإمكانية الحديث عن "التوافق الوستفالي" بأسلوب مختلف؛ أسلوبٌ يشير 
إلى الصفقة الفاوستية- نسبة إلى فاوست الذي باع ا للشيطان- الي كانت 
ضرورية لضمان الموافقة على إعلان المعايير الى تتميز بكوفا عابرة القوفياك ادر 
لا يدع بحالاً للشك. وافقت الدول القومية على بيان المبادىء الذي يقدم 27 
مستقبليا لا يمككن فيه بعد اليوم عدّ الدول القومية ولا كاملة السيادة. و بالنظر إلى 
تمثيل الدول القومية الوسيلة ال أسهمت ف ترسيخ مشروعية هذا البيان (أو عدم 
مشروعيته كما أتضح فيما بعد)» خسر الإعلان العالمي [فْ ظل هذا البيان] ذلك 
الشيء الذي يعد المصدر الأهم لإمكاناته ومضامينهو- وبكلمات اخرىء عالميته 
التسلة 

يا إذا كانت اليانور روزفلت تؤمن ع ان منظمات المجتمع المدني 
ستكون الوسيلة الى سيتعرض النظام الدولي للدول القومية ذات السيادة للخحرق 
من نحلالهاء فإن 'الكرمة المثيرة للفضول"' الي تحدثت عنها كانت مثيرة للفضول 
بطرائق لم يكن أحد ليفهمها إلا بعد مدة طويلة. فمن حانب» لعبت منظمات 
امجتمع المدني دوراً مهما في مراحل إعداد مسودة الإعلان من لال توفيرها 
المعلومات والشروحات الي طلبتها منظمة اليونسكو وال قدمت فيما بعد للجحنة 
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الخاصة بحقوق الإنسان مثلما عرضنا لذلك ف الفصل التاني (ينظر مورسنك 
9. ومقارنة ببما شهدتةٌ أوضاع هذهو المنظمات في العقود الثلاثة الأخيرة مسن 
القرن العشرين, كانت هذو المنظمات في أواسط هذا القرن أكثر تنوعاء والأهم 
تمثيلها بجموعة أقل تمأسسا من الأطراف الفاعلة العالمية. ولم يكن أحد ليتخيل في 
عام 1948 ولا ح أشد المؤيدين حماسة للمجتمع انحلي العالمي ما بعد الوستفالي 
حجم التأثير الذي قدر هذه المنظمات ممارسته ف دول العالم النامي. وعلى الرغم 
من ذلك» تطلب الأمر حي العام 1989 لكي تسجل منظمات المجتمع المدني العابرة 
للقوميات أول انطلاقة حقيقية لها وتبدأ في تنفيذ المهمة الي تحدثت عنها روزفلت: 
العمل بوصفها قناة .مسارين للمعلومات حول كل من حقوق الإنسان العالمية 
وانتهاكات هذو الحقوق» وتوسيع نطاق تطبيق "فقرات الإعلان العالمي على الرغم 
من أنواع الرقابة الى تفرضها الأنظمة الشمولية والسلطوية.... وتنفيذ مهمة جمع 
المعلومات البديلة الخاصة بطبيعة القمع والتمييز أو انتهاكات حقوق الإنسان" كما 
صرح بذلك كوري (1998: 48). 

ومن جانب آخرء ومن خلال خلق هكذا وحش فرانكشتايئ مثل الإعلان 
العالمي- أو المجين المعياري الذي ترسخت في داخلهٍ بجموعة المعايير العابرة 
للقوميات في جوهرها ضمن نظام سياسي وقانوني دولي أساساء لعب أعضاء 
اللجنة أمثال روزفلت دورا في تحديد الأدوار الرسمية مجموعة محددة من الفواعل 
لامشل راهني حر ود لاتطيت عزن جالع عجر كود وير ديم ين 
المكونات الرئيسة في هذو الكرمة المثيرة للفضولء» كلفت منظمات امجتمع المدني 
العابرة للقوميات على نحو ضمي يمهمة خلق شبكات من شأنها الإسهام في الحد 
من هيمنة الدول القومية؛ وف هاية المطاف, إنشاء نظام عابر للقوميات يمكن فيه 
للاعلان العالمي- في ذاته ومن طريق الأدوات التابعة الى هدف إلى تفعيل معاييره- 
ان يكواق اند الأؤوات الموثرة بعاسيا وقانوتيا, 

ومثلما أظهرت حملة الانتقادات الأخيرة ضد سياسة التوسع المتواصل في 
الاتحاد الاوروبي الي شنتها حي أكثر الدول الاعضاء تأبيداً للاتحاد لا تتخلى 
الدول القومية ذات السيادة والتوجحهات السياسية المتباينة» بمسهولة ومن دون 
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مقاومة داخلية عن سيادتًا. ولهذاء فالأمر متروك إلى الفواعل المو سساتيين الذين 
تمتد حدودهم وتتجاوز نطاق حدود الدول القومية الي يتمثل السبب في وجودها 
في تنفيذ مشاريع تتجاهل الحدود السياسية أو إملاءات القومية الي ترمز لهاء للقيام 
بها لا تستطيع لحنة حقوق الإنسان أو الأمم المتحدة القيام بو أي دمج الإعلان 
العالمي بالوعي الأخلاقي؛ وغرس البذور التي ستنمو إلى آلاف من الأزهار 
(الليبرالية كما نفترض). 

والسؤال الذي يملي نفسة هو "من هؤلاء الفاعلون العابرون للقوميات» الذين 
سيسهمون في إخراج الكوزمبيتالية للوجحود حاملين معهم الماء في يد ووجهات 
النظر العالمية المتحولة على نحو جذري في اليد الاخرى؟ وهناك الكثير من الجوانب 
تشترك جميعاً في مناح تشابه محددة. فهناك المؤوسسات التي تكتظ بالنخحب الجادة 
المتفانية الى تغض النظر عن اهتماماتها وتوجهاتها لصالح واايفدى غحادة البقية 
الأسمى والمقدسة للمنظمة الى يعملون فيها. ويسجل هؤلاء في حمل نشاطاتهم 
وأعمالهم حضوراً مرئياً لافنا وني الوقت نفسهٍ ضبابياً؛ إذ يشعر الآخرون بحضور 
العاملين في منظمات المجتمع المدني من طريق اعمالهم ومشاريعهم؛ غير ان مؤلاء 
العاملين أنفسهم لا يبقون طويلاً عقون عادة ولاح كر أثرا ورائهم (فٍْ واقع 
الأمرء تشتكي أطراف عدة» من بينها الشركاء المحليون أنفسهم من عدم قدرتهم 
على التواصل مع العاملين ف منظمات الجتمع المدني العابرة للقوميات بعد الانتهاء 
من العمل). وحى في حالات عملهم خارج حدود النظام الدولي» يلاحظ على 
هذه المنظمات عملها خارج نطاق تحمل المسؤولية السياسية» في الأقل بالأسلوب 
الذي تفهم به هذه المسؤولية ضمن نظريات المشروعية السائدة. وق الحقيقة» 
ثمة من يقول ان هذه المنظمات غير دعقراطية في جوهرهاء فهي نخبوية 
وسلطتها تمتد في بحالات عدة وتؤثر في حياة الكثير من الجماعات البشرية» وتتسم 
نظمها وآليات عملها الداحلية بالغموض بالنسبة للجماعات المتأثرة بأعمالىاء 
فضلاً عما تتسم به المعايير المعتمدة للإنضمام إلى "عصبة" الفواعل العابرين 
للقوميات- من مثل الموارد المادية والمعلومات التكنوقراطية والرأسمال البشري» من 
طابع حصري واقصائي. 
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وهذهٍ الأسباب جميعاً- وغيرها- حُبست عملية ظهور حقوق الإنسان العابرة 
للقوميات في داحل مفارقة لافتة للانتباه. إذ تولت مجموعة طليعية صغيرة من 
الملوك- الفلاسفة الكوزمبيتاليين الذين يتميزون بفرادتهم وتكريسهم الجهود لإداء 
مهمة استثنائية في طبيعتها مهمة تلقيح خلايا الأمة العالمية بأفكار التماثل العالمي 
والمساواة الأخلاقية والقانونية والكرامة الإنسانية. ومن الجدير بالذكر في هذا 
السياق ما صرح به كارل ماركس» أحد المدافعين عن نوع آخر من الحركات 
الطليعية» إذ قال "لست منكم. ولكينٍ لأحلكم". وبكلمات اخرى؛ ثمة أوقات 
يكون فيها عمل بحموعة صغيرة من الأفراد ضرورياً بغية تحقيق التحولات البنائية 
الذي تتطلبة اشياء شبيهة بتفعيل الإعلان العالمي وتطبيقه على أرض الواقع. بيد ان 
ذلك يعتمد على الإرادة الدائمة والطبيعة المتنورة لأفراد الجماعة والتسلح بالأمل في 
ان لا تتحول التوافقات والتسويات الضرورية لحل المفارقة إلى معوقات لا بمكن 
التغلب عليها في الطريق نحو المدينة الجميلة. 
بمحاذاة كرمة العنب العالمية: 

قبل الانتقال لمناقشة الأبعاد المختلفة لحقوق الإنسان العابرة للقوميات 
المعاصرة وقبل الشروع في تحديد مضامين الاثنوغرافيا الحديئة الشبكات حقوق 
الإنسان, من الأهمية .عمكان وضع عددٍ من البارامترات المفاهيمية» فإذا كانت 
الكرمة المثيرة للفضول تصف الأطراف الفاعلة والخطاب والممارسات المتداخلة 
والمترابطة فيما بينها ضمن النطاقات الاجتماعية والسياسية والقانونية الي تنفتح 
أفقيا أعلى الطبقات المختلفة للدولة القومية وأدناهاء وينبغي لنا بالنتيجة توضيح 
طبيعة هذه التداحلات والارتباطات. ويتحدث الباحثون والمسؤولون الحكوميون 
والناشطون وغيرهم عادة عن حقوق الإنسان "الدولية" في حين يتمثل ما يقصدونه 
واقعا في النظام الناشيء لحقوق الإنسان العابرة للقوميات. أو يختار الباحثون احيانا 
الكتابة عن موضوع آخر ينطوي على إشكالية أكبر. إذ يكتبون عن حقوق 
الإنسان "الدولية" كما لو ان هذه الحقوق هي مثال (غير متحقق لحد الآن) تخيله 
الإعلان العالمي ووضع التصورات الخاصة به. ويعود السبب في هذا الارتباك في 
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جزء منهُ إلى حقيقة عدم حصول المضامين المتعددة لوجود الدول القومية بالنسبة 
الحقوق الإنسان على ما تستحقه من تقدير أما لطبيعة الميول النظرية أو السياسية ف 
أوساط الباحثين في حقوق الإنسان وأما لصعوبة "التفكير حارج نطاق 
الأمة"(ابادوراي 1996؛ جييه ورونز 1998). 

وتستثير عبارة "العابر للقوميات" عند الحديث عن حقوق الإنسان العابرة 
للقارات مجموعة مميزة من الارتباطات والعلاقات الاحتماعية والشبكات 
الاقتصادية الي تتجاوز حدود الدولة القومية. وما أقصده ب"تتجاوز" لا يتعدى 
حدود القول ان هذه العلاقات لم تتأسس على وفق صيغ الدول القومية: أو 
بوصفها تعبيرا عن سيادقاء أو بالنيابة عنها. وتتضمن العلاقات العابرة للقوميات 
طيفا واسعاً من مقاييس الاتساع ودرجاته. إذ قد تشمل كياناً متواضعاً في حجمه 
بمقدار تواضع احدى جمعيات المتاجرة الفلاحية في أحد الأقاليم الي يتواصل 
افرادها فيما بينهم ويرتبطون على أساس المصالح واللغة والوضع الاقتصادي 
ومجموعة المهارات المشتركة» أو عإنا كيرا ,عقدار كبر الأسواق المالية الكبيرة اليّ 
تربط الاقتصاديات عبر الحدود القومية على وفق مقياس مقارب للمقياس العالمي. 
وتتمثل نقطة الأختلاف الرئيسة بين "العابر للقوميات" و"الدولي" ف حقيقة وصف 
المفردة الأولى مجموعة من العلاقات أو الشبكات أو المعايير الي تتسم مشروعيتها 
ووظيفتها ومعناها النهائي بانفصاها الجذري عن الدولة القومية. وبالطبع» يبقى 
ظل الدولة القومية ماثلا في كل الأحاديث والمناقشات الي تدور حول "تماوز 
نطاق القوميات" حى لو كان السبب الوحيد في ذلك هو ضرورة الإقرار بالحضور 
الطاغي للدولة في مسار الحديث عن تحاوزها!©. 

ولهذاء لا ينبغي الحديث عن "حقوق الإنسان العابرة للقوميات" للإشارة إلى 
نظام حقوق الإنسان ما بعد الحربء في الأقل» كما تبلور هذا النظام ف داحل 
الأطر الدولية للأمم المتحدة والحسابات السياسية المعقدة للعلاقات بين الدول 
المؤثرة فيه. ولابد من الإشارة هنا إلى بروز نوع آخر منفصل من منظومات حقوق 
الإنسان قي مرحلة ما بعد الحرب الباردة» منظومة تتكشف فيها ممارسات حقوق 
الإنسانء وخطابها ووعيها (ان لم يكن قانوفا) على وفق منطقيات مختلفة للغاية. 
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لقد برزت حقوق الإنسان العابرة للقوميات عبر شبكات مترابطة من الأفراد 
أو الجماعات أكثر منة الدول. ويفتقر نظام حقوق الإنسان العابر للقوميات. إذا 
قدر لنا تسميته على هذا النحوء جميع السمات السياسية والقانونية والموؤ سساتية 
المميزة لحقوق الإنسان الدولية؛ الى تعين» من بين اشياء احرىء؛ عجزنا عن 
الحديث؛ في الأقل رسمياء عن قانون حقوق الإنسان العابر للقوميات. غير ان 
الكرمة المثيرة للفضول للأطراف الفاعلة والشبكات العابرة للقارات الى نمست 
واينعت منذ العام 1989 لا تشبه نظام حقوق الإنسان الدولي ولا يمكن بأي حال 
من الأحوال ان تكون مشابمة لهُ بالنظر إلى تمثيل هذه الكرمة تعبيراً عضوياًء وان 
كان مبدئيء لفكرة حقوق الإنسان نفسها. وعلى الضد من ذلكء لا يمثل نظام 
حفواق الإنسان الدوق سوئ :نظام دوليا آحرء تظاما اثرك موف ة"التوارنات 
والاعتبارات المعيارية والمؤسساتية الى تلعب ور في تحديد ملامح العلاقاتء 
السياسية ف جوهرهاء بين الدول القومية ف صياغة بيان المبادىء الخاص به والذي 
ينطوي على طموحات فلسفية وأخلاقية أكبر. 

ويبدو ان منظومة حقوق الإنسان العابرة للقوميات تعكس. في الأقل» ميزة 
التوافق (لا التناقض) مع فكرة حقوق الإنسان إلى الحد الذي تعمل فيه هذهو 
المنظومة في ربط الشعوب حارج نطاق حدود الدول القومية» وترسيخ المعايير 
المستمدة من فكرة حقوق الإنسان اللاسياسية (وليس منطقيات العلاقات الدولية)» 
وتضع الأسس للمشروعية من طريقة الشبكات المنتظمة حول المبادىء الإنسانية 
أكثر منها القومية أو السياسية - من أمثال مبادىء الكرامة الإنسانية أو الالتزام 
بحماية حقوق الإنسان. 

وتكمن القيمة الأهم ف فكرة حقوق الإنسان في احتوائها الضمينٍ على 
مجموعة المعايير الى تعتمد في مشروعيتها على حقيقة الإنسانوية المشتركة الي ليس 
غة شيء يفوقها تعقيداً برأي البعض. فالكيانات السياسية مثل الدولة القومية تظهر 
وتختفي خلافاً للإنسانوية المشتركة؛ الي أن كانت صحيحة» فهي سابقة فْ 
وحودها على هذو الكيانات وستبقى بعد زوالها. وهنا تحديداء بالامكان إدراك 
العبقرية الحقيقية لفكرة حقوق الإنسان. غير ان هذهو الإنسانية نفسها تمثل من 
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جانب آخرء نقطة الضعف الأبرز في هذهو الفكرة هما أن المشكلات تبدأ حالما 
1-06 الفكرة النبيلة (وان كانت تخمينية) وتهضم في لغة الممارسة الاجتماعية 
والسياسية الحتمية. على الرغم من ذلكء ينبغي لنا ان ندرك أنه لكي نكون قادرين 
على ضرت عن فرق الإشاة العابرة للفوبات» علو حر ملي يبعي ان تعيع 
تفي اغا افر وانسدا أنانها هون نمضن سكاو دق الاق < منهقثل 
الثقافة- لم يئبت لحد الآن ما شاع عن موقعها المحوري واستئنائيتها في أوساط 
المعنيين ممنظومة حقوق الإنسان. 

وف الختام» ينبغي تمييز الدولي والعابر للقوميات عن ما بعد القومي. فالحديث 
عر ها بعد العودي بع اقلم روي لبنني ل ارجادتى لبك و جود الدولة الفوفيية في 
شكلها الحالي. وإذة كان العابن للقوميات كيني ارباطا بويا شكتيرة جوف 
الإنسانء لا يمكن قول الشيء نفسه عن ما بعد القومي. فالعالم المستقبلي الذي 
يخلو من الدول القومية قد يتخذ أشكالاً مختلفة عدة» من نوع من أنواع الكيانات 
الجماعية الفوضوية المنتظمة حول الاثنية إلى حكومة عالمية مركزية (تقع عادة ف 
أقصى الطرف الآخر) تخلو من أي نوع من أنواع الدول المكونة شبه المستقلة. 
وهذان الاحتمالان كلاهما غير ممكين ولم يبادر أحدء على أي حالء من الجماعة 
الصغيرة والحريئة من الفلاسفة السياسيين الذين يقضون وقتهم في تصور عالم ما 
بعد القومية ودور حقوق الإنسان فيه إلى أحذها على محمل الجد. 

بل ان ما يقترحه هؤلاء الباحثون وأصحاب الرؤى هو ان العالم ما بعد 
القومي في المستقبل- الذي يوصف عادة بالكوزمبيتالي- سيبدو قريب الشبه بدولة 
قومية فيدرالية حديثة تحوي على عددٍ غير محدد من "الدول" شبه المستقلة (ولكنها 
لا تتمتع بسيادة كاملة) وتعملء» ف نماية المطاف. ضمن اطار قانونيٍ وسياسي 
واحد وشامل. في واقع الأمرء تؤلف الولايات المتحدة مثالا مناسبا على هذهو البنية 
الكو زمبيتالية المستقبلية .كا أفها تتمتع بدستور فيدرالي يؤسس لمحموعة القسوق 
الأساسية المكفولة لكل فرد من أفراد المجتمع بالاستناد إل كز والح ينحنا 
الدستور دحل حيز التنفيذ وتطبق مواده المرة تلو الاخرى بحق المقيمين ضمن 
حدود الدولة القومية الذين ينتهكون مقرراته أو يتحدون مكانته» ولا يستثى من 
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ذلك الا من يقوم بهذو التجاوزات بالاستناد إلى ابجراءات وسياقات يحددها 
الدستور نفسه. وعلى الرغم من ذلك؛ يوجحد ضمن هذه البنية الفيدرالية نفسها 
(إحاليا) حخمسين ولاية شبه مستقلة لها دساتيرها وتقاليدها السياسية وتشريعاتًا 
الجنائية والمدنية7©. وتنظم العلاقات البنائية بين المستوى الفيدرالي والولاياتء في 
جزء منهاء بوساطة القانون الرسمي (قْ الدستور الامريكي) والأهم من ذلك 
بُوساطة نوع من أنواع القانون المتعارف عليه أو غير المكتوب الذي يعبر عما 
يعكن وصفهٍ بمجموعة التوقعات المتبلورة والدينامية الخاصة بالسلطة والقيم القومية 
والظروف الي ثُلزم الدميع بتشكيل هوية ورؤية قومية مشتركة بالرغم من 
الانقسامات الأقليمية والطبقية والدينية وغيرها من أنواع الانقسامات الاخرى اليّ 
عصفت بالبلاد من حين لآخر. 

في حالة بروز الصراعات أو المشكلات بين الولايات والحكومة الفيدرالية» 
ولاسيما عندما يكون السبب فيها هو فشل هذو الولايات في تطبيق أو فرض 
الحقوق الدستورية الأساسية أو في حال تعرض السيادة الفيدرالية نفسها للتحدي؛ 
عندها ينبغي للوحدات التابعة- أي الولايات- (على فرض قيام الحكومة الفيدرالية 
نفسها باتخاذ ما يلزم وتصرفها على نمو مناسب) المخضوع للكيان الأكبر على 
وفق ما تبينة المادة الرابعة» الفقرة الثانية من دستور الولايات المتحدة. فقرة 
السيادة!© , 

وهكذاء نلاحظ في مثال الولايات المتحدة دولة قومية يقطنها ثلاثمائة مليون 
نسمة تفريباً يعيشون في ولايات شبه مستقلة تنمتع كل واحدة منها مقدار كبير 
من الاستقلال القانوني والسياسي من النظام الفيدرالي و الأهم تحافظ على تقاليدها 
الثقافية والتاريخية وتنميها. وعلى الرغم من كثرة الزوار الأحانب (الذين يعود 
تاريخهم إلى توكوفيل) الذين لاحظوا درجة معينة من التجانس في أقاليم الولايات 
المختلفة؛ يبدو التنوع القانوني, الذي دن عه مسقا 507 للأنواع الاخرى 
من التنوع الي يمكن ملاحظتها بين المناطق» والمواقع الحضرية والريفية وكذلك 
الطبقات الاجتماعية- الاقتصادية. وبناء على ذلك؛ لا يمكن» بأي حال من 
الأحوال؛ القول ان الثراء الثقافي في الولايات المتحدة قد تمت التضحية به للحفاظ 
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على نظام قانوني فيدرالي معتمد» نظام يتطلب ف بعض الاحيان التغاضي عن ما 
يمكن وصفه بالمعايير المحلية أو الأملاءات الأخلاقية9 . 

لضن ما أود قوله في المقاطع السابقة في ان اعتماد "ما بعد القومية" ليس 
ضرورياً فيما يتصل بالقدرة على تطبيق المبادىء العالمية لحقوق الإنسان» والأهمء 
في تعزيز فاعليتها في محال تنظيم العلاقات الاحتماعية القائمة فيما بين المكونات 
امجتمعية المختلفة فضلاً عن عملها بوصفها نوعاً من أنواع التعبير عن القيم العابرة 
للثقافات (على غرار ما يفعلهُ دستور الولايات المتحدة بصرف النظر عن مضامينة 
القانونية والسياسية)”). وفي واقع الأمر» يعتقد البعض ان لحقوق الإنسان العابرة 
للقوميات القدرة على التوصل إلى حالة من التوازن السياسي والمفاهيمي عند 
الأخذ بنظر الاعتبار إطار حقوق الإنسان العالمي. غير ان هذا لا يمحدث إلا في 
حالة التشابه بين ما يتبقى من الدولة القومية والولاية في النظام الفيدراللي الحالي في 
الولايات المتحدة: فالولاية مستقلة ولكنها لا تتمتع بالسيادة؛ - شن كرف 
بعض التقاليد المميزة وتنميتها ولكنها ملتزمة قانونياً وسياسسياً في الخحضوع إلى 
المعايير الأعلى في حالة وقوف هذه التقاليد على الضد منهاء وإلى حد ماء تلتزم 
الولاية أخلاقياً- إلى الحد الذي تتمكن فيه الكيانات السياسية المختلفة الفاعلة في 
داحلها من الالتزام لاقي بشيء ما- بالقيم اليّ أستّمدت منها هكذا معايير. 


بروز التوجه العابر للقوميات: 

إذا كان الاستمرار ف التركيز على الدور الذي تصطلحع بو مؤسسات حقوق 
الأساة الدوليةت لأننات عتلفة- يذو غاتعا واعبياديا للفديعة مجن التلتريق 
والناشطين في حقل حقوق الإنسان, ثمة باحثون ومنظرون مستقبليون آأحرون 
عيلون إلى التفكير يما هو أبعد مما يعد في جوهروء وجهة نظر عالمية تعود إلى القرن 
السابع عشرء وليس القصد من قولي هذا تمثيل العديد من الباحثين في حقوق 
الإنسان لوحهة نظر أو مقاربة محافظة أو رحعية فيما يتصل بالعلاقات الدولية. في 
حقيقة الأمر» ثمة اتفاق عام في أوساط المعنيين بحقوق الإنسان على اعتبار العلاقات 
الدولية» وقانون الأمم» والدبلوماسية» وحماية السيادة الوطنية؛ والتعهد بحجل 
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الصراعات من طريق المفاوضات لا الحرب» وغيرههاء من البدائل المتتورة» 
على الرغم من عدم تحققها أو اعتمادها على الدوام» والأكثر ملائمة من الكثير 
من الاحتمالات السيئة المتوفرة أمثال الامبريالية:؛ والتوسع العسكري» 
والكولونيالية (على الرغم من استمرار هذهو البدائل وفاعليتها في عصر العلاقات 
الدولية). 

وبرغم ذلكء ثمة حقيقتان ما زالتا مؤثرتين لا يمكن انكارهما هما حقيقة 
استناد النظام الدولي إلى كل من سيادة الدولة واستقلاها بوصفها كيانا سياسيا 
وقانونا وق أخلانيا أرلا>واياء ميل ذكرة توق الالنباة إل سيم إطدار 
معياري عالمي تُحمى فيه الحقوق بصرف النظر عن الأصل القومي أو المواطنة. 
وبصرف النظر عن التسويات والتوافقات الى عَدّت ضرورية لإعداد البيان العالمي 
لحقوق الإنسان الذي تتمثل أهم الحوانب فيه وأبرزها في انبثاقه من النظام الدولي 
وتحذره فيه- ينبغي ان لا ننسي الكارثة الي كانت السبب الرئيس في الدفع باتحاه 
إعداده. إذ تعكس الحربان العالميتان الأولى والثانية وما رافقهما من فظائع واحداث 
دامية حقيقة المآساة الكامنة في قلب النظام الدولي. وبالطبع, في حال عجز قانون 
الأمم عن تنظيم العادقاف رين الول القزهية: ذإنث: السيادة سلها (وهو القانون 
الذي يرز ويكثر الحديث عنة عند اختراقه اكثر منه عند الحفاظ عليه والالتزام 
به)» لن يبقى امام هذه الدول من خيار سوى خيار الحرب والقعال الدموي. 
وبالنظر إلى طابعها المثالي الخالص؛ تشير فكرة حقوق الإنسان إلى شيء ما أكثر 
تطورا وإتساعا- إلى زمن تشكل فيه الإنسانونية المشتركة والأساسية الأساس 
لتنظيم العلاقات الاجتماعية والسياسية والقانونية بين الناس الذين لا تمثل هويام 
الثقافية شيئاً حلا تنويعات شعبية على فكرة ما أكثر من كوا تعبيرات عن مناحي 
الأختلاف الرئيسة. 

ويتلخص المقصود ,عثالية حقوق الإنسان في اعتقاد البعض بضرورة أن يشغل 
الأشخاص الذين يرغبون في "التفكير والشعور على نحو يتجاوز نطاق الأمة" ما 
أسماه عالم الأنشروبولوحي ميشيل رولف ترويلوت (1991) ب"الشق الوحشي"»؛ 
أو ذلك الموقع المثير للجدل الذي 3 للغرائيسي والهامشي والآخر. وثمة عددٌ 
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كبير ومثير للدهشة من الأفراد الذين يشغلون هذا الموقع؛ أي الشق الوحشي 
للمثالية ما بعد القومية- الذين ينظرون إلى الدولة القومية والنظام الدولي - في الأقل 
نظرياً- بوصفها شيئاً من الماضي. ومن امثير للدهشة» إدراج أسم المنظر جيرغن 
هابرماس (113561035 11:865) في هذو المجموعة الذي كتب وما زال يكتبء 
بشغف وبرؤية مستقبلية متفائلة عن ما أسماه "المجموعة ما بعد القومية" إاستعارة 
مستمدة من علم الفلك تع بجموعة بجوم ثابقة» ويبدو واضحاً- في ضوء 
استخدام هابرماس لهاء ميلها إلى تأكيد المضامين الآخروية لزمن لا وحود فيه 
للدول القومية). وبالنظر إلى شدة عنايته مفهوم المشروعية السياسية؛ يدي 
هابرماس اماما ملعويا بالآليات الي سيتمكن بوساطتها النظام الفيدرالي ما بعد 
القومي من تحقيق "التجانس المعياري" والأحساس بامجتمع المحلي» الذيء على 
الرغم من أهميتو يتسم بكونه كياناً هشاً يدور حوله الحزء الاكبر من العالم 
الواقعي الهابرمايسي. 

وعلى شاكلة أغلبية من كتب عن "ما بعد القومية"؛ تحتم على هابرماس» ف 
نماية المطاف, ان يواجه كانت» داعية الكوزمبيتالية الحديثة» الذي يمثل "نموذحة 
المعياري مجتمع [محلي عالمي] يخلو من أنواع الاقصاءات امحتملة" الوجه الآخر لما 
يسميه هابرماس "عالم الأفراد الاخلاقيين"(2001: 108). وعلى الرغم من اعتقاد 
هابرماس بعدم وجود" أي معوقات بنائية أمام توسيع نطاق التضامن المدني الوط 
وسياسات دولة الرفاهية إلى حدود تقرها من النظام الفيدرالي ما بعد القومي [تعد 
السياسات المذكورة في هذا الاقتباس الأساس الذي يستند إليه تمع المحلي في 
النظام الدولي الحالي]' لا يبدو هابرماس شديد الثقة بقدرة حقوق الإنسان على 
تقدم ذلك النوع من "مفهوم تقرير المصير الجماعي الذاتي الاحالة الذي يرسم 
حدود الحيز المنطقي" والذي يكن فيه تنمية الأحساس بالمحوية العالمية. (107). 
وطبقاً لما بيه هابرماس؛ فإن حقيقة جعل حقوق الإنسان» نظرياً في الأقل؛ الأساس 
المعياري للديمقراطية الكوزمبيتالية في المستقبل "لم تحدد هل يمكن [لشيء ما] مفل 
إعلان حقوق الإنسان الذي أصدرتة الأمم المتحدة وال أتفق على صياغته مجموعة 
صغيرة نسبياً من الدول الأعضاء المؤسسة للأمم المنحدة ف 1946 [كما ورد في 
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النص الأصلي] مقاربة التفسير المجمع عليه لهذه الحقوق وتطبيقها في عالم اليوم 
متعدد الثقافات"(2)108. 

وطبقاً للبعض, لا يمكن ملاحظة هذا التوتر بشأن جعل "العالمية الأخلاقية 
لحقوق الإنسان" الأساس للمجتمع العالمي العابر للقومبات أو الكوزمبيق الي في 
أوساط مجموعة المستقبليين الأقل وضوحاً لحهة القدرة على رؤيتهم وفي الوقفت 
نفسه الأكثر اتدفاغا الذين ينتشرون غالبا على حواف الفلسفة السياسية. وعلى 
الرغم من إمكانية تعقب تاريخ هذه السلاسة الفكرية والتاريخية ال تميز بها هؤلاء 
المنظرون الكو زمبيتاليون مباشرة إلى الحكيم كونيغسبيرغ» يعني التضاد الواضح 
والمباشر بين ثراء مخيلاتهم والطبيعة الكثيبة للواقعية الشائعة الى ما زالت تسيطر 
على الدراسات السياسية» فيما يعنيه» ان هؤلاء الرؤيويين المتحمسين هم حاملو 
راية النظرية القانونية والسياسية» إذ لا ينكر أحد أهمية عملهم» وبرغم ذلك ليس 
هناك الكثير من الأفراد الذين يودون التوغل معهم بعيداً في دهاليز مملكة الفنطازيا 
النظرية. وكما هو الحال دائما؛ لا يمكن تلمس هذه الشجاعة الفكرية أو القدرة 
على الابتكار الحقيقي أو النظر في ما يخبئه المستقبل للبشرية إلا في هذه الحواف 
المهملة الى لم تنل ما تستحقه من اهتمام. 

لتأحف ف سبيل المثال» كتابات المنظرة السياسية السويدية ايفا ايرمان الي 
كتبت وما زالت تكتب عن المشكلة المتعلقة بكيفية التوفيق بين حقوق الإنسان 
والنظرية الديمقراطية ضمن إطار كوزمبيتالي عام (2005, 2006)*. وبينما 
يفترض البعض ان "القانون الكوزمبيتالي يستلزم خضوع الوحدات الأصغر إلى 
إطار أخلاقي وقانوني أشمل"(2006: 1)»: تقول ارمان ان ما تسميه بالمقاربات 
"العامودية" للمعيارية الكوزمبيتالية لم "تنجح ف تقدم رواية مناسبة للحدس 
المشترك الذي يجعل الناس تضع معايير أخلاقية في داخل- أكثر منه حارج- 
حتمعاتم المحلية"(1). وفضلا عن ذلك,» ترى ارمان ان حقيقة فشل النسخ السياسية 
للفيدرالية العالمية العابرة للقوميات ال أثرت حقوق الإنسان في صياغتها في 
"إدراك الدور التأسيسي لممارسة الاستقلال والتفاوض على الوكالة"(1) ينطوي 
على إشكالية كبيرة. 
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وبغية التصدي هذو المشكلات» طورت ارمان نسخة "أفقية" متكاملة للعلاقة 
التكوينية على نحو متبادل بين حقوق الإنسان والديمقراطية في نظام عالمي لا تستند 
فيه الحوية ذل اد مطلقة قديمة ما على النمط ال بل على ما وصفته 
ب "السيادة بوصفها استقلالاً"(2006: 2): وهذا هو أحد أنواع المبادىء الشكلية 
الذي تستند فيه الهوية الكوزمبيتالية إلى الاعتراف المتبادل بالمساواة على وفق 
مبادئ حقوق الإنسان. ولا يمكن قط المطالبة يهمذا الإعتراف المتبادل سياسيا أو 
قانونياً بصفته شرطاً للانتماء بل ينبغي لهُ ان ينبئق عبر الحوار وتشكيل ما 
أصطلحت ارمان على تسميته ب"مؤسسات التشاور المشتركة"(3). 

وبكلمات اخرىء لا يمكن وصف كوزمبيتالية ارمان البين ذاتوية بالمعادية 
للعمليات السياسية في نفسهاء العمليات ال تُقر ارمان بأميتها ولاسيما في مجال 
ادارة الصراعات الي تنشأ بفعل التصورات والآراء المتناقضة بشأن تحديد كيف 
يُشكل مبدأ السيادة بوصفها استقلالاً الأساس للحكم في المستوى العالمي. غير ان 
رؤية ارمان هي تلك الرؤية الي تنبثق فيها المعرفة الذاتية على نحو متزامن مع 
الإقرار المتبادل بالمساواة البشرية الجوهرية المتجذرة في وحدات هوياتية قائمة سلفا 
من مثل الثقافة والأقليم والعرقية وغيرها. وفضلاً عن ذلكء انتقدت ارمان 
هابرماس نفسه وبيئت ان حديثئه عن الدور الذي تضطلع به حقوق الإنسان ف 
المستوى ما بعد القومي يقف على الضد من التزامه بالبين- ذاتوية. وطبقا لارمان» 
فقد تجاهل هابرماس "تبصره الشخصي القائل ان التشاور والتفاوض يلعبان دورا 
محوريا فيما يتصل بالوكالة وممارسة الاستقلال" بالنظر إلى إخراجه الخنطاب 
الأحلاقي والذي يتسمل ضلن خقرق"الاتسان الثاللية طبقا لأرفان) من حمحيرئ 
الفعل التواصلي بأسلوب يجعل "الألاق تتلمس طريقها أعلى السياس""وبالتاللي 
تتجاوزها(2). ' 

وبصرف النظر عما يمكن ان تفكر به في ضوء هذه النظرة المتمعنة في عالم 
النظرية الكو زمبيتالية/ما بعد القومية المستقبلية» فإن الأهم, بالنسبة لنا» هو معرفة 


(*) (منطقة في المانيا ميت بأسمها معاهدة سلام وستفاليا في 1648 الي تكنو حا ري 
الثلاثين عاما). 
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مدى تأئر هذه النظرية باشتغالات هؤلاء الباحثين وغيرهم الذين ما زالوا يناقشون 
الجوانب المختلفة لحقوق الإنسان على وفق بارادم (نموذج) دولي صرف. وبينما 
يُرجحح تعرض التوجه الكوزمبيتالي إلى الانتقاد بالنظر إلى مقاربته اللاواقعية 
المتعجلة(كما أعتقد) واللاسياسية إلى حدٍ ما لحقوق الإنسان في العالى ما بعد 
القومي المستقبلي» تع الهيمنة المتواصلة للدولة القومية- وبالقالي الدولية- ف 
السجالات الفلسفية والسياسية المعاصرة ضرورة استمرار المنظرين أمئال ارمان في 
التر كبز على شيء ما م يوحد بعد. رودو ان الفا عاق معنااين حيسة التدول 
في حفل حقوق الإنسان, والطابع التقدمي المفترض للدولية بصفتها ايديولوجية» 
والمثالية الغامضة المقترنة بالكوزمبيتالية غايته إقصاء المجموعة ما بعد القومية 
وتحجيمها بوصفها موضوعاً مناسباً للاستعلام المعرفي. وفي الوقت نفسيه يُرحح ان 
تمثل هذو التأملات المبتكرة والمختزلة المنبثقة من الأطراف أداة مناسبة تساعدنا في 
معرفة كيف سيسهم إطار حقوق الإنسان المختلف والأكثر عضوية في تنظيم 
النظام السياسي والقانوني العالمي في المستقبل. 
من بطن الوحش الأليف: 

يرى البعض ان الإسهام الأهم الذي قدمه أنثروبولوجيا حقوق الإنسان 
الحديث هو الدراسة الاثنوغرافية المفصلة لشبكات حقوق الإنسان العابرة 
للقوميات من الداخل. ويُمثل هكذا نوع من الدراسات منظوراً أصطلحت آنليسز 
رايلز على تسميته ب "الشبكة من الداخل للخارج". ودراسة شبكات الحقوق 
العابرة للقوميات - أو أي شبكات اخرى- على هذا النحو يعينٍ القيام بحجركتين 
منهجيتين أساسيتين في الأقل. تتمثل الحركة الأولى في الفرضية الي تزعم عدم 
إمكانية فهم شبكة ما إلا من خلال الاشتراك في مواحهات متعددة مع العقد أو 
نقاط التمفصل الى تتألف منها. إذ يحاول عال الاثنوغرافيا ان يقترب بأكبر قدر 
ممكن من مستويات المرتبة الثانية من الشبكة الي تعين مراقبة الناشطين في 
الاحتماعات أو في اثناء إعدادهم للأنشطة والفعاليات» وتفكيك مكونات الشبكة 
ابي تعبئء طبقا لرايلز» بيانات الأهداف المنظماتية ونسخ من وثائق حقوق الإنسان 
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الدولية» وتمثيلات تخطيطية للشبكة نفسها أمثال الشكل التوضيحي المعقد الذي 
قدمته بعنوان "الوصف التخطيطي مجموعة العمل التابعة لمنظمات امجتمع المدني ف 
آسيا والباسفيك"(2000: 90)49. 

ثانياء إذا كانت اتتوغرافيا شبكات حقوق. الإنسان العايرة للقوميات تمقنل 
دراسة لممارسات المعرفة العابرة أو المؤقتة في أصلهاء ثمة سؤال يطرح نفسهةٌ هو 
كيف نعرف ان ممارسات المعرفة هذهو تؤلف شيئا ما يتجاوز ذلكء .معيئ تمثيل هذو 
الممارسات- وفي الوقت نفسهٍ ضرورة التفكير بما يوصفها- نوعاً من أنواع 
المجموع الكلي المترابط منطقيا. وبكلمات اخرى» إذا كانت هذو "الشبكات" 
متوافقة مع ممارسات المعرفة الي تؤلفها- وبضمنها الممارسات القانونية والأخلاقية 
والسياسية الداحلة في منظومة "حقوق الإنسان"- إذن كيف يمكن, بالاستناد إلى 
منظور منهجي مبسطء ملاحظة هذا الشيء الأكبر وتفسيره. 

ويتلخص الحواب في هذو الحالة بصعوبة ملاحظته بصرف النظر عن عدد 
عقد التمفصل الي درسها الباحث بدقة وعناية وعن عدد مظاهر الشبكة الجين 
خضعت للتحليل النقدي. والحل الأمثل لهذه المشكلة ليس هو الحل الذي تقدم به 
منظرو الأنظمة الكبرى الذين اضطروا إلى استنباط منحنيات الشبكة من بجموعة 
من الفرضيات النظرية الموجودة بلقا إذ تؤدي هذهو المقاربة إلى الحمصول على 
تصورات عن شبكات حقوق الإنسان العابرة للقوميات متوافقة مع المشاريع 
النظرية أو السياسية الأوسعء الأنقة مناهيها والمفيدة لصنّاع السياسة» وفي الوقت 
نفسه المفصولة عما يمكن وصفه مممارسات هذهو الشبكات. ومن الأهمية ممكان ان 
تستند معلوماتنا عن طبيعة شبكات حقوق الإنسان وآليات عملها في نظام الحكم 
العالمي المستقبلي المتأثر .مفاهيم حقوق الإنسان إلى الخبرات والظروف الأكثر 
فوضوية الي تنشط في ظلها شبكات الحقوق الفعلية. وإذا تعذر ملاحظة المحمموع 
الكلي؛ كما يبيّن النقاش أعلاه» كيف يمكن إنتاج صورة "من الأسفل" (ينظر 
راجاغوبال 2003) لا تكون مضللة في جوانبها ومعطياتا؟ 

ومرة اخرى نعود إلى النوغرافيا حقوق الإنسان العابرة للقوميات. قفي 
دراستها للعلاقة بين القانون الدولي والعدالة انحلية» قدمت سالي أنغل ميري (2006) 
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رؤية داحلية خالصة وأكدت إمكانية الحصول على رؤية أفضل لشبكات حقوق 
الإنسان من قواعد بيانات البحث الاثنوغراقي. وفضلاً عن ذلك» تعقبت سالي 
شبكات الحقوق الغابرة للقرحات"- واجزاء من نظام حقو الإنسان الدولي الي 
تدعمها في بعض الأحيان- ال برزت في الخمسة عشر عاماً الماضية لمواجهة مشكلة 
العنف ضد النساء. وتمكنت سالي من دراسة هذه الشبكات من الداخل عبر طيف 
واسع من المستويات المغرافية والثقافية الي أحذقا في رحلة طويلة إلى لهند والصين 
اثناء ذلك صعوبات عدة يعود السبب في أغلبها إلى حقيقة الاخحفاق الجزرئي 
للشبكات العابرة للقوميات الأثيرية الي تبلورت ف رد فعل على عنف الجندر في 
التنسيق والتكامل مع فروع نظام حقوق الإنسان الدولي ال تأسست لفرض قانون 
حقوق الإنسان الفعلي الذي يعد سيداو المظهر الأبرز لهُ. وهذا يعي اعتماد سالي في 
دراستها لنظاميّ حقوق الإنسان على مقاربتين انطولوجيتين مختلفتين للغاية» والأهم 
من ذلك تداحل هذين النظامين بفضل مجموعة الممارسات (والفواعل) المشتركة اليّ 
تتراوح من الفعاليات المنمطة الخاصة بحقوق الإنسان إلى إعداد مسودات الوثائق. 

وبرغم ذلك» يتلخص ما تريد سالي تأكيدوٍ في دراستها في حقيقة إمكانية 
فهم شبكات الحقوق العابرة للقوميات- تلك الشبكات الى تتجاوز نظام الدولة 
الدولي المميز للأمم المتحدة والعلاقات الدولية على نحو عام- ثم تفسيرها بوساطة 
ما يمكن التفكير به بوصفهٍ التطبيق الاثنوغرافي لكل من الخيال الفكري والأخلاقي. 
وهذا لا يمثل ذلك النوع من الاستقراء التقليدي من المبادىء الأولى الذي نلاحظة 
في الادبيات المعنية بحقوق الإنسان الي تبدأ عادة بعبارات أمثال "الشبكات هي 
بجموعة من... المترابطة" ثم توظيف هذا التعريف ف تناول ما يتوفر للكاتب مسن 
معلومات فعلية عن ممارسات حقوق الإنسان ومؤسساقا في أنحاء العالم أجمع. 
وعوضاً عن ذلك» ينبغي لعالم الاثنوغرافيا دراسة حقوق الإنسان العابرة للقوميات 
من الداحل بأسلوب يُسهم في تسليط الضوء على زمنية المجموع الكلي- الشبكة- 
وف الوقت نفسه تفسير السبب في أهميتها ومعانيها الأخلاقية والقانونية المتعددة 
وحجم تأثيرها في المواقع والأوساط غير امحلية. 
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ولا تنحصر أهمية دراسة الشبكات العابرة للقوميات من الداخل ف الجانب 
المنهجي فحسب. لنأخذ في سبيل المثال أحدث دراسات عالمة الانثروبولوجي 
شانون سبيد (2006؛ 2008) الي ركزت فيها على إحدى شبكات حقوق 
الإنسان العابرة للقوميات اللي تضم عددا من الحركات الاجتماعية والسياسية 
امحلية في جايباسء المكسيك. قتم هذه الشبكة يمتابعة عددا من الموضوعات 
والمسائل المترابطة بعضها خاص بالمكسيك ف حين يتجاوز بعضها الآخر نطاق 
اشكاليات العلاقة المشحونة تاريخياً بين الدولة القومية المكسيكية والسكان المحليين 
الذين عملت نخب البلاد ما بعد الثورية على اقصاء الغالبية العظمى منهم عن 
السلطة. وبفضل تعقبها ودراستها لعملية بروز المعايير في حيز يقع بين العالمي 
والمحلي (غوديل 2007أ)» لم تكتف سبيد باقتراح طرائق تساعدنا ف إعادة التفكير 
والنظر بآليات عمل الشبكات العابرة للقوميات فحسبء بل أنها أسهمت» بفضل 
دراستها لتفاصيل الممارسات المعيارية ال تؤلف الشبكات بوصفها كيانات 
منتمية» ف تقدم رؤية مختلفة تماماً عن حقوق الإنسان. 

وتمثل دراسة سبيد احدى الحاللات الي بقيت فيها المعابني المحددة لحقوق 
الإنسان مائعة ومتعددة في جوهرها ولا تعتمد على مجموعة افتراضية من المبادىء 
الى حددتا بجموعة صغيرة من أفراد النخب العالمية» بل تعتتمد على الفواعل 
الاحتماعيين الذين أضحت حقوق الإنسان بالنسبة لهم حزءا مسن ممارساتهم 
الأخلاقية والقانونية والسياسية المتضمنة ف سياقات متنوعة. تبعا لذلكء. بيئنت 
سبيد كيف أستند الزعماء المحليون وغيرهم, الذين يوظفون خحطاب حقوق 
الإنسان بوصفهٍ جزءاً من كفاحهم طويل الأمد للحصول على الكرامة الإنسانية 
والاحترام الذاتي» إلى حزمة أساسية من معابير حقوق الإنسان الدولية أمثال 
المساواة وأحترام الاستقلال الفردي والجماعي» والعالمية ثم عملوا على استدماحها 
في داخل حزمة غير تقليدية من المبادىء الأخلاقية والقانونية المتجذرة على نحو 
راسخ في التقاليد الثقافية المحلية. وثمة مبدأ واحد فاق المبادىء الاخرى قٍِ ات 
وطابعه المبتكر هو إيمان السكان المحليين في المكسيك ان حقوقهم الإنسانية "توحد 
في ممارساتهم العملية". وعن هذا المبدأ. قالت سبيد» "من حلال الغاء الدولة 
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بوصفها المحال عليه الخارحي فيما يتصل بالحقوق» تشكل عمليات إعادة الصياغة 
المفاهيمية هذه تحديا لا للدولة فحسبء بل لتصورات الحقوق المفاهيمية الليبرالية 
والليبرالية المحدثة وعلاقتها بالقانون"(2008: 37). 

وتنطوي الدراسات الي كتبها الائنوغرافيون- ومازالوا- عن الشبكات 
العابرة للقوميات وحقوق الإنسان على مضامين أربعة رئيسة في الأقل فيما يتصل 
بنظرية حقوق الإنسان وممارساتها حالياً (وثي المستقبل). أولاًء بصرف النظر عن 
طبيعة الارتباط بين حقوق الإنسان والنظام (ورا الشبكة) الأوسع. ستخضع 
آليات هذا الارتباط والمعاني الأوسع لحقوق الإنسان في الأغلب إلى عمليات اعادة 
تفسبر متواصلة على وفق الصيغ اللاكوزمبيتالية وامحلية والاثنية وغيرها من 
الإملاءات الب لا تتوافق عادة مع تلك الشائعة في نظام حقوق الإنسان الدولي 
نفسه. غير ان هذا لا يعين» طبقا لما بينه ميري وسبيد وغيرهمء "الاستئصال الحتمي 
لبعض من حذور حقوق الإنسان", بما ان هذه الحقوق ما زالت مستمرة "في 
العمل" بوساطة مجموعة المبادىء الجوهرية حى في حالة هضم هذهو المبادىء ف 
"العامي" الذي وصفته ميري (2006أ» 2006ب). 

ثانياء تميزت اثنوغرافيا شبكات حقوق الإنسان العابرة للقوميات بانفتاحها 
على مستويين مختلفين يمكن الحديث عنهما كليهما بصيغ القيم. ففي المستوى 
الأول هناك القيم الى تشدد على التغيير الاجتماعي؛ والتبلور والتققدم البشري 
وغيرها من المظاهر. وهذه القيم ا كافياً للجهود الي تبذل في سبيل 
تحقيقها واعتمادها ف تشييد العالم ما بعد القومي. إذ ير حح ان تتضمن هذه القيم 
إكانا في أهمية الشبكة بوصفها الوسيلة البنائية الى يمكن بوساطتها إحداث التغيير 
المطلوب (بدلاً من الاعتماد على نظام فيدرالي- عالمي أعد على وفق نموذج الدولة 
القومية الفيدرالية الحديثة). وهناك في مستوى آحر اكثر تحديدا القيم الى ستستند 
إليها هذه الحركة التقدمية المتواصلة في المستقبل. وهذو القيم تتضمن- وف واقع 
الأمر- كار باحدى نسخ حقوق الإنسان المتعددة في أغلبية الرؤى الكو زمبيتالية. 

ثالغاً: أظهرت الرؤية الداخلية الى أعتمدها بعض الباحثين أنه على الرغم من 
ان حقوق الإنسان ستبقى دائماء وإلى حدٍ ماء متواحدة في الممارسة العملية» ليس 
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ثمة شك في وجود أنماط عدة متضمنة في الأشكال المختلفة الكثيرة من الممارسات 
المعيارية الي وثقها علماء الأنثروبولوجيا القانونية على وجه الخصوص (كاوان 
ودمبور وولسن2001؛ غوديل وميري 2007). وهذا يعني ان ما حاولت ارمان 
وآخرون بإصرار دحضه وإنكاره- البعد "العامودي" المخيف لنظام الحكم العالمي- 
لا يتعارض بالضرورة مع الاستقلال الثقاق أو الأشكال الاخحرى من الحوية الذاتية 
والجماعية. وق واقع الأمر» من الصعوبة بمكان تخيل نظام كوزمبيتالي لا يمكن فيه 
فرض إطار معياري مشروع مستند إلى حقوق الإنسان على من يتجاهله أو لا 
يتفق معه أو يفضل بديل راديكالي عنه. ويتفق حي أشد الباحثين إلتزاما بأشكال 
المشروعية البين- ذاتوية على ضرورة إيجاد آلية ما لفرض القيم وتطبيقها. 
وبالاستناد إلى ما وثقته بعض دراسات حقوق الإنسان الاثنوغرافية عن الأفاط 
الشائعة في ممارسات حقوق الإنسان» ثمة ما يدعونا إلى الاعتقاد بإمكانية حلق هذا 
البعد العامودي وشرعنته من "القاعدة 1 

وف الختام» سلطت دراسة شبكات حقوق الإنسان العابرة للقوميات- وربا 
هذا هو الجانب الأهم الذي بميزها- الضوء على شيء آخر ينبغي لمشيدّي النظام 
وأسياد العالم الكوزمبيتالي القادم أخذو على محمل الحد هو ميل الشبكات المستندة 
إلى حقوق الإنسان إلى ان تكون امبريالية في بعض الأحيان. وليس غمحة شك في 
اسان السلطة ,اسالتك عسفلة وااطنانا قار قة إن رفنت" يقد رهظا سوق 
الإنسان الوسيلة الرئيسة الى يشكل بوساطتها فواعل احتماعيون عاديون ينتشرون 
في طيف واسع من السياقات المعاني الأخلاقية والقانونية. وفضلاً عن ذلك» تعمل 
"سلطة حقوق الإنسان" (ريس وروب وسكنك 1999) على إلحاق الضرر 
بمجموعة المبادىء الجوهرية تلك الى يرجح ان يغدو خطاب حقوق الإنسان 
بدونها شيئا ما مختلفا للغاية. وبالطيع» ثمة مفارقة عميقة في حقيقة تمثيل هذا 
الخطاب؛ ولاسيما بعد 1989» نوعاً من أنواع "الامبريالية الأخلاقية" في بعض 
الحالات (هيرناندز - تريول 2002). 

ويأتٍ تقدم منظمات امجتمع المدني العابرة للقارات الغذاء والمعدات وبذور 
البطاطا والمياه إلى السكان في المناطق الريفية في بوليفيا ضمن برنامج حقوق إنسان 
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أوسع وأكثر طموحاً (غوديل 2007ب» 2009أ» بوستيرو 2007). في ضوء ذلكء 
هل يدهشك معرفة شروع السلطات النحلية في مساعدة السكان على التمتسع 
بالحقرق والحريات من دون تدخل منها بعد وقت قصير من ذلك أو الإطلاع على 
التغييرات الى شهدقا أوجه الحياة المحتلفة من علاقات الجندر إلى حل الخلافات 
بين الأفراد في ظل الاملاءات الي تفرضها وجهة النظر العلمية المختلفة عما عهده 
السكان من قبل؟ في واقع الأمر» يتمثل حوهر الامبريالية في مصادرة الخطابات 
البديلة بالاستناد إلى ان ما تؤمن به وتعتمده القوى الامبريالية من منظورات 
وممارسات هو الصحيح أو المتفوق الاقياً أو الأكثر فائدة اقتصادياً. وبما ان معايير 
حقوق الإنسان لا تظهر بشكلها النهائي المتكامل في انحاء العالم المحتلفة سواء في 
مناطق بوليفيا الريفية أو ف هيئات التخطيط التابعة للحكومة الفيجية؛ ستبقى 
مشكلة تحديد المدى الذي تتأثر به أفكار حقوق الإنسان بأشكال السلطة السياسية 
والاقتصادية فضلاً عن أشكال السلطة الاخرى قائمة. 


التفكير ووضع المعايير خارج نطاق الأمة: 

في بيانهم عام 1998) ذكر كل من فنج جييه وبروس رون زان عالم 
المستقبل- العالم الكو زمبيتالي الذي سيتميز بشيوع "السياسات الكوزمبيتالية"- لسن 
يظهر ما لم يتوفر عدد كاف من الأشخاص في اجزاء مختلفة من العالم الراغبين 
بالتفكير وكذلك الأحساس خارج نطاق الدولة القومية والنظام الدولي الذي استمر 
لقروان ظوئلة. نحو بدا للناءن. و كآنه نظام عكوها .ورا بالإمكان وضيين الفرن 
العشرين بحروبه الشاملة وعشرات الملابين من القتلى بالمشرحة الفعلية الى تحولت 
فيها أوهام "الأنمية" إلى بحرد رماد. وكما ذكر المنظر السياسي والمؤورخ القكري 
اشعيا بيرلن ذات يوم "عشت معظم سبي حياتي في القرن العشرين من دونء هذا ما 
أود اضافته» معاناق صعوبات شخصية. ولكينٍ لا أتذكر هذا القرن سوى بوص فهِ 
القرن الأكثر ترويعاً في التاريخ الغربي" (مقتبس في هوبسبوم 1995: 1). 

وعندما ذكر روبنز في موقم آخخر ان الأمية- الب تعين ايديولوجية 
العلاقات الدولية بوصفها حلا تقدميا زؤانقيا لإدارة التنوع السياسي والثقافٍ ف 
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العالم - تمر مر حلة "عصيبة"(1999)» كان يشير إلى العبء النفسي الفظيع الذي 
القاه التاريخ الحديث على كاهل البشرية» التاريخ الذي أسهم في جعله مكنا وحى 
را النظام الدولي الذي العلت غملية نامسد دور باززا اق تاكيد مسبدافة 
الدولة القومية وح الاحتفاء يها وتمجيدها في منتصف القرن العشرين. ولمهذا 
السبب تحديداء يعتقد روبز وجيبه ان الكوزمبيتالية وما بعد القومية لن تككون 
قط حقيقة واقعة ما لم يرغب الناس المنتشرين في نطاق واسع من الأماكن في 
الشعور .ما وراء الأمة» في التخلى عن تعلقهم بالدولة القومية بوصفها الوحدة 
النهائية للهوية والموافقة على إعادة صياغة طريقة تعلقهم بما بأسلوب أكثر تواضعا 
ومخترل بنائياً. 

وفي هذين المحالين تحديدا- أي التفكير والشعور خارج نطاق الأمة- من 
الأهمية .ممكان بالنسبة للناس التفكير بالمعايير بأسلوب عل خترراء فل خرهر 
الكو زمبيتالية؛ ا للفيلسوف السياسي مارثا نوس بوم في رغبة الاطراف 
الاحتماعية الفاعلة وكذلك الجماعات البشرية في التفكير في وحدات الحوية بصيغ 
بجموعة من الدوائر المتراكزة والمتشابكة مع منح الدائرة الأبعد القيمة القانونية 
والأخلاقية والسياسية الأعلى. وفضلاً عن ذلك» تتطلب الكوزمبيتالية من المواطنين 
العالميين أن يبدأوا من الحلقة الخارجية المتعايشة مع المجتمع العالمي نفسو ثم الشروع 
"برسم الدوائر بطريقة ما باتحاه المركز" (نوسبوم 1996: 9 مقتبسة من الفيلسوف 
الرواقي هيروقليس). وبقيامهم بذلك؛ فإن كل ما يتبقى هو وحدة هوياتية واحدة 
هي الوحدة الكوزمبيتالية. والإطار المعياري الذي سسيحيط يمذهو الحوية 
الكوزمبيتالية» وإلى حد ما ينتجها (أو يعيد انتاجها) سيمثل أحد نسخ حقوق 
الإنسان العالمية. وهذا يتطلب انتقالة حقيقية في الاعتقاد المعياري» انتقالة لم تحدث 
ولا يتوقع حدوثها ح اللحظة الراهنة بالنظر إلى الصعوبات الي تسبب يما الطابع 
الدولي لنظام حقوق الإنسان الحالي'19". 

ختاماء اعتقد بالحاجة إلى توخي المزيد من الدقة والتحلي بالصدق بشأن نوع 
النظام السياسي الذي يمثل أما شرطا مسبقا لنظام حقوق إنسان عالمي حقيقي 
(وأعني بذلك أن ُطبق على نحو كامل) وأما تكملة ضرورية لهُ. وبالإمكان تحقيق 
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ذلك جزئياً من خلال التخلي عن الفرضيات الدولية الخاصة بالعلاقات الدولية 
وقانون الأمم الذي أصبح يك عفنا للإنتاج ولاسيما في عَضْنوق اللنسو عاماً 
الماضية. ان تأسيس الأمم المتحدة لم يحل مشكلات العلاقات الدولية الى جعلت 
من القرن العشرين "القرن الأكثر فظاعة ف التاريخ الغربيء بل أنها أسهمت في 
كبحها بطريقة تحعلها قادرة على معاودة الظهور بأشكال مختلفة وان لم تكن أقل 
مأساوية". وينبغي ان نتعامل بحدية مع منظري حقوق الإنسان الكوزمبيتاليين أمثال 
ارمان الي لطالما عرفت بدقة اهتمامها بالتفاصيل وخيالها المفرط» همذ إذا أردنا 
تسليط المزيد من الضوء على وعود المجموعة ما بعد القومية. 
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هوامش الفصل الخامس 
تركز دراسة كوري الي تناول فيها علاقة منظمات الجتمع المدني بالإعلان 
العالمي على المضامين السياسية والمؤسسائية لمقولة روزفلت "الكرمة المسثيرة 
للفضول" الي ظهرت لأول مرة في مقالة نُشرت ف جريدة نيويورك تايمز 
عام 1948 بشأن أعمال لحنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة 
وأنشطتها. وكما لاحظ كوريء تنطوي هذه المقولة على "أبعاد ومضامين 
عدة"(1998: 48). 
م أتطرق إلى التمايز الآخر والمهم بين "الدولة القومية" و"الأمة"- وهو تمايز 
لم يئل ما يستحقه من اهتمام- بالنظر إلى ضعف علاقته بالفكرة ا محورية اليّ 
يناقشها الكتاب. 
على الرغم من كون الولايات المتحدة دولة-قومية شاب سيا ثم مستوى مسن 
النشاط والتنوع القانون بين مناطقها وولاياتها المختلفة مثير للاعجاب. وهذا 
التنوع يعكس 01١‏ تاريخها السياسي المعقدء ولاسيما ما يتصل منه 
بالأسلوب الذي أتبعتة السياسة الرسمية للامبريالية الداخلية في توظيف بعض من 
الأنظمة والتقاليد ادي الاسبانية والفرنسية والمكسيكية واستدماجها في البنبية 
الفيدرالية. وبالإمكان ملاحظة ذلك في القوانين الحالية المعمول بما في ولايات 
لويزيانا وكاليفورنيا ونيومكسيكو. وعلى الرغم من هذا التنوع القانوني» برزت 
العديد من التيارات المعارضة القوية في الولايات المتحدة منذ عشرينيات القرن 
العشرين الى يعد المعهدالقضائي الأمريكي أحد أهم الممثلين لها. وتتلخص مهمة 
هذا المعهد- الذي يتولى إدارته ما يمكن تسميته بالنظير القومي للنحب 
الكوزمبيتالية العابرة للقوميات المعاصرة- ف إجراء التعديلات اللازية على 
القوانين «التكتريبات ف عتموم الولايات التجدة من طريق أولاً معايرة البسادئء 
القانونية وتوضيحها بين النظم التشريعية والقضائية المختلفة. غير ان المعهد لم 
رز توق كانه يخرليا فق جديودة فلع و نينا في محال القوانين والتشريعات 
الخاصة بالتجارة (من طريق القانون التجاري الموحد)- وثانياً» من طريق تطوير 
التربية والوعي القانونين بالتعاون مع مؤسسة القضاء الأمريكية. 
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4. هذا الدستور وقوانين الولايات المتحدة الي تصدر تبعاً لهُ وجميع المعاهدات 
المعقودة أو الي تعقد تحت سلطة الولايات المتحدة» تكون القانون الأعلى 
للبلاد. ويكون القضاة ف جميع الولايات ملزمين به ولا يعتد بأي نص في 
دستؤر أو قواتين:ولاية يكوك الفا تذلك: 

5. يعد قانون الحقوق المدنية لعام 1964 مثالاً جيداً على ذلك» وهو مشروع 
قانون دخل حيز التنفيذ بعد موافقة الكونغرس الأمريكي عليه وتوقيعه من 
قل ارفس اللذرن جوكينوة: عوحيه هذا القالونة أكلل الفبر عا ترق 
بقانون حم كرو الذي كان معمولاً به في الجزء الجنوبي من البلاد والذي 
شرع في الأصل ف فاية القرن التاسع عشر لمواحهة الامتيازات الي حصل 
عليها الافارقة الامريكان في المرحلة ال تلت الحرب الأهلية مباشرةٌ. وهذه 
القوانين كانت تفرض تطبيق سياسة الفصل العنصري في الأماكن كافة» من 
باصات النقل إلى صالات السينما والمسرح. في ولابيي فرجينياء في سبيل 
المثال» 00 الحقوق المدنية قانوناً سابقاً ينص على الآي: "على كل 
شخص... قاع ار مدعا إن الا أن نعم د أي مكان: ار لمكن 
00 تقدم فنون التسلية يحضره اشخاص بيض وسود. ان 
يخصص أماكن محددة للبيض واخرى للسود يما يضمن فصلهم عن بعضهم 
بعضا". (مقتبس في خدمات بارك القومية 2008). 

6 ان حديثي عن الولايات المتحدة بهذا الأسلوب لا يعن خلو نظامها الفيدرالي 
من العيوب وح التناقضات الصارحة» ولكينٍ أعتقد أن المقايسة بين والنظام 
السياسي والقانونئي الفيدرالي/العالمي في المستقبل لها ما يبررها في هذا الموقع 
على الرغم من أهمية الإطلاع على مناحي القصور الكثيرة المتضمنة فيها عند 
الأحذ بنظر الاعتبار المشكلات الي يتوقع للنظام الفيدرالي العالمي مواجهتها. 

7 ليس من الواضح ما يقصده هابرماس هناء فهل يقصد أتفاق "الاعضاء 
الموسسين للأمم المتحدة في 1946" على صياغة الإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان (وفٍ هذو الحالة يكون هابرماس قد جانب الصواب) أم بببساطة 
تولي اعدذ ميق قي" تأسيس الأمم المتحدة. ثمة غموض يتعلق بتركيبية 
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الجمل النحوية هناء وأعتقد ان السبب يعود إلى الترجمة المرتبكة (قام بما 
ماكس بينسكي) من كتاب هابرماس الذي غرف بلغته الالمانية المعقدة. 

تعود بدايات تعرفي إلى أعمال ارمان حول حقوق الإنسان والكوزمبيتالية إلى 
ربيع 2006 ف الورشة الدولية- أو العابرة للقوميات- المعنونة "كبح حقوق 
الإنسان: الأسباب والمسوغات"» الى عقدت برعاية مؤسسة ارمغارد 
كوننكس ومركز ماكس فيبر للدراسات الاحتماعية والثقافية المتطورة» 
جامعة أرفورت. في الورشة الي تولى إدارتها المنظر الاجتماعي هانز 
جواس» ألقى رونالد دووركن خطاباً تحريضياً عن التعذيب وحقوق 
الإنسان. 

تدور دراسة رايلز حول مسؤولي الحكومة الفيجية والناشطين في حقوق 
الإنسان الذين كانوا يستعدون لحضور مؤتمر الأمم المتحدة الرابع الذي ا 
لمناقشة أوضاع النساء في بكين في 1995. 

للإطلاع على المزيد بشأن العلاقة بين حقوق الإنسان والكوزمبيتالية» ينظر 
جييه 2007. 
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الفصل السادس 
حقوق حرة 


علم الأنتروبولوجي وبروز حقوق الإنسان 
النيوليبراليم 
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تمئلت أحدى الأفكار الرئيسة الي طرحها الكتاب الحالي في عدم اسهام علم 
الأنشروبولوحي اسهاماً واضحاً وميزاً في تطوير نظام حقوق الإنسان في حقبة ما 


بعد الحرب» ثم إعلان مسودة الإعلان العالمي الحقوق الإنسان 
وصولا إلى الفلسفية والموسساتية على الأفكار والممارسات 
الي تبلور يتميز بوفرة طموحاته العابرة للثقافات 
غير ان هذا ال 8 تانر مارفا مسيووا ف متعافة 
الطريقة اليّ برز ١:‏ للتميين غانا االعيرة ,و السضوء 
الحظء طبقاً لالن أسفر عنها هذا التأثير جيدة 
على الدوام 


او قي ا 
الأطر النظرية لتفسير هذه البيانات لم يقد | نه المجموعة الواسعة 
من التفسيرات م اجدةهمن أهم الحقائق 1 نل البشري: أفم 
جميعاً متشايمون بفضل' از اه كة الي تل ##إخلاقية تتجاوز 
العنصر البايولو حي أ 7/5ان ينطوي عل #ومضايين معيارية؛ 
وأخيراً ان هذو المضامين تتخيل * يتمثل في الحقوق» وهذاًالشكل يضع 


المعيارية الاخرى الي يمكن اشتقاقها على نحو متساوق من 
المشتركة نفسها. 
وبالطبع» ظهرت على مر التاريخ البشري العديد من الأطر العالمية الأخرى 
الى تؤلف أنظمة الأفكار ال تزعم أنها تشمل» والأهمء تُعرف الناس سواء أمنوا 
بحقيقة هذو الافكار أم لا. غير أني أعتقد ان فكرة حقوق الإنسان» كما تبلورت 
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وتطورت في حقبة ما بعد الحرب» هي أول "فكرة" عالمية حديثة تقر على نحو 
لت "الأفكار" العالمية القائمة الأخرى (ولاسيما الأديان) 
وتعترف بأصوها التاريخية وأهميتها للناس» وحى تمنحها درحة معينة من المشروعية. 
في الوقت نفسو تزعم هذه الفكرة نفسها قدرتها على تحاوز هذه الأفكار جميعاً في 
نوع من التأكيد النهائي غير القابل للدحض للارادة العلمانية- الأخلاقية والعلمية. 
ولكن ما الشكل الذي كان عكن لفكرة حقوق الإنسان المعاصرة- ناهيك عن 
تعبيرات هذه الفكرة القانونية والسياسية في المستوى الدولي- ان تتخذه فيما لو 
أتيح لمناهج علم الأنتروبولوحي ومفاهيمه المتنوعة فرصة أكبر في التأثير فيها؟ 

في واقع الأمرء تعترض سبيل الاجابة عن هذا السؤال تعقيدات وصعوبات 
عدة ليس أقلها ما يستلزمه من عملية تخيل تتناقض مع المسارين التاريخي 
والخطابي. وبرغم ذلكء؛ تمثل الاحابة عن هذا السؤال- أو محاولة الاجابة عنه- 
أحدى الطرائق الي نتطلع بوساطتها إلى الأمام في ظل انشغال خعطاب حقوق 
الإنسان المعاصر بعددٍ لا يحصى من المعضلات والمشكلات الإنسانية. وعلى فرض 
الدور الذي أضطلعت به الثنغرة الكبيرة الناجهة عن إسسكات "الصوت 
الأنثروبولوجي" في خلق الكثير من المعضلات في العقود الي تلت الإعلان العالمي 
الحقوق الإنسانء ما زالت حقيقة ان هذا الصوت لم يكن غائبا كليا عن المئشهد 
العالمي قائمة وتستدعي التفكير"!". 

وثمة بخال واحد في الاقل قي حقوق الإنسان أسهم فيه علماء الأنثروبولوجي 
فادها سانا وما مسنانا بطريقة تُبين ما كان يحتمل ان يحدث فيما لو منحوا 
فرصة أكبر. فمنذ مطلع سبعينيات القرن العشرين» تصدر الأنثروبولوجيون المشهد 
النظري والممارساتي الخاص بأشكال مختلفة من الحقوق الجماعية الي تتفل فئفة 
معيارية مثيرة للجدل إلى حد بعيد بالنظر إلى اختلاف الآراء بشأن إمكانية اعتبارها 
فئة ثانوية تابعة لحقوق الإنسان العامة©. وعلى الرغم من تأخر حقبة السبعينيات 
نفسها فيما يتصل بالتطور التاريخي (المتواصل) لحقوق الإنسان» فأفا تؤشر ف 
الوقت نفسه إلى المراحل المبكرة للتطورات المتسارعة الى شهدها حقل حقوق 
الإنسان فيما بعد. 
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وهناك العديد من الجوانب الي تميز التطورات الى شهدا هذهٍ الحقبة عن 
نظيراتها في الحقب السابقة لعل أهمها بروز الأفكار والطروحات المؤيدة لففات 
الحقوق الجديدة أو المناهضة لما- من مثل حقوق السكان المحليين- من حركات 
النضال السياسي والاجتماعي أولاً أكثر منها من قاعات الدرس الاكادكية. ولهذاء 
نلاحظ عدم نزول الأنثروبولوجيين إلى ساحات الوغى النظرية المختلفة (والساحنة 
كما هو متوقع) الا بعد ترسخ مكانة فئات الحقوق الجماعية الجديدة سامت 
ومؤسساتياً- على الرغم من حدوث ذلك على نحو رمزي. وقد ترتب على عماية 
القلب الابستمولوجي في التاريخ الفكري العام 0 الإنسان نتائج على قدر عال 
من الأهمية فيما يتصل بالطريقة الى اعتمدت لتصور الحقوق الجماعية وفهمها فٍ 
سياق حقوق الإنسان بعامة. ويعتقد البعض بإمكانية توظيف هذه النتائج بوصفها 
عدسات نقدية اخرى لدراسة حقوق الإنسان بعامة وفهمها على نحو أعمق. 

وبقيامنا بذلك» سنلاحظ ان البعد الوحيد في حقوق الإنسان الذي يحفى 
بحصة الأسد من التأثير الأنشروبولوجي لا يخلو, لهذا السبب تحديداً؛ من تناقضاته 
الداخلية ومحاور صراعهٍ الخاصة. في واقع الأمرء» أسهمت عملية توسيع حقوق 
الإنسان لتشمل أنواع مختلفة من الحقوق الجماعية في حدوث توترات ومشكلات 
لم تكن لتقع في الحالات الاخرى. وبرغم ذلك» فهذهٍ التوترات نفسهاء وهذا ما 
أود الحديث عنه في الفصل الحالي» هي أحد المصادر المهمة للحراك النظضري 
والسياسي المهائل الذي شهده الحقل؛ والسبب في ذلك يعود اساسا إلى تمثيل هذهو 
التطورات الأخيرة في التقوق الجماعية اتعكاساً جزئيا لمقدار معين من التأمل 
الداخلي التقدي حي ان لم يتحاوز ذلك حدود تنبه المعنيين- للمرة الأولى في 
الكثير من الحالات- لأهمية الطرائق البديلة الي يمكن بوساطتها تقديم المعارف 
الخاصة بحقوق الإنسان. وهكذاء يمكن القول ان الفضل في خضوع فكرة حقوق 
الإنسان العامة نفسها إلى ذلك النوع من النقد والتحليل العميقين اللذين تتطلبهما 
يعود اساسا إلى هذا التوسع في فئات حقوق الإنسان والحاجة الناجمة عن ذلك إلى 
مزيد من المنظرين لتحديد مدى ملائمة هذه الفئات وتوافقها مع الأطر المفاهيمية 
المترامية الاطراف والموجودة سلفا. 
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سياسات الحقوق الحرة ووعودها: 

شهدت فئات حقوق الإنسان تطورات عدة ومتنوعة منذ العام 8. وثمة 
تطوران حظيًا بأهمية استثنائية لمهة تأثيرهما وأنا معي في هذا الفصل ,مناقشة النوع 
الثاني منهما. ولا يُعدَ النوع الأول شكلاً من أشكال التوسع بقدر ما هو عملية 
أسهمت في تأكيد أنواع حقوق الإنسان الموجودة اصلا وتحسدت فيها سياسات 
العلاقات الدولية من خلال الاملاءات الاجرائية المألوفة للقانون الدولي. تبع صدور 
الإعلان العالمي (في الأقل نظريا) جملة من الاجراءات القانونية الملزمة الي كان 
الحدف منها تفعيل بعض فقرات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ففي سبيل المثال 
لا الحصرء وصف كل من الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية والميئاق الدولي 
للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الفقرات الأمم ف الإعلان العالمي 
بالملزمة بالنسبة للدول الاعضاء الي وقعت وصادقت عليهِ. وعلى الرغم من 
استغراق عملية دخول هذهو المواثيق حيز التنفيذ عشر سنوات كاملة (1966- 
6 لم تسهم الاجراءات اليّ أتخذت لتحويل فقرات أساسية من الإعلان 
العالمي إلى قانون مُلزم (في المستويين الداحلي والدولي) في زيادة عدد أنواع حقوق 
الأفسان عدر ما اسهيت فتن فاغلنة المقوق الرحردة سلفا. 

لنأحذ المادة السادسة من الميئاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية في سبيل 
المثال. إذ يتوحب على الدول الاعضاء الى صادقت على الميئاق وجعلته؛ طبقا 
لذلك, ملزما ف القانون الداحلي الإقرار» وبالتالي الالترام بتنفيذو: "الحق في الحياة 
حق ملازم لكل إنسان. وعلى القانون ان يحمي هذا الحق. ولا يجوز حرمان أحد 
من حياته تعسفا". وهذو المادة تذكرنا بالمادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان الى تفيد "لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه". وطبقا 
لذلك ان العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لم يأت بجديد عندما 
دحل حيز التنفيذ في عام 1976 (وعمل القانون المحلي .مواده. في الأقل ري ف 
البلدان الي صادقت عليه)00. وهذا يعن ان حقل حقوق الإنسان لم يشهد زيادة 
مفاجئة في امحتوى المعياري؛ بل تعرض المحتوى القائم أصلاً إلى تغسيير مهم في 
الشكل حصرا. 
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وبالإمكان ايراد المزيد من الأمثلة على عملية التداحل أو التفاعل القائمة بين 
الإعلان- العهد أو العهد- القانون الي تم فيها تحويل مبادىء حقوق الإنسان 
المبينة (أو المذكورة 00 في اتفاقيات حقوق الإنسان السابقة إلى شكل أرتبطت 
بوساطته الطموحات المعيارية في الاتفاقيات المبكرة بالأشكال الحقيقية ف الممارسة 
السياسية والاجتماعية والقانونية. ويُعد الميثاق الدولي لالغاء جميع أشكال التمييز 
العنصري (1969). والميئاق الدولي لإلغاء جميع أشكال التمييز ضدالنساء 
(1981)» والميئاق الخاص .منع الابحار بالبشر واستغلال الآخرين لأغراض الدعارة 
(1951» والميئاق الدولي لمناهضة التعذيب وغيره من أشكال المعاملة أو التعذيب 
القاسية والإنسانية (1987)» والميثاق الخاص بمناهضة التمييز في التعليم (1962)» 
ومواثيق جنيف الأربعة (1950)» ال تُعدٌ مضامنيها القانونية والأخلاقية من 
الموضوعات المثيرة للجدل في السنوات الأخيرة بالنظر إلى السياسات الي ارتبطت 
بغزو العراق وافغانستان بقيادة الولايات المتحدة» من أبرز الأمثلة على عملية 
التداحل هذهو. 

وبينما استمرت عملية التطوير المعياري ف التبلور على وقع التسييس 
المتصاعد لقانون حقوق الإنسان الدولية» لاحظ المعنيون بالحقوق نفسها عملية 
تسبيس اخرى تسير في مسار مواز لعملية التطوير ويتم فيها توسيع نطاق فكرة 
حقوق الإنسان الأساسية وتحديها وتقويضها (وقٍ بعض الحالات) تحويلها على 
نحو جذري. وتمئلت عذه العداله نينا وضفه ول كبيلكا بي فرق الأقاليات 
ادر الى 7 تعب أنواعا خاصة من حقوق الإنسان الى تتميز بكوفها جوهرية 
(معين تمشيلها حقوقاً محددة لا محض مبادىء أخلاقية أو قانونية عامة) وفي الوقت 
نفسهٍ ما فوق فردية (بمعيى الحقوق اليّ تتجسد بأوضح صورها في الجماعات مسن 
أنواع مختلفة من مثل الأقليات» والسكان المحليين» وغيرهم). وظيقنا لقره 
كيملكا: "حظيّت حقوق الأقليات ببعض الاهتمام والاعتراف الدوليين في ظفل 
برنامج "حماية الأقليات" التابع لعصبة الأمم. غير ان هذا البرنامج تعرض إلى انتهاك 
فظيع على يد النازيين الذين شجعوا الاقليات الالمانية قي تشيكوسلوفاكيا على 
زيادة سقف مطالبهم من حقوق الأقليات. وحينما عجزت الحكومتان البولندية 
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والتشيكوسلوفاكية أو لم ترغبا في تلبية هذه المطالب» استخدم النازيون هذا الرفض 
كذريعة للغزو. وهذا السبب تحديداء حُذفت جميع الإشارات إلى حقوق الأقليات 
العرقية والقومية من الاعلان العالمي الحقوق الإنسان عندما تبنته الأمم المتحدة" 
(1995: 18). 

ولأحل تفسير هذا الأمر تحدث كيملكا عن اعتقاد معدي مسودة الإعلان 
العالمي ان 500 معينة من شأمًا حماية الجماعات الضعيفة على نحو أكثر فاعلية من 
خلال تبي نوع من أنواع المبادىء العامة» فتحذير الإعلان من التمييز ضد الأفراد» 
كمثال» من شأنه حماية الأفراد الذين سيتمتعون جميعا (موخب المادة السابعة) 
بالحماية المتساوية أمام القانون. وظلبقا لملاحظة كيملكاوغيره من المعنيين بحقوق 
الإنسان» فقد ترتب على حذف الحقوق الجماعية من الاتفاقيات المؤسسة لنظام 
حقوق الإنسان الدولي في مرحلة ما بعد الحرب جملة من التقائج السلبية الي 
برهنت أن اعتقاد البعض ان الكيانات الجماعية ستحظى بالحماية من طريق الإطار 
الانفرادي للإعلان العالمي الحقوق الإنسان كان اعتقاداً خاطفاً إلى حدٍ كبير. 

وشهد مطلع ثمانينيات القرن العشرين إلى أواسطه بروز استراتيجية مختلفة 
تماما تبناها عددٌ متزايدٌ من المؤوسسات الدولية» والأهم من ذلكء المؤسسات العابرة 
للقوميات المهتمة .معالحة المشكلات الي تعانيها الأقليات العرقية والشعوب الأصلية 
في فترات التغيرات الاقتصادية والسياسية والعسكرية الى تُعرف على نحو عام 
ب"الليبرالية المحدثة". وكان الغرض من طرح هذه الفكرة هو توسيع ار موقرق 
الإنسان بحيث تحظى الحقوق الفردية والجماعية بالاعتراف والحماية الرمسميتين. 
وبالطبع» غمة من يعتقد بأحقية أنواع محددة من الحقوق الجماعية فحسب بهذو 
الحماية والاعتراف الخاصين» وهم يقصدون بذلك الحقفوق الضرورية لحماية 
الجماعات الي عانت تاريخيا من الاضطهاد والتهميش والتعذيب. 

5 لما أورده كيملكاء كان الحدف من الاعتراف يذو الأنواع الجديدة من 
الحقوق الجماعية بوصفها حقوق إنسان هو ((إقصاء الفئات المصطنعة أو العشوائية 
من الناس الذين لا يمتلكون حياة مشتركة» من مثل الأفراد الذين يبدأ أسمهم الأخير 
(أسم الجد) بحرف "ك"))(1995: 13). وقد أدرك المعنيون الصعوبات المفاهيمية 
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الفريدة الى تسفر عنها فكرة الحقوق الجماعية بالنظر إلى تمثيلها تحدياً مباشراً 
للكثير من الفرضيات الأساسية الى أستند إليها نظام حقوق الإنسان الجدوياق 
ا وتقدم ظاهرة بروز الحقوق الجماعية بوصقها نوعاً حديداً 
(أو نوعاً د اختراعه) ضمن نظام حقوق الإنسان الدولي - نوعٌ طح كذلك 
في أوساط المهتمين بالشبكات المنتشرة الي تؤلف حقوق الإنسان العابرة 
للقوميات- رؤية معقدة نتعرف من خخحلاها إلى الطريقة ل قالع ها المياصة يم 
حسابات حقوق الإنسان الأخلاقية والقانونية وتشير إلى اسلوب أكثر تطورا لفهم 
فكرة حقوق الإنسان نفسها. ّْ 

ويُعدَ النظر إلى الحقوق الجماعية بوصفها نتاجاً مجموعة من التطورات 
السياسية الحديثة نسبياً الي أسهمت ف تفعيل الإطار العام لحقوق الإنسان بغية 
التصدي لمشكلة السلطة المتمئلة في عدم المساواة في توزيع الفروة» وق توزيع 
الموارد أو السيطرة عليهاء وفي حقيقة التمييز الأنيٍ أو العرقيء وفي التهميش 
التاريخي والعابر للثقافات للنساء وسوء معاملتهن بوصفه جزءا ما أسمتهُ غيردا ليرئر 
(1987) "خلق النظام الابوي البطرياركي", احدى الطرائق المفيدة الى تساعدنا قي 
فهم مضامين هذه الحقوق وابعادها. 

إن فهم الحقوق الجماعية يذو الطريقة يعي النظر إليها بصفتها استجابة 
سياسية دينامية وملحة تحددت ملامحها في لغة الحقوق- السياسية بوصفها قانونا 
(أو را أحلاق). وعلى الرغم من الطابع السياسي العميق والخاص من نوعه الذي 
ميز السياق الذي برز فيه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ف حقبة ما بعد الحرب» 
يلاحظ كثرة الاحتلافات فيما بينه والتطورات التالية الى شهدقها مسيرة الحقوق 
الجماعية. ففي المرحلة الي أعقبت الحرب العالمية الثانية مباشرة» لم يكن نظام 
العلاقات الدولية مضطربا فحسب. بل كان منهارا. وقد أدت فظائع 
المولوكوست- وإلى حد ما الأعمال الوحشية في شرق آسيا وجدوب شرقها- إلى 
شعور عميق بالاحباط والصدمة ف أوساط اح أشد الدوليين التزاما. وتحلى 
هذا الشعور بأوضح صوره في البحث عن اطار منظم بديل يمكنة إلى حدما 
تحاوز السياسة. 
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وطق لما ورد في مواقع مختلفة من الكتاب الحالي» كان المسؤولون عن لغة 
الإعلان العالمي وبنيته يدركون تمهاماً ان عملهم هذا لا يعنى» بأي حال من 
الأحوال» التوصل إلى اتفاقية تُعد .مثابة الأساس للنظام السياسي الدولي الجديد. 
وقد أقرت اليانور روزفلت ان ما مطلوب في المرحلة الراهنة- أي حقبة ما بعد 
الحرب- هو بجموعة من المبادىء المؤثرة والمتفق عليها الي يمكن تمييزها حىق عن 
أكثر الأطر السياسية تنويرا. وحين لو أضحى نظام حقوق الإنسان الدولي نظام 
تغلب عليه السياسة» يلاحظ تأثر الأسس المفاهيمية الرئيسة لهذا النظام ومضامينه 
المعيارية بأصوها المتجذرة في البحث الذي قام به مجموعة من النخب الكوزمبيتالية 
عن خطاب طموح لاسياسي في جوهرهٍ ومتجرد من تعقيدات الممارسة 
الاحتماعية. والسؤال الذي يطرح نفسه هو: كيف لهذا النظام ان يتحذ شكلا 
آخر غير الذي أتخذه؟ في عام 1948» تمثل النموذج الأحدث الأشد قساوة وترويعا 
لذو "الممارسة الاجتماعية" في ذلك النموذج الذي أدى إلى مقتل ملايين البشر. 

وهناك سبب آخر يدعونا إلى مقارنة بنية حقوق الإنسان الدولية التقليدية 
بالتطورات الأحدث الى شهدقا الفئات المختلفة من الحقوق الجماعية. ولهذا ليس 
من قبيل المصادفة بحذر الاطار المعياري» الذي برز من البحث عن خطاب 
طموحات يتجاوز النطاق السياسيء في بنيةحقوق الإنسان. ولم يكن هذا الإطار» 
ف واقع الأمرء سوى الإطار الوحية لوحو طانا والعلماني والعابر للقوميات 
والأخلاقي- القانون المتوفر لاعضاء لحنة حقوق الإنسان الذين يمثلون» طبقاً ال ا 
بينة الفصلان الثاني والرابع نطاقا محدودا للغاية من المصالح المعيارية والايديولوحية 
على الرغم من كثرة النقاشات الي رافقت إعداد مسودة الإعلان وما بعدها. 
وليس من المستغرب كذلك تأثر صياغة نظام حقوق الإنسان الشديد بشكل 
بيانات حقوق الإنسان/الحقوق الطبيعية السابقة ومضامينها وال تحمل بصمات 
تاريخ فكري أقدم بكثير» تاريخ ليس من الصعب تعقب مسارو إلى العصور الغربية 
القديعة إينظر في سبيل المثال هيربرت 2002؛ سويت 2003). 

إذن» ما مضامين هذا التاريخ فيما يتصل بأغراض الكتاب الحالي؟ مثلما 
لاحظنا ف مواقع مختلفة من فصول الكتاب» يتجذر إطار حقوق الإنسان/الحقفوق 
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الطبيعية في سياق ابستمولوجي صارم ومترابط منطقياً يتم التأكيد فيه على بجموعة 
من المبادىء الجوهرية غير المبرهنة (البديهات) (او غير القابلة للبرهنة) الي يمكن 
منها استخلاص أي عدد من المضامين (النتائج الطبيعية). وبالطبع تسعند عملية 
استنتاج حقوق الإنسان هذهو إلى ممكنات الممارسة الاجتماعية» والغاية من المعارف 
الي تنتج عن هذو العملية تتمثل في تحاوز هذهو الممكنات ثم السيطرة عليها ف فاية 
المطاف. وكما لاحظنا سلفاء ثمة تاريخ طويل من الابستمولوجيا المنطقية- 
الاستنتاجية المهيمنة على كل من النظرية القانونية والفلمسفة؛» وهما المصدران 
الفكريان الرئيسان اللذان أضطلعا بأدوار رئيسة ف تشكيل نظام حقوق الإنسان 
الدولي ووضع التصورات المفاهيمية الخاصة به. 

ف حقيقة الأمر» ليس لدي الكثير لأقوله بشأن قيمة هذه المقاربة الاستنتاحية 
اساساً لأنواع المعرفة الاخلاقية أو القانونية أو أي نوع آخر من أنواع المعرفة. غير 
ان ما ينبغي للمختص معرفته هو طبيعة التتائج الي يسفر عنها توظيف مقاربة 
كهذهٍ خارج نطاق علوم الرياضيات (ورا اللاهوت). وتتمثل النتيجة الأبرز 
لتوظيف هذهو المقاربة في استحالة معرفة هل هناك أي تطابق تحرييبي بين المضامين 
المستنتجة من المبادىء الأولى غير المبرهنة وممارسة الحياة اليومية أم لا. هناك العديد 
من المواد في الإعلان العالمي الى تمنح الناس جميعاً الحق في "أن يغادر أية بلاد يما في 
ذلك بلدو كما يحق له العودة إليه"(المادة 13 من الإعلان)» ويحق لكل فرد "ان 
يلحأ إلى بلاد اخرى أو يحاول الالتجاء إليها هرباً من الاضطهاد"(المادة 14) 
وكذلك يحق "لكل شخص التملك ,ممفردو أو بالاشتراك مع غيرو"(المادة 17)) 
وغيرهما من المواد. وتقع هذه المواد ضمن المضامين المعيارية ال أستنتجت بدقة من 
امجموعة الأساسية للمبادىء الأولى غير المبرهنة/غير القابلة للبرهنة القائلة ان اببشر 
يدها متشابهون فٍ أصلهم وان هذا التشابه اللجوهري يبنارم متنحهم كوت 
ولكن هل ثمة أي تطابق يذكر موجود سلفاً بين هذهٍ الحقوق الْمسلم بما والتنوع في 
الممارسات المعيارية في انحاء العالم؟ وبكلمات اخرىء هل ثمة ما يمكن قوله بشأن 
التطابق في داحل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نفسه؟ والإحابة عن هذين 
السؤالين كليهماء كما نوهت 0 هو كلا. 
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واعتقد بتمثيل هذا الأمر أحد المشكلات المحورية لكل من منظوميّ حقوق 
الإنسان الدولية والعابرة للقوميات الى برزت في حقبة ما بعد الحرب على الرغم 
من ان آثارها لم تظهر بوضوح ضمن ممارسات حقوق الإنسان الا في غضون 
العشرين عاما الأخيرة. وإذا كان الإطار الذي تبلور فيه نظام حقوق الإنسان ف 
حقبة ما بعد الحرب يتميز يبهذا الانقطاع الجوهري في مسيرته» لا يمكن قول الشيء 
عسو عن لحفوف الشباعية الي برت مؤخراً وال تتميز بتجذرها في مجموعة من 
الظروف الابستمولوجية المختلفة تماما. ولنأحذ في سبيل اللشفال قضية حقوق 
السكان الأصليين. فسواء تحدثنا عن تشكيل جماعة العمل الخاصة بالسكان 
الأصليين والتابعة للأمم المتحدة في 1982 أو الجهود الى تبذها منظمة العمل 
الدولية لمراجعة العهد والتوصيات الخاصة بالجماعات المحلية والقبلية» والأهم من 
ذلكء سعي الجماعات المعنية بقضايا الصراع والنضال في أجزاء مختلفة من العالم في 
العشرين عاماً السابقة إلى تطوير خطاب حقوق محلية» ثمة أمر واحدٌ يبرز بوضوح 
هو حفيقة ارتباط فكرة الحقوق امحلية والأطر السياسية والقانونية الى برزت في 
نماية الطاف للتعبير عن هذه الفكرة ارتباطا قويا.>مجموعة محلدة (ان لم تكن 
مستمدة منها) من الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 

وهذا ببساطة يعين صعوبة استنتاج الإطار الدولي للحقوق امحلاية- المثير 
للجدل والمتداعي على ما يبدو - من مجموعة المبادى الأولى. وتمثل الحقوق المبينة 
في إعلان الأمم المتحدة الخاص بحقوق الشعوب الأصلية في سيل المثال» بطريقة أو 
باخرىء محاولة المشكلات السياسية والاقتصادية الي تعانيها بعض الجماعات فيما 
يتصل باللغة المعيارية السائدة- أي لغة حفوق الإنسان. وهذا السني يدا وعلى 
وفق منظور الابستمولوجيا الي أعدت إعلاناً مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» 
يكتنف مفهوم الحقوق الأصلية (أو كما سنلاحظ في المبحث التالي» الحقوق 
الثقافية) الكثير من ىالغموض والالتباس. وهذو تحديدا هي النقطة الي أود 
الحديث عنها: كيف لنا ان نفهم الحقوق الجماعية في ظل تأثر علاقتها بالنطاق 
الأوسع لحقوق الإنسان بنوع من أنواع ماوراء خحطاب (ه15لامه015 هاعم) 
حقوق الإنسان الذي يبلغنا بأسلوب ديكارت مناسب ان المعرفة الوحيدة الب 
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تستحق الاهتمام هي المعرفة المستمدة من الأثير الأفلاطوني- أو البخار المنبعث من 
برل ساح 

إن قولنا ان الحقوق الأصلية المتضمنة في مواثيق امثال ميئاق الشعوب الأصلية 
والقبلية الدولي 169 أو إعلان الأمم المتحدة لعام 2007- ناهيك عن الحقوق الي 
توضع وتشرع عبر الممارسة السياسية الاصلية- يمثل محاولة جادة لإعادة صياغة 
المشكلات السياسية/الاقتصادية العميقة بصيغ حقوق الإنسان لا يعينٍ ان هذهو 
الحقوق هي حقوق ملتبسة احلاقياً أو قانونياً أو أفها تمثل نوعاً مفاهيمياً أضعف من 
الحقوق. 

ف واقع الأمر» ان حقيقة انشغال الذهن الفلسفي (الانكلوأور وبي اللييرالي) 
ههذهٍ الحقوق واهتمامه بما لهو خير دليل على قدرتها على توسيع نطاق ما هو بحاجة 
إلى التوسيع والقاء ضوء نقدي على الأماكن ال طالما عانت من تجاهل التاريخ 
الخطابي العام الحقوق الإنسان في مرحلة ما بعد الحرب لها. 

وعندما بينت شانون سبيد (2006»؛ 2008) كيف توصل الزاباتستيون 
(مجموعة يسارية ثورية نشطت في المكسيك) إلى اعتقادهم القائل ان نوزعا ميقا عرق 
حقوق الإنسان الأصلية قد ولِدَ في اللحظة نفسها الي بدأ الناس فيها في ممارسة 
هذه الحقوق» تم تلاشى بطريقة ما عندما لم تعد هذه الحقوق ضرورية ضمن 
الصراعات الاحتماعية القائمة» كانت شانون تصف نظرية حقوق إنسان تختلف 
تماما عن تلك ال أسهمت في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وأنه هذهو 
العالمية والحصانة الانطولوجية الي تمنح حقوق الإنسان قوقا المعيارية الخاصة 
وتميزها عن الكثير من الأنواع الاخرى من الحقوق- السياسية والمدنية والعقدية. 
وبرغم ذلك» تحدث الزاباتستيون عن دور ممارساتهم القانونية والسياسية في اتتاج 
نوع من حقوق الإنسان لا يتسم بدوامه ولا عالميته باستثناء إلى الملدى الذي يمكننا 
به وصفه بذلك في أو ساط الزاباتستيين (أو ح في أوساط السكان الأصليين؛ 
ينظر غوديل 2006ت). 

إن السؤال عن مدى ملائمة هذا التوسع الراديكالي في فكرة حقوق الإنسان 
يعن الدخول في مواجهة مع مجموعة من التوقعات المنطقية الي القت بظلاهها على 
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تاريخ حقوق الإنسان في مرحلة ما بعد الحرب. وكلما نس سسافاء انيد 
الابستمولوجيا الى اسهمت في إخراج الإعلان العالمي للحقوق بشكله الحالي 
وأغلبية نظم حقوق الإنسان في مرحلة ما بعد الحرب بامتداد جذورها عميقا ف 
تاريخ فكري غربي عام أكثر شمولاء وانا أتعمد هنا استعمال كلمة "غربي" 
هنا. 

وبالطبع؛ بالإمكان الحديث هما يخالف ذلك والقول ان كل من علم 
الايستمولوجي وما اسفر عنه (في الإعلان العالمي كمثال) يعكسان إجماعا ثقافيا 
(و بالتالي ابستمولوجيا) شاملاً. وعلى الرغم من عدم اعتراف الكثير من المنظرين 
الليبراليين بذلك؛ يبدو واضحا (بالنسبة لي في الأقل) ان أغلبية الباحثين في حقل 
حموق الإنسان (ناهيك عن الناشطين) يرون ان اتفاقيات حقوق الإنسان الرئيسة 
وموائيقها تعكس حتماً قيم تاريخ فكري (وبالطغ سناتي) عن غير ان تدع 
القيم نفسه!- وهنا يبدو البعد المنطقي أو الميتامعياري أشد وضوحا- تظهر 
.عمظهر المتفوق على تلك القيم الي تواحهها ف النطاقات المتصارعة والمثيرة للجدل 
ابي تُفرض فيها فكرة حقوق الإنسان (أو تضم وتستوعب طواعية كما يذكرنا 
ولسن [2006]). 

ويسهم البروز المتنوع للحقوق الأصلية في العشرين عاماً الماضية في تقلتم 
نسححة مختلفة من الملائمة والصلاحية الدالة على المضمون الابستمولوجي») نسخة 
تسفر عن نظام أو (أنظمة) حقوق إنسان عابرة للثقافات مستمدة من الممارسات 
المعيارية المتعددة وغير المتكاملة والمحتملة. ومن الأهمية .ممكان التأكيد على تمثيل 
حقوق الإنسان مثالاً ناقصاً على ذلك النوع من أطر حقوق الإنسان البديلة الي 
أفكر بما بالنظر إلى ضعف علاقتها- ل الأقل كما تجسدت ف القانون الدولي- 
بالممارسة المعيارية عبر الثقافية. (و برغم ذلك» تمثل هذه الحقوق حقوقا متأصلة 
ضمن نظام حقوق الإنسان الدولي القائم). وتبين الأمثلة الاثنوغرافية كتلك الي 
قدمها سبيد الإمكانات الحائلة في نظريات الحقوق الأصلية الناشئة وممارساتا الي لم 
يحد سوى جزء صغيرٌ منها تعبيراً لهُ في مواقع مثل ميثاق الشعوب الأصلية والقبلية 
رقم 169 وإعلان الأمم المتحدة الأحدث منه. 
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علم الأنثروبولوجي والحقوق الاصلية والحق في الثقافة: 

كما لاحظنا في فصول الكتاب المتنوعة» تميزت مرحلة آواخر ستينيات القرن 
العشرين ومطلع سبعينياته بكوهًا مرحلة حاسمة ومثيرة للجدل بالنسية لعلماء 
الأنشروبولوجي. ولا يبدو ذلك أمراً مفاجثاً ف ظل ميل اطفال القنبلة السكانية 
(الذين ولدوا فْ اربعينيات القرن العشرين وحمسينياته) إلى مهاجمة النظم القديهة 
الي أدت إلى حربين عاليتين كارثيتين وبحازر دموية وأنظمة حكم فاشية والمكارئية 
ف الولايات المتحدة وغيرها من المراحل المظلمة في التاريخ البشري. وإذا كانت 
الولايات المتحدة من اللاعبين الأساسيين في ريق قو الور الذي لمحي ورا 
وري في بعض هذه الأحداثء» فقد انتحلت في احداث اخرى دور أمير الظلام 
نفسه. إذ طورت الولايات المتحدة» عبر إداراتها الديمقراطية والجمهوررية على 
السواءء ايديولوجية محددة مناهضة للشيوعية اضطرقا إلى توظيف مواردها المالية 
والدبلوماسية والعسكرية للاطاحة- عن طريق جهاز المخخابرات الأمريكي عادة- 
بالعديد من الحكومات المنتخبة دبمقراطياً من ايران (1953) إلى تشيلي (1973). 
وبحلول آواخحر الستينيات» برزت هذو الايديولوجية مرة اخرى لتغدو السبب 
الرئيس والرسمي للحرب المفتوحة الي شنتها الولايات المتحدة على الشيوعيين في 
جنوب شرق آسيا واليَ أدت إلى مقتل اكثر من مليون شخص من جميع 
الأطراف. وكان العديد من القتلى من السكان الأصليين في فيتنام ولاوس 
وكمبوديا الذين تعرضوا إلى القصف والتعذيب والاغتصاب واجبروا على العمل 
كمخبرين وحنود غير نظاميين فْ القوات المسلحة الأمريكية. 

ويعود السبب ف معارضة الأنثروبولوجيين لسياسة التدخل الامريكي في 
حنوب شرق آسياء في جزء منه, إلى إدراكهم حقيقة تحذر حقلهم المعرفي نفسه في 
نظام ساني - ابعددي عالمي يعتمد على استغلال العديد من شعوب العالم 
الأكثر قميشاً وضعفاء وهي الشعوب نفسها الي تمثل مجتمعاتها ونظمها الثقاففة 
والحياتية قوام حياة هذا النوع الخاص من العلوم الاجتماعية. وفضلا عن الفعاليات 
الى تندرج في خانة المعارضة السياسية العامة» أتخذت المعارضة شكلين اضافيين 
محددين هماء أولاء استناد الأنشروبولوجي إلى جملة من مصادر الالام النظري- من 
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مثل الماركسية والنظم العالمية ونظرية التبعية والفمنستية وما بعد الكولونيالية - الي 
سعت» أكثر من أي شيء آخخر- إلى ترسيخ موقع المؤسسات الأكاديمية نفسها في 
العا لم الواقعي مشكلاته كافة (اليَ يعد بعض الاكادعيين مسؤولين مسؤولية 
مباشرة عنها). وبصرف النظر عن المزايا التحليلية الي تنطوي عليها هذه المصادر, 
كان الحهدف من توظيف الأفكار الجديدة في حقل الأنثروبولوجيا في هذهو المرحلة 
هو تفسير مكونات الحقل نفسه وتحديد موقفه فيما يتصل ببئ السلطة الأوسع. 
والأهم من ذلكء إذا كان توظيف الأفكار الجديدة من شأنه ان يحعل علم 
الأنثروبولوجي نسبيا ويلقي بظلال الشك على العديد من تصوراته الذاتية القائمة 
سلفاء توفر عملية التوظيف هذهو مجموعة من المسوغات الفكرية الى تبرر استخدام 
المعارف الأنثر و بولوجية لأغراض مختلفة تماما ومنها السياسية. 

ان الاعتراف بحقيقة تحذر المعرفة الأنثروبولوجية في الاقتصددات السياسسية 
الأوسع- ثم التنظير لها- تعن فتح 220 أمام علماء الأنثروبولوجي لدمج 
التزاماتهم السياسية .مممارستهم المهنية. وفي واقع الأمرء ما برح التداخل يزداد 
ويتعمق بين اللدانبين. ويتميز هذا التحول بأهمية خاصة بالنسبة للأنثروبولوجيين 
الذين قضوا حياقم المهنية يتعلمون من الشعوب الأصلية ويدافعون عنهم عبر 
القبوات غير الرسمية. والسبب ف هذهو الأهمية هو حقيقة الاققران الشائع بين 
السكان الأصليين والقمع التاريخي والاضطهاد الممنهج'©. 

ويُعدَ تأسيس منظمة الرواسب الثقافية عام 1972 من قبل عال الأنثروبولوحي 
ديفيد مييري - لويس زوجتهٍ بيا مييري- لويس أحد الأمثلة المهمة على عمليات 
التدخل الأنثروبولوجي بالنيابة عن الشعوب الأصلية. وعلى الرغم من تحول هذه 
المنظمة حاليا إلى واحدة من أهم المدافعين العابرين للقوميات عن حقوق السكان 
الأصليين (الإنسانية)» كان السياق المنطقي والخطابي في المرحلة الي أسست فيها 
المنظمة مختلفاً تماماً. وعلى الرغم من استلهام كل من الإعلان العالمي الحقوق الإنسان 
والميئاق الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية "للحقوق الثقافية"» 
كانت هذه الحقوق- كما بيّنت في الفصل الرابع- محض حقوق فردية أضانفية (لم 
تُحدد على نحو واضح) وجحدت طريقها إلى هاتين الاتفاقيتين الرئيسيتين كنتيجة 
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مباشرة للمفاوضات الداخلية بين جموعة صغيرة من معدي المسودة- وكما يخمن 
البعض- محاولة لتقدم أحدى نسخ الحياة الصالحة الكريمة كما فهمتها وتصورتا 
النخب الكوزمبيتالية الغربية في منتصف القرن العشرين. 

وغلى: الرغت مل تبيخ منظمة العمل الدولية مبفاق ينابق عاض بات اعسات 
الأصلية والقبلية وتقديمه توصيات بهذا الشأن (الميثاق107لعام 1957)» وهو أول 
ميئاق يضفي طابعاً رسميا على فكرة حقوق الإنسان الأصلية ضمن القانون الدولي» 
تعرض هذا الميئاق نفسه إلى الانتقاد الشديد ورفضته الجماعات الأصلية والمدافعون 
عنهم على حد سواء. والسبب الرئيس وراء هذا الرفض يكمن في مقاربقهٍ 
الاستدماجية المتشددة للقضايا والمشكلات الى تعانيها الجماعات الأصلية (ينفظضر 
انايا 41996 دي فارنيز 41996 ثورنبيري 2002). وطبقاً للميئاق» يتمثل السبيل 
الأمثل لحماية حقوق الجماعات القبلية و"شبه القبلية" في ضمان "ادماجهم فْ 
بجتمعاتقم القوعية المعنية"40), 

في سبعينيات القرن العشرين؛ أعتمد علماء الأنشروبولوجي عي وفيت 
لتوظيف المعارف الأنثروبولوجية بالنيابقةعن الجماعات الأصلية لمواجهة الأهفداف 
الاستدماجية للميئاق الخاض بالشعوب الأصلية والقبلية رقم 107. ويوصفهٍ مطا) 
جديداً من انماط الاشتغال الأنشروبولوجي» جاء تأسيس منظمة الرواسب الثقافية 
متأثرا بالالتزام بحق تقرير المصير والاستقلال المدماعي» وقيمة الاختلاف الثقافي 
واعادة توزيع الموارد بغية ضمان تحسين أوضاع الجماعات المستضعفة والمهمشة. 
وعلى الرغم من اختلاف الاجندات السياسية والفكرية الي يتبناما علماء 
الأنثروبولوجي وغيرهم الذين أسهموا واتطوين مشروة الرواييه الثعاقية فتحد 
برزت هذه الحركة ق يادئء الأمر يوصفها خركة اجتماعية براغمائية أشانا. بيذ 
ان هذا الوضع لم يستمر طويلاًء إذ شهدت ثانينيات القرن العشرين تحولاً في 
الظروف المحيطة بالجماعات الأصلية. ولعب الأنثروبولوجيون دورا بارزا في إعادة 
تعريف الإطار الذي تحري في ضمنه محاولة تحقيق الأهداف الأكثر براغماتية لحركة 
الرواسب الثقافية. ولم يقتصر الأمر على محاولة تغريف الإطار مرة اخرى» بل ان 
الأهداف نفسها خضعت محاولة إعادة تعريف. 
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وجاء هذا الفحول :و سروعنة ى لأف فابحا طسي]) للتعيزات فز 
المقصودة ضمن حركة الرواسب الثقافية. وكما بيّنت مسبقاء تنطوي فكرة 
الرواسب الثقافية على مضامين لا يمكن توقعهاء لعل من أبرزها الرغبة البسيطة 
(ورما الساذحة) في حماية الجماعات الأصلية جرد ان الرواسب نفسها ال كانت 
على امحك قد أضحتء ,كرور الوقت, أكثر تعقيدا (وربما أكثر مهادنة). وهكذا 
توسعت الأسباب الموجبة للرواسب الثقافية» والأهم من ذلك. أضحت أدواتية. 
ولم تعد حقيقة الرواسب الثقافية امحردة نفسها حت بالنسبة للعديد من قادة الحركة 
الأصليينء الغاية الرئيسة» بل أضحت الرواسب الثقافية للجماعات المحلية وسيلة 
لتحقيق غايات ادر كير عجوها: 

ففي ثمانينيات القرن العشرين؛ ف سبيل المثال» شرع الفواعل العابرون 
للقوميات المنتمون إلى حركة الرواسب الثقافية العامة في الترويج لفكرة مفادها ان 
"المعارف المحلية" هي المستودع الأفضل لكل شيء من علاج السرطان إلى اسرار 
التعايش السلمي©. وبكلمات اخرىء ينبغي حماية الثقافات الأصلية لحماية 
المعارف الب قد يتجاوز نطاق أمميتها حدود هذه الثقافات نفسها. غير ان حول 
بعض فروع حركة الرواسب الثقافية ف الأقل على طول هذو الخطوط الأدواتية له 
جوانبه السلبية المتمثلة على نحو رئيس ف اعتماد الوجود المتواصل للجماعات 
الأصلية (ومعارفها) على مدى فائدقهم. فما الذي سيحدث في حال اكتشف 
استحالة العثور على علاحات سحرية في أوساط كيابو أو ساليش الساحلية أو 
الشعوب امحلية في جزيرة مورتغتن الاسترالية؟ ما الذي سيحدث في حال قضت 
التطورات العلمية في التكنولوجيا العضوية التركيبية على الحاجة إلى "الحفاظ" على 
التنوع الاحيائي في العالم؟ 

شهدت المرحلة نفسها الى جرى فيها إعادة صياغة معضلات اللجماعات 
الأصلية في العالم على وفق صيغ أدواتية بروز العديد من التطورات المميزة معياريا 
والمرتبطة يما. ففي أوساط محددة في الأقل من مجتمع حقوق الإنسان الدولي» برزت 
العديد من الأصوات المؤيدة لاعتماد مقاربة جحديدة وجريئة تخدم غرض ترسيخ 
عملية حماية الشعوب الأصلية ضمان إطار حقوق الإنسان. وقد أتخذ هذا الدعم 
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والتأييد في غهاية المطاف شكلين محددين هما أولاً ميئاق الشعوب الأصلية والقباية 
(0-آ1) لعام 1989 الذي دحل حيز التنفيذ في 1991؛ وثانياً الإآعلان الخاص 
بحقوق الشعوب الأصلية الصادر عن الأمم المتحدة عام 1994 الذي عد عثابة 
البداية الرمزية للعقد الدولي الذي كرس للشعوب الأصلية في العالم والتابع للأمم 
المتحدة (2004-1995)©, 

وقد أسفر هذا الاهتمام المتجدد بالحقوق الأصلية ضمن قانون حقوق 
الإنسان الدولي عن جملة من النتائج أبرزها إعادة تأسيس حركة الرواسب الثقافية 
على أسس متغيرة معيارياء إذ تصف هذهو الحركة مهمتها حاليا بالدفاع عسن 
"حقوق الشعوب الأصلية وأصواتهم وأفكارهم" وتُعدٌ نفسها "أبرز منظمة حقوق 
أصلية دولية تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لا". وعلى الرغم من ضرورة يجب 
المبالغة في اعتبار أهمية هذا التحولء فإن بروز إطار حقوق أصلية رسمي ضمن نظام 
حقوق الإنسان الدولي الأوسع يعينٍ أنه لم يعد ثمة ما يستدعي التساؤل عن مدى 
أهمية أو فائدة بقاء الرواسب الثقافية لجماعات أصلية محددة أو هل يمسهم هذا 
البقاء إفي الأقل كمونيا) في تحقيق مبدأ الخير الأعم للعدد الأكبر؟ وبالنظر إلى ميل 
بعض عناصر المجتمع الدولي ف الأقل إلى النظر إلى أفراد ابجماعات الأصلية 
بوصفهم حاملين لنوع ثانوي محدد من حقوق الإنسان» تشعر هذو العناصر ان 
الواحب والالتزام الأخلاقيين- وفي بعض الحالات القانونيين- يحتمان عليهم حماية 
هذه الحقوق وتعزيزها من طريق خلق الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
الي تمكنّ الجماعات الأصلية من متابعة مشاريعهم الحياتية وتنفيذها بحرية وسهولة 
(بليسر وفيت ومكرا 2004). 

وموازاة عملية خلق إطار حقوق أصلية جديد ضمن القانون الدولي» أفمك 
علماء الأنثروبولوجي في بلورة تيار معرفي جديد مب على الحقوق للتعامل مع 
الشعوب الأصلية. إذ شهدت مرحلة أواخر ثمانينيات القرن العشرين ومطلع 
تسعينياته تحول مشكلة الحقوق الأصلية إلى وسيلة ساعدت العاملين في حقل 
الأنثروبولوجي في إعادة النظر بعلاقة حقلهم بحقوق الإنسان بعامة. ومئلما 
لاحظناء فقد إعادت الجمعية الأكبر والأبرز للأنثروبولوجيين المحترفين في العالم: 
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وهي اللجمعية الأنثروبولوجية الأمريكية تشكيل نفسها بحلول أواسط التسعينيات 
بوصفها منظمة مجحتمع مدن معنية بحقوق الإنسان. إذ عملت الجمعية» من خلال 
هيئاتها الخاصة العديدة و(قٍ اية المطاف) لحانها الدائمة على دفع اعضائها- 
وبالتالي الحقل المعرقي نفسه- إلى مقدمة المشاريع الرامية إلى تحقيق هدف الاعتراف 
بالحفوق المحلية» والأهم من ذلكء التعاون مع الشعوب الأصلية على وفق القوانين 
محلية للبلدان الى تقيم فيها. 

ويُعدَ الإعلان الخاص بالأنثروبولوجيا وحقوق الإنسان لعام 1999 الذي 
صادق عليه اعضاء الجمعية الأنثروبولوحية الأمريكية على وفق إجراءات التصويت 
السنوي العادية التعبير الأكثر أعمية لعملية إعادة النظر الراديكالية هذو©. تعكس 
هدو الرقنة هرا عانة من التطورات الفكرية والسياسية الي تفاعلت في الجمعية 
نفسها .كوازاة عملية اخرى كان الحدف منها تغيير المواقف المعادية وغير الصحيحة 
تاريخياً حيال حقوق الناس (المتمثلة 2 ببياك العام 7) وتأسيس قاعدة رمعية 
يمكن بالاستناد إليها لعلماء الأنثروبولوجي توظيف معارفهم وخبراتهم بأساليب 
مثمرة سياسيا. 

وبوصفه انا بالمبادىء» ينبغي قراءة اعلان العام 1999 في ضوء ما ينوي فعله 
اكثر منه في ضوء ما يفعلهة على أرض الواقع. وبكلمات اخرىء من الصعوبة ممكان 
التعرف على الطريقة الأمثل لقراءة الإعلان فيما يتصل بالإعلان العالمي لحقفوق 
الإنسان مثلاً ناهيك عن البيان الخاص بحقوق الإنسان لعام 1947 من دون 
الاستعانة بالسياقات المنطقية والتاريخية الأوسع الي أعدّ فيها. الهدف من الإعلان» 
ف واقع الأمر.هو القيام يحملة من الأمون لعل أبرزهسا ترسيخ مكانة علم 
الأنثروبولوحي يوصفه حقلاً معرفياً يقدم المعلومات اللازمة والمسوغات الخاصة 
بحقوق الإنسان الى تتجاوز تلك المبينة في القانون الدولي الحالي. ومشل "'حق 
الشعب أو الشعوب في انحاء العالم كافة بالتحقق الكامل لإنسانيتهم» معن قدرم 
على التمتع بالثقافة" من أبرز هذه الحقوق وأكثرها جدة. 

وبغية شرح الأساس الفلسفي لحقوق الإنسان هذه المتجذرة أنثروبولوجياء 
نشر الباحثون سلسلة من الدراسات في طبعة خاصة من بجلة البحث 
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الأنثروبولوجي في 1997 حاولوا فيها وضع البئ النظرية الي من شأنها دعم ما 
وصفة تيرنس تيرئر ب"السياسات الثقافية التحررية". ولكن في حال مح المعنيون 
ف تعزيز قدرة البشر على التمتع بالثقافة بوصفها جزءاً من استجابة مجموعة 
الظروف السياسية والاقتصادية» ما زال على المعنيين تحديد طبيعة هذو القدرة 
ومدياتها على وفق اللغة المعيارية الحقوق الإنسان أكثر منة لغة النظرية الاجتماعية. 
وللقيام بذلك» طور اعضاء المجموعة الصغيرة من معدي المسودة ما برز 2 
بوصفه المبدأ المعياري الأكثر د مبدأ يحاول دمج انفرادية الاتفاقيات الدولية 
التأسيسية مع الاشتغالات الأحدث بالحقوق الجماعية. ويتميز الجهد اللبذول في 
هذا الجانب بكونهِ متميزا وخلاقا وبكونه شديد الايحاء في المستوى المفاهيمي. غير 
ان النتيجة الى أسفر عنها لم تكن مقنعة تماما. فقد أسهم الإعلان في خلق المزيد 
من المشكلات بدلاً من حسم الموجودة أصلاً. 

مثال على ذلكء تمثلت احدى أهم مخاوف ملفيل هيرسكوفيتس- وف الوقت 
نفسه أحد النقودات الرئيسة لبيانه عام 1947 الذي اعتمدته الجمعية الأنثروبولوجية 
الأمريكية فيما بعد- في اعتقادهٍ ان بيان حقوق الإنسان العالمي لن يعكس التنوع 
القائم في الممارسات المعيارية؛ وفيما يتصل بتأكيد بعض الحقوق» سيعمل البيان 
بالضرورة على اقصاء العديد من الحقوق الاخرى بالاستناد إلى الادعاءات نفسها 
بالمشروعية العالمية. حاول إعلان العام 1999 من جانبه تحقيق حالة من التوازن بين 
الجانبين. فمن جانبء أكد الإعلان على عدم إمكانية تحقيق الفرد لنفسه إلا من 
خلال الثقافة؛ ولهذاء يمتلك هذا الفرد الحق في التمتع بثقافة محددة. 

ومن جانب آخرء يعين هذا الإعلان ضمنا ان هذا الحق لا يعدو كونه اضافة 
إلى مجموعة المواد المتضمنة في القانون الدولي في حين ان حق الفرد بثقافة من مذا 
النوع سيبطل المزء الأكبر من هذا القانون. لنأحذ مثالاً عن حالة مفترضة لأمرأة 
في منطقة شبه الصحراء الافريقية الب تؤكدء بالاستناد إلى الإعلان (أو نسخة 
قانونية مستقبلية عنه) تمتعها بالحق في اثبات نفسها على وقق الممارسات الثقافية 
الخاصة بما ال تستلزم احداها إجراء عملية ختان لابنتها لإعدادها للزواج. وف 
حال لم تحر الفتاة العملية- بصورة طوعية أو غير طوعية- تتعرض مكانة المرأة 
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وزوجها ضمن الشبكة الاجتماعية الأوسع الي تحدد تحالفات الزواج إلى شبهة 
كبيرة يسفر عنها نتائج اقتصادية حطيرة تؤثر في مقدرات العائلة بالنظر إلى تشكيل 
العلاقات المتبلورة عبر الزواج الأساس الذي تستند إليه عملية توزيع (وبالتالي جمع) 
الممتلكات وغيرها من الموارد. 

ويتوقع ان يؤدي هذا النوع من الضغط الذي عبمارس بوساطة التوقعات 
الثقافية في المثال أعلاه- في أغلبية الحالات- إلى خضوع الفقاة وقبولها اجراء 
العملية بطريقة من شأها أنتهاك عددٍ من الفقرات ف قانون حقوق الإنسان الدولي 
(المادتان 3 و5 في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ الإعلان الخاص بالقضاء على 
جميع أشكال العنف ضد المرأة» المادة 2 وغيرها). ولكن, إذا كان على الدولة منع 
احراء هذهو العملية لحماية حقوق الفتاة الإنسانية) ألا يعن ذلك تعرض حق الأم 
بالثقافة إلى الانتهاك ف هذو الحالة؟ عندها سيضطر الزوجان إلى تحمل تبعات النبذ 
الاحتماعي» والعقوبة الاقتصادية واحتمال الاضطرار إلى مغادرة المجتمع امحلي. 

ويلاحظ ان اللغة التقليدية- الليبرالية الغربية- المقيدة ف إعلان العام 1999 لا 
تساعدنا في حل هذو المشكلة. فطبقاً للإعلان؛ بالإمكان التمتع يهذا الحق في الثقافة 
"طالما لا تسهم أنشطة كهذه في الحاق الضرر بقدرة الآخرين على التمتع بالحق 
نفسه". وهذهٍ هي اللغة الي يصفها أشعيا برلين (1958) ب "الحرية المنفعلة". 
ولكن؛ إذا كان حق الفرد في إدراك نفسه "موازيا للحق ف التمتع بالإنسانية"؛ ما 
مدى إمكانية مطالبة الأفراد (أمثال الأم) التنازل عن هذا الحق (وبالتالي انسانيته) 
بحدف حماية حقوق فرد آخر (الأبنة)؟ هل يعد هذا الاختيار محتوما؟ ضرورياً؟ 

ف فهاية المطاف» لم يتمكن معدّو مسودة إعلان العام 1999 من حسم مشكلة 
التوتر القائمة بين حقوق الإنسان الفردية المحددة في الاتفاقات الرسمية أمثال الإعلان 
العالمي الحقوق الإنسان وحقوق الإنسان الجماعية أو الهجينة (غير المحددة في أغلبها) 
الي تبدو بالنسبة للكثير من الأنثروبولوجيين .مثابة وسيلة للعصروج من المصيدة 
المعيارية والسياسية الي وقع فيها الحزء الاكبر من نظام حقوق الإنسان الدولي في 
مرحلة ما بعد الحرب. ومما يجدر الالتفات له احتواء الفقرة الختامية من اإإعلان 
تحديداً قبل حثها علماء الأنشروبولوجي على المشاركة بفاعلية في "السجالات المعنية 
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بتعميق فهمنا لحقوق الإنسان في ضوء المعارف والدراسات الأنثروبولوجية", على 
ملاحظة رئيسة مهمة كان الهدف منها تقددم إقرار براغماتٍ مفاده صعوبة معالجة 
مشكلة التوتر هذو الي تحدثت عنها للتو أو حسمها بشكل فائي (في الأقل ضمن 
الإعلان نفسه). وتتسم مضامين هذا الإقرار بالنسبة لنظرية حقوق الإنسان الأثفل 
وممارساتها بكوها أكثر عمقا من إدراك الإعلان نفسه لذلك. 

وبعد رفضه ما وصفة "بالتماثل القانون ال محرد للتراث الغربي". وإقراره 
معايير حقوق الإنسان الدولية القائمة» قدم الإعلان تأكيدين مهمين هما أولاً "ان 
حقوق الإنسان لا تمثل مفهوماً جامد" وثانياً "ان فهمنا لحقوق الإنسان هو فهم 
متبلور على الدوام ومتأثر باستمرارنا بمعرفة المزيد عن الوضع الإنساني". في واقع 
الأمرء بمثل هذان التأكيدان كلاهما إعادة تفسير حذرية لكل من فكرة حقوق 
الإنسان وتعبيرها امحتمل ضمن القانون الدولي. وفضلاً عن ذلك» يوحي التأكيدان 
ان التصورات الاخرى عن حقوق الإنسان هي تصورات ممكنة نظرياً ويحتمل 
ظهورها في ظل التغيير المتواصل في الدور التاريخي لهذه الحقوق. في الوقت نفمسه 
تبرز في هذو المرحلة جملة من الأفكار الدالة. ولكن ما الفكرة الأنسب؟ هل هي 
الفكرة الي تقصي رسميا الدولة القومية وتجعل من الفيدرالية العالمية المستقبلية 
مصدراً للمشروعية؟ أم هل هي فكرة حقوق الإنسان المستندة إلى فهم مُعدل 
جذريا للعالمية؟ هل هي نسخة من حقوق الإنسان الي تعيد تعريف "الإنسان" 
بطريقة ثُ: يحضم العرد ال حيان جاعن عاني 0 ان جم ميرم كرت ايساد 
نفسه دينامياً يعني فتتح الباب واسعا أمام هذا وغيره من الاحتمالات. 

وبناء على ما تقدم» أسهم الإشتغال الأنثروبول وجي المبدئي والمتواصل 
بالحقوق الأصلية إلى تطوير رؤية بديلة الحقوق الإنسان تنطوي على مضامين 
عميقة لنظرية حقوق الإنسان العامة وممارساتها. وعلى الرغم من الإشكاليات الي 
ينطوي عليها الإعلان في العديد من حوانبه» فقد تمكن من وضع إطار يتمكن 
بوساطته الأنثروبولوحيون (وغيرهم بالطبع) من المشاركة في المشروع ثنائي الأبعاد 
المع بإعادة صياغة فكرة حقوق الإنسان نفسها وفي الوقت نفسهٍ المساعدة في 
تحقيق الأهداف الأصلية لنظام حقوق الإنسان في مرحلة ما بعد الحرب. 
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الخاتمة: حقوق الإنسان من وجهة النظر الأنثروبولوجية: 

بالإمكان احتيار نمايات مختلفة لكتاب من هذا النوع. قد يختار البعض حستم 
الكتاب الحالي بفصل أخير قائم بنفسه كما الفصول الاخرى. وهنا قد يطلب 
المؤلف من القارىء تذكر الأفكار والاستنتاحات الرئيسة كما طووَت في فصول 
الكتاب السابقة» بمعئ أنه لن يعمد إلى تلخيصها أو إعادة فادها ره اخحرى. وقد 
يختار البعض كتابة فصل أخير ختامي يكون أشبه ممقدمة. والمقدمة» كماهو 
معروف. هو المكان الذي يجد فيه القارىء العرض الأكثر اكتمالا للأفكار 
والطروحات والبورترقة من تار جباية فصل جام قصير نسبياً يلص فيه 
الأفكار والمضامين الرئيسة بطريقة لا تحعل منه بديلا عن الإطلاع على هذهو 
الأفكار كما تطورت وقاذميت في فصول الكتاب المتعددة. وبكلمات اخرى, أريد 
ان يتخذ هذا الفصل الختامي شكل "تقفيلة" (مقطع ختامي من اللحن الموسيقي) 
تمنح القارىء احساسا محددا وشاملا موضوعات الكتاب وطروحاته. وهذو هي 
المقاربة الي أنوي تبنيها في كتابة الفصل الختامي. 

سأستهل الفصل باستعراض موجز للطرائق الي أثرت فيها الباردمات في 
فهمنا لنظرية حقوق الإنسان وممارساتما في حقبة ما بعد الحرب. ف المستوى 
الابستمولوحيء؛ ينظر البعض لتقسيم العمل إلى ممارسات معرفية مميزة- تتميز كل 
ممارسة بنمط الاشتغال ومعايير المشروعية ومجموعة التوقعات المهنية الخاصة كما- 
بوصفه استجابة محتومة في ظل الظروف التاريخية والسياسية الي برزت فيها حقوق 
الإنسان. غير ان هذا التقسيم للعمل الفكري والموسساتٍ أحفق في اداء ما ينبغي له 
ادائهو: أي تحديد المصادر الابستمولوحية على خحو أكثر كفاية بغية ترسيخ مكانسة 
حقوق الإنسان على نحو أكثر دائمية ومشروعية ضمن حقل الممارسة السياسية 
والقانونية الدولية. رما عن ذلك؛ أسهم هذا التقسيم التاريخي للعمل الذي بحم 
عن بروز هذه التوجهات المميزة والحصرية نمحو حقوق الإنسان, في تفاقم 
المشكلات والتأثير سلبا في امكانات حلها. 

وبعد مراجعة مستفيضة واعادة تفسير للعلاقة التارينية بين علم 
الأنثروبولوجي وحقوق الإنسانء أنتقلت لمناقشة المشكلتين الأنثروبولوجيتين الأبرز 
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اللتين تواحهان حقوق الإنسان. وبسبب من الطريقة الي اقترنت يما هذه الحقوق 
بالنسبية والي أدت إلى تهميش دور علم الأنثروبولوجي واقصائه من عملية تطوير 
نظرية حقوق الإنسان وممارساتها في العقود الأولى» أضحى الأنثروبولوحيون 
أنفسهم من أشد المنتقدين للنسبية وأبرزهم. وبرغم ذلك» فقد حرصت على 
تسليط الضوء على المعاني المتعددة للنسبية الي تعبر عن المعضللات الى ما زال 
مشروع حقوق الإنسان المعاصرة يعانيها. وبصرف النظر عن الأبعاد النظرية 
للنسبية نفسهاء يسلط الفصل الحالي الضوء على الطرائق الى أضحت بوساصطتها 
بعض المشكلات الرئيسة ضمن حقوق الإنسان مسيسة للغاية. 

واتبعت عملية الفهم التاريخي للعلاقة بين الثقافة وحقوق الإنسان مسارا 
ممائلاً تأثرت فيه القضايا والمسائل البح يلا بالطريقة الي تصور يما المعنيون أر 
اساءوا تصور الثقافة. واعتقد ان محاولة محص العلاقة بين الثقافة وحقوق الإانسان 
مرة اخرى تبدو أشبه بمحاولة الدخول في جحر أرنب حيث لا شيء كما ييدر 
عليه. وطبقاً لما وثقه الاثنوغرافيون في حقل حقوق الإنسانء تمثل "الثقافة" موشوراً 
تنتشر فيه الاملاءات السياسية والاجتماعية والاقتصادية بطرائق ليس لها علاقة 
وثيقة بالعلاقة الفعلية بين الثقافة وحقوق الإنسان في المستويين العملي 
والتجريبي. 

ف غضون السنوات الخمس عشرة الماضية» شهد مفهوم الثقافة تطورات عدة 
فيما يتصل بحقوق الإنسان ومحمل الممارسات المتصلة بما. وقد حدث ذلك بطرائق 
مختلفة ولأسباب مختلفة. والأهم من ذلكء لاسيما ما يتصل منه بالتتائج المترتبة 
عليه هي محمل العمليات الي أسهمت في جعل مفهوم "الثقافة" أكثر تعقيدا من 
الناحية النظرية وقدمته بطريقة جعلت التعارض التقليدي بين حقوق الإنسان 
العالمية والاختلاف الثقاق يتلاشى ظاهرياً. وهذو حيلة لطيفة ومفهومة للغاية في 
ضوء المخاطر الى تشكلها. غير ان المشكلة الوحيدة الى تسفر عنها عملية التللاشي 
هذهو هي الضرر الذي تلحقه بالجزء الأكبر ثما يحاول الأنثروبولوجيون وغيرهم 
توثيقه بشأن استمرار الثقافة وح نحاحها ف ترسيخ مكانتها بأشد تعبيراتها 
التقليدية والسياسية البغيضة. 
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ثم انتقلت إلى دراسة المضامين العميقة لأحد امحالات المتخصصة في علم 
اثنوغرافيا حقموق الإنسان الحديث» وهو دراسة شبكات حقوق الإنسان العابرة 
للقوميات عبر الاطراف الفاعلة الى تؤلفها والأنشطة الي يقومون بما. وثمة جاذبية 
كبيرة وامكانات هائلة في التفكير أو تحديد المعايير خخارج إطار الأمة. ويُعد الإطار 
الفكري والأخلاقي- إذ لم يكن القانوني والسياسي- للإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان المحاولة الحقيقية الوحيدة في حقبة ما بعد الحرب لتخيل عالم ما بعد قومي 
حي لو أجبر هذا العالم على التواحد ضمن نظام أشمل تبقى فيه سيادة الدولة 
القومية العنصر الأهم. وهناك الكثير من الغموض الذي يحيط بلمعين الحقيقي 
لحقوق الإنسان "الأممية". وتوفر الدراسة الدقيقة لما يعد منظومة حقوق إنسان 
عابرة للقوميات معلومات مناسبة بشأن المستقبل امحتمل الذي يمكن فيه للمواطنة 
والهوية والعلاقات العابرة للأطر المحلية الاقتراب من المثال الكوزمبيتالي لحقوق 
الإنسان. 

وعلى الرغم من اجتماع هذا الاندفاع الحاد للتفاؤل المستقبلي الذي اكتسب 
زححما كبيراً بفضل أعمال الباحثين في حقوق الإنسان الأكثر براعة 
(الأنثرو بولوحيين) مع اغمال الباحتين البغيدين عن الواقع (الكوزمبيتالين)» يندم 
الفصل التالي أسسا مختلفة للشك. وثمة اتفاق عام حاليا على أهمية الاسهامات الي 
قدمها الأنثروبولوحيون في حقل نظرية حقوق الإنسان وممارساتما في الحقوق 
الجماعية الي يعود تاريخها إلى مطلع سبعينيات القرن العشرين ف الأقل وإلى 
تأسيس بتعلمه الزواسب النقافيام خرص ص الأنثروبولوجيون على مو خاض علبي 
مناصرة قضية الحقوق امحلية تاها ومو ناتاه وععدل أقل نظريا. وقد أمسهم 
هذا الحراك بالنيابة عن الجماعات والشعوب النحلية في بروز العديد من التساؤلات 
بشأن المضامين الحقيقية للمطالبة بحقوق إنسان تستند إلى الهوية الجماعية» وهذهو 
التساؤلات بدورها أدت إلى طرح المزيد من التساؤلات بشأن طبيعة المهوية نفسها 

وتمثلت النتيجة غير المقصودة الى أسفر عنها هذا الحراك السياسي والقانوني 
القوي الذي اشترك فيه الأنثروبولوجيون بالنيابة عن الشعوب الأصلية في حذب 
انتباه المعنيين إلى العديد من التقاطعات ضمن مشروع حقوق الإنسان الأشضل. 
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وتستند الرواية المعاصرة والمهيمنة لحقوق الإنسان على كل من تصورات الأفراد 
الشخصية والمحددة» ورغبة الشعوب في الأزمان والأماكن المختلفة في تحويل الهوية 
على وفق هذه التصورات. 

وكما تبين لاحقاً تبدو عملية استيعاب فكرة حقوق الإنسان وهضمها 
لأغراض قانونية وسياسية واجتماعية محددة بالنسبة للشعوب أسهل من احتضافهم- 
فيعض الأحانة التصور بلعكلى تخدريا للفزة الذي يشتكل الأبناى مشدة 
الفكرة. وبكلمات اخرىء يستلزم تحقق حقوق الإنسان ف العديد من الحالات 
شيئا ما من الحوية لا تبدو ممارسات الهوية مستعدة (او قادرة) على منحه. 


أنثرويولوجيا حقوق الإنسان: 

تتميز المضامين التاريخية والمعاصرة لعلم الأنشروبول وجي قي حمل حفموق 
الإنسان بكوها عميقة وملهمة وطموح. ويُعدٌ ذلك» جزئياء نتاحا لاحتماع 
عناصر الاهتمام الاثنوغرافي والتأمل النقدي (في الأقل بالنسبة للبعض) والاحساس 
بالالتزام الأخلاقي الذي مير الاشتغال الأنثروبولوجي في السجالات الأوسع بشأن 
مشكلات حقوق الإنسان وامكاناتها. ويسلط علم أنثروبولوجيا حقوق الإنسان 
الضوء على طيفي واسع من المشكلات الجوهرية الواقعة في مشروع حقوق 
الإنسان الحديث وف الوقت نفسه على الطرائق الت ممكن بوساصطتها تصور 
المعياريات العابرة للقوميات (وربما ما بعد القومية) وتشكيلها عمليا في ظل بجموعة 
مختلفة تماماً من السياقات. 

غير ان قولنا هذا لا يعي تحديد ماهية هذه المعايير البديلة أو العو أو ما 
ينبغي ان تكون عليه بالنظر إلى التعارض القائم بين احدى البئ المنطقية المحتلفة 
الي برزت من حقل أنثروبولوجيا حقوق الإنسان والاتحاه نحو بناء أنظمة شاملة 
شبه متمرّسة يمثل نظام حقوق الإنسان ما بعد الحرب أحد جوانبها الأبرز. 
وبكلمات اخرىء تتمثل أحد المضامين المطروحة في هذه الفصول والمتصلة بالعلاقة 
بين النظرية الأخلاقية والممارسة الاحتماعية- كما تنعكس هذهو العلاقة ضمن 
حقوق الإنسان- في ان الغرض الرئيس من وضع منظومة حقوق الإنسان الدولية 
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و دعا يعد الكرت زو العابرة للقؤيا على خر رايد عر عرص وري بن 
نفسه على اشكالية اكبيرة. وهذو تحديداً هي 0 الي تقول ان العالم المعاصر 
سيكو خانا مهدا في اية المطاف من طريق تحول عالمي في الوعي الأخلاقي 
الذي تُفعل بوساطته حقيقة حقوق الإنسان- والانطولوجيات المختلفة المتضمنة 
فيها- في الممارسات القانونية والسياسية والاجتماعية المتنوعة. وعلى الرغم من ان 
هذو الغاية لم تكن مُلزمة بالنسبة لاعضاء اللجنة الأصلية لحقوق الإنسان الذين 
كانوا يفكرون في عملهم- كما يتين ذلك في تصريحات اليانور روزفلت 
المختلفة- بصيغ طموحاتية أكثر منها قسرية أو املاءاتية» لا يمكن, ببساطة» فهم 
التاريخ الحديث لحقوق الإنسان من دوفا. 

وبالطيع» من السهولة ممكان تقدهم رواية بديلة لتاريخ حقوق الإنسان؛ رواية 
تعبر عن الشك الذي ينتاب البعض بشأن بعض الفرضيات المشحونة أخلاقيا 
والقديمة المتعلقة بنظام حقوق الإنسان الحالي عندما لا يسفر الاعتماد على مذو 
الفرضيات عن أي نتائج سياسية أو شخصية مباشرة. وهذهو الفرضيات تؤكد ان 
حقيقة حقوق الإنسان هي حقيقة واضحة- ذاتياء وأنها تعكس تصوراً للفرد (مبي 
عل الكرابة الاتيتانه كغال) مز بكوته عالياء وان فكرة حك وق" الأنتينان 
تتجاوز الثقافة. ولا يمكنبي» في محاولي الرد على مريدي ريتشارد رورتي؛ 
التهكمي, والمثالي والمؤمن الحقيقي» سوى القول ان أنثروبولوجيا حقوق الإنسان 
تلقي ضوءا 56 على اولئك الذين يقولون ان السعي لتحقيق حقوق الإنسان 
بشكلها ال حالي تمثل الاستراتيجية الأكثر فاعلية لتنفيذ الاصلاحات الملموسة 
(والتقدمية) في مقابل اولئك الذين يؤكدون ان حقوق الإنسان تفوق في أهميتها 
الأسس الميتافيزيقية والكانتية المحدثة وغيرها من الأسس المنطقية-الاستدلالية. 

وإذا كان ثمة مخرج من هذا الصندوقء فانه يتمثل في توفير إطار عملي 
الحقوق الإنسان له القدرة على التجاوب النقدي مع الظروف التاريخية والسياسية 
الى فسحت المحال لبروز النظام الدولي في حقبة ما بعد الحرب؛, وكذلك من طريق 
تحديد الممكنات المعرفية لابستمولوجيا حقوق الإنسان الي تعيد ترسيخ الجوانب 
السوسيو- معيارية بطريقة تجعل فكرة حقوق الإنسان تبرز من أشكال من المعرفة 
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محلفة جدريا. ‏ كلنا لالحا مسنيعاء تتمثل احدى الأفكار الرئيسة الى طرحها 
هذا الكتاب ف حقيقة تأثر عملية تطور نظرية حقوق الإنسان وممارساتها في مرحلة 
ما بعد الحرب- أو رما تعثرها- بكثرة البارامعات المميزة والمتناقضة الموحودة 
وبأنماط الاشتغال الي تعمل بوصفها فئات من الفهم وف الوقت نفسه تعمل على 
اقصاء الاحتمالات الاخرى. 

وبناء على ذلك» يمثل علم أنثروبولوجيا حقوق الإنسان» في جزء من موقفا 
ضد تعددية المعارف المتضمنة في مشروع حقوق الإنسان في مرحلة مابعد 
الحرب, التعددية الى ميزت (معناها الحرفئي والفوكوي) كل من الأبعاد السياسية 
والموؤسساتية لهذا المشرو ع بقدر ما ميزت الحقل الاكاديمي. وثمة مفارقة واضحة قي 
حقيقة ان هذا الموقف نفسهٍ قد برزٌ من (تصوري الخاص) للفرع المعرفي ولاسيما 
حينما نأخذ بعين الحسبان تاريخ العلاقة بين علم الأنثروبولوجي وحقوق الإنسان 
الي تناولها الفصل الثاني. ان ما يجعل علم الأنثروبولوجي المعاصر فرعا معرفيا 
مبتكرأ وفي الوقت نفسهٍ مهمشاً هي الطريقة الي تطور فيها وتفاعل ميع 
المستحدات في الساحتين النظرية والعملية في أطر ابستمولوجية منفتحة أساسا. 
وهكذاء يبدو أنشروبولوجيا حقوق الإنسان متأثرا بحقيقة تمميشه التاريخي والتزامه 
بالمقاربات المتعددة أو بالتعددية الي تحدئت عنها في الفصل الثاني كذلك. في واقع 
الأمر» يمثل علم أنثروبولوجيا حقوق الإنسان توجهاً نقدياً غير متكامل وفي الوقت 
نفسهِ متفائلاً في جوهرو نحو كل من منظومات حقوق الإنسان الحالية» والأهم.ء 
إمكانية توفير معياريات عابرة للقوميات مستقبلية مختلفة. 

إن الشعور بالتفاؤل بهذا المعئ لا يتعارض مع الحاحة إلى الالتزام بنوع مسن 
أنواع اليقظة والحذر النقديين ولاسيما في ظل الاقتصاد السياسي الأشمل لحقوق 
الإنسان الذي أسهم في توفير مقدار معين من "السلطة" الأيجابية الى وصفها ريس 
وروب وسكنك (1999) وف الوقت نفسه عملت يعثابة "العملية الضابطة أو 
المسيطرة" الي تحدئت عنها لورا نادر (1997). وطبقاً لما بين علماء الأنثروبولوجيا 
القانونية» وعلماء اجتماع القانون المقارن والباحثون في دراسات الصراع وغيرهم» 
فإن التخلي عن الاعتقاد شبه الديئ بالحاجة إلى نظام أحلاقي- قانوني عالمي معد 
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بعناية وصارم تعين عدم الاستسلام إلى الرؤية ال هوبزية (نسبة إلى الفيللسوف 
الانكليزي ثوماس هوبر 1679-1588) المتشائمة للعالمج حيث الكل يحاربٍ الكل 
والمعايير الخايزة اللقوسيات أن :التقافاك حي كله قينا ولا مسسواعة أخلاقياً. . وحن 
في حالة وجود أنماط عبر الزمان والمكان» أغاط تناولتها في كتاب. آخر بوصفها 
تعبيراً عن "انسانوية معيارية" (2006د)؛ لا يبدو واضحاً مدى تمثيلها في الكثير من 
المواقع أمثال الاعلان العالمي الحقوق الإنسان واتفاقية سيداو على الرغم من مرور 
ستين عاما من الابحاث» والممارسة السياسية والحراك المتواصل الذي أراد العكس. 
وقد بين الأنشروبولوجيون العاملون في حقل حقوق الإنسان في اثناء توثيقهم عملية 
بووة متكا مات ضرق الأقيان التحدد وق عشرة: اقبي عت عانا لكيه 
وحود ما يكفي من الأسباب الي تدعو للتفاؤل بشأن وجود هذه الأفاط على 
أرض الواقع. أما ما تفتقر إليه هذه العملية فيتلخص في غياب الإرادة الفكرية 
والسياسية لفهم هذه الأنغماط واستيعايهاء والرغبة في معرفة مضامينها بصرف النظر 
عن طبيتعها. 

يقدم علم أنثروبولوجيا حقوق الإنسان تصوراً واضحاً عن إطار معياري 
عابر للقوميات أو ما بعد قومي مستقبلي يستند إلى املاءات الضبط الأخلاقي 
والتواضع والوعددية القانونية. وهذا لا يعن ان وحود حقوق إنسان قٍ سياق 
مختلف يثل نوعاً من التهدئة أو الاستسلام في مواجهة حقيقة المعاناة الانسانية 
احدنة الجاضرة علي الدرام. بل أنه يمثل استجابة معيارية للمعاناة الي تعكس 
حكمة من نوع مختلف تماما (وبالإمكان القول) أنثرو بولوجية: : وتنبثق هذه الحكمة 
بن فول ستقيقة التعلددرة القتر يه الققاد مو اخيطة ذواما: 


الملحق الأول: بيان بشأن حقوق الإنسان مقدم إلى لجنة حقوق الإنسانء الأمم 
المتحدة من قبل الهيأة التنفيذية التابعة للجمعية الأنثرويولوجية الأمريكية: 
ينبغي التعامل مع المشكلة الى واجهتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في الأمم 
المتحدة ف مرحلة الإعداد لكتابة الإعلان الخاص بحقوق الإنسان على وفق 
مقاربتين أو وجهيّ نظر. تتعلق المقاربة الأولى باحترام شخصية الفرد في نفسها 
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واحترام حقه بالنمو المتكامل بوصفه فرداً من أفراد المجتمع. يتمتع عامل احترام 
ثقافات الجماعات البشرية المختلفة بأهمية موازية في النظام العالمي. 

وثمة وجهان للمشكلة نفسها ما ان القول ان الجماعات تتألف من الأفرادء 
وان البشر لا يستطيعون العمل أو العيش خخارج المجتمعات الي يشكلون جزءاً منها 
هي من البديهيات. وعليه؛ تكمن المشكلة في صياغة بيان لحقوق الإنسان يتجاوز 
عمله نطاق تأكيد احترام الفرد بوصفهٍ فردا. إذ ينبغي أن يأخذ معدو البيان بعين 
الحسبان الفرد بوصفه عضوا ف جماعة احتماعية تؤثر أغغاط الحياة المعتمدة فيها في 
تشكيل سلوكه والي يرتبط مصيره ارتباطاً وثيقاً لا فكاك منه معها. 

وبالنظر إلى العدد الحائل من المجتمعات الى ترتبط فيما بينها ارتباطا وثيقاء 
وما يترتب على ذلك من تنوع كبير في أنماط الحياة» تمثلت المهمة الرئيسة الملقاة 
على عاتق المسؤولين عن إعداد البيان الخاص بحقوق الإنسان في حل المشكلة 
التالية: ما مدى امكانية تطبيق مفردات الإعلان المقترح على ابناء الجنس البشري 
جميعا؟ وهل يمكن كتابة الإعلان بحيث يأخذ بالحسبان وجهات النظر كافة ولا 
يعتمد على القيم الشائعة في بلدان أوروبا الغربية وامريكا حصرا؟ 

وقبل الشروع في معاللحة هذهو المشكلة؛ من الأهمية .بمكان الحديث عن بعض 
النتائج الو توصلت لما العلوم الي تعاملت مع دراسة الثقافات البشرية ال ينبغي 
ع ع لان إذا أريد للإعلان ان يكتب بطريقة تنسجم مع المعارف 
المتوفرة حاليا بشأن الإنسان وأغماط حياته. 

ولو قررنا البدء بالفرد- وهذا ما ينبغي فعله- نلاحظ أنه منذ الحظة ولادة 
الإنسان» يتأثر لا سلوكه فحسبء بل تفكيرهٍ وآماله وطموحاته وقيمهِ الأخلاقية 
الي توجه أفعاله وتمنح حياته قيمة ومععى من وحهة نظرهٍ ومن رجهة طن الاحرين 
بمجموعة المعتقدات والتقاليد الي تعتمدها المجموعة الى يشكل هذا الفرد جزءا 
منها. والعملية الي يتحقق ذلك بوساطتها تتميز بكوفا محددة الملامح وبأسمية 
نتائجها على المدى الطويل. وإذا قددر لجوهر الإعلان ان ثل بيانا يتم فيه تأكيد 
حق الفرد المطلق في تنمية شخصيته» فينبغي لهذا الأمر ان يستند إلى الاقرار بحقيقة 
عدم إمكانية تنمية هذه الشخصية الا من خلال ثقافة المجتمع ال ينتمي ها الفرد. 
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في غضون الخمسين عاماً الماضية نشط الأنثروبولوجيون وغيرهم من 
المختصين في محال توئيق الأساليب والطرائق المتعددة الي يعتمدها الإنسان لحل 
مشكلاته المعيشية والاجتماعية ومشكلات التنظيم السياسي الحياة الجماعات» 
والتصالح مع الكون من حوله واشباع حاجاته الجمالية والنفسية. ويسعى البشر 
جميعا لتحقيق هذهو الغايات. ولكن ليس ثمة شخصان يفعلان ذلك بالطريقة 
نفسهاء وبعضهم يوظف وسائل تختلف اختلافا بيناً عن تلك الي يستعملها 
الآخرون. 

وهنا تحديدا تبرز معضلة من نوع خاص. فبالنظر إلى السسياق الاحدتماعي 
الخاص لعمليات التعلم؛ لا يمكن للفرد سوى الاعتقاد ان اسلوب حياتهٍ هو 
الأسلوب الأمثل. في مقابل ذلك؛ وعلى الرغم من التغيرات المنبثقة من داخحل ثقافة 
الفرد وحارحها وال يدرك أهميتها وحدارقا بالتبي» يدرك الفردء في الوقدت 
نفسوء ان انماط الحياة الاخرى عدا نمطه هي انماط أقل جاذبية من النمط الذي 
اعتتاده. ومن هنا تبرز أهمية التقوبمات الفردية الي تحظى في نفسها بصفة الاعتقاد 
المقبول. 

وتعتمد الدرجة الي تتيح لتقومات كهذه فرصة التحول إلى أفعال وممارسات 
عملية على القواعد الأساسية في تفكير الناس. وعلى نحو عامء يبدي الناس رغبة 
كبيرة في العيش وفي ترك الآخرين يعيشون كذلك. كما أنهم يظهرون درجة كبيرة 
من التسامح مع سلوكيات المجموعات الاخرى المختلفة عنهم ولاسيما في حالة 
عدم تأثر أغماط حياتهم ومواردهم الاقتصادية بوجود هذو المجموعات. وبرغم ذلك» 
أسهم التوسع الاقتصادي والسيطرة على الاسلحة والتراث الديي الانحيلي في تاريخ 
أوروبا الغربية وأمريكا في ترجمة الإقرار بالاتلافات الثقافية إلى دعوة للفعل. وقد 
حرى التشديد على ذلك من قبل الأنظمة الفلسفية الي أكدت على المطلقات في 
حقل القيم والغايات. وهكذاء حُدِدت بعناية ودقة تعاريف الحرية ومفاهيم طبيعة 
حقوق الإنسان وغيرها من المسائل. في ظل ذلك» تعرضت البدائل لانتقادات 
شديدة وقمعت في مراحل التحكم بالشعوب غير الأوروبية. وبالمثل جرى تجامل 
جوهر التماثلات بين الثقافات على ع دائم. 
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وأتسمت النتائج الي ترتبت على وجهة النظر هذه بكوفها كارئية بالنسبة 
للجنس البشري. إذ وظفت معتقدات "عبء الرجل الأبيض" لأغراض الاستغلال 
الاقتصادي وحرمان الملايين حول العالم من حق إدارة شؤوفهم والتحكم يما. في 
واقع الأمرء أتسم تاريخ التوسع الغربي في انحاء العالم الذي استند إلى مفاهيم 
التفوق الثقافي الغربي في مقابل تخلف الشعوب الجهية ‏ القعاليي كم 
وعيشها البدائية بانتهاك أسس الشخصية الإنسانية واستغلالها وحرمانها من حقوقها 
الإساسية. 

وقد أساء الغرب دواماً فهم أنماط حياة الشعوب الي استعمرها ودأب في 
انتقادها. وبالمئل هاجحم الغرب معتقدات هذه الشعوب الدينية الي عد الوعاء 
الحافظ لافكارهم ومفاهيمهم والي سمحت لهم منذ الأزل بالتكيّف مع العالم من 
حولهم عاداً إياها حرافات» وغير أخلاقية أو صحيحة. وبالنظر إلى إيمان القوى 
المهيمنة .بمعتقداتها وأفكارها الخاصة» أسهم ذلك ف ترسيخ ممارسة الانتهاكات 
الأخلاقية للشخصية الإنسانية اللي شكل الاستغلال الاقنصادي الشامل وفقدان 
الاستقلال السياسي نقطة انطلاق لها. لقد كان عبء الإنسان الأبيض ومهمة 
الحم عن لقزلا حنا::وورض وللد ياك كار عنمن بترض عابي ملا 
الممارسات وينتقدها. ويندرج في هذه المجموعة الأفراد الذين قرروا السفر إلى 
الأماكن البعيدة النائية لدراسة وتحسين أوضاع من يعدّوهم أقل منزلة ومستوئ. 

وهنا نصل إلى الفرضية الأولى الي تطرحها دراسات علم النفس البشرية 
والثقافة وتعدّها جوهرية في إعلان ميثئاق حقوق الإنسان ف ظل المعلومات المتوافرة: 

1[ - للفرد الحق في إدراك شخصيته عبر ثقافته» وعليه؛ يستلزم احترام 
الاختلافات الفردية إحتراماً موازياً للاختلافات الثقافية. 

وهذا يعين استحالة ان يتمتع الفرد بحريته الفردية عندما تكون الجماعة نفسها 
الي ينتمي إليها غير حرة. وباللمثل لا يمكن لهذا الفرد التمتع بحق تنمية شخصيته 
الفردية تنمية كاملة طالما يخبره من بمسسك بزمام السلطة وله القدرة على فرض 
أرادته ان نمط حياة الجماعة الى ينتمي إليها هو نمط أدنى مرتبة من النمط المعتمد 
في الجماعة المهيمنة. 
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ف واقع الأمر» تتجاوز مضامين هذه الأسطر نطاق طرح التساؤلات 
الأكادمية المحردة ولاسيما إذا نظرنا إلى العالم كما هو حاليا. فالشعوب الي 
شعرت بالرهبة والخوف في أول لقاء لها مع الأوربيين والأمريكان واليّ أقتنتعت 
عرنا يفزف أفاط سياة الملشعور ورقها سرعان ما إعادت النظر في العالمين القدم 
والجديد ولاسيما بعد اندلاع حربين عالميتين وأزمات اقتصادية خانقة. وهكذاء لم 
تعد الادعاءات المتكررة بحب اللرمقراطية والتمسك بقيم الحرية مقنعة أو جذابة 
لأولئك الذين حرموا حق العيش بما يناسب ظروفهم وتوجهاتهم. فضلاً عن ذلك» 
اضطلعت العقائد الدينية للذين ينادون بالمساواة ويمارسون التمييزء ويؤكدون 
نظيله التواضع بق جين وضرفود يعتحهية وعرور :ل اسسكرارمع علسيع عسي 
أفكارهمٍ وممارساتهم في حجعل هذو التناقضات بين القول والفعل اكثر د 
وومركها ف الئل اعدو كدر ولتق لدين مسرن ان تكش د 
الشعوب الي حرمت من حق العيش هما ينسجم وموروثاتها الثقافية والاحتماعية 
قيما جديدة في المعتقدات الاجتماعية الذين دفعوا إلى مساءلتها. 

ولا يمكن لدراسة حقوق الإنسان ان تكتمل من دون الأخذ بعين الحسبان 
مشكلة القدرة البشرية. فالإنسان العاقل هو نوع واحد من الناحية البايولوجية بصرف 
النظر عن اخحتلاف الأفراد في قابلياقم وميوهم واهتماماتهم. وثمة اتفاق عام على قدرة 
الفرد العادي على تعلم أي جزء من اجزاء ثقافة اخرى غير ثقافته على شرط توفر 
الفرصة المناسبة له. والسبب ف اختلافات الثقافات حهة درحة تعقيدها أو ثراء محتواها 
يعود إلى قوى تاريخية لا بايولوجية. وقد نححت كل أنماط الحياة الحالية في احتياز 
احتبار البقاء. وينبغي لنا ان نتذكر فيما يتصل بالثقافات الي أخحتفت أفها تتضمن تلك 
الثقافات الي تميزت بالعظمة والقوة والتعقيد إلى حانب اخرى كان التواضع والبساطة 
والرضى بالوضع القائم هو كل ما بميزها. وهنا نصل إلى المبدأ الثاني: 

2 - تأكيد مبدأ احترام الاختلافات بين الثقافات يِ الحقيقة العلمية القائللة 
أنهُ لم يكتشف لحد الآن تقنية مناسبة لتقويم الثقافات 5 

وهذا المبدأ يقودنا إلى مبدأ آحر يقول ان الغايات الي تقود حياة الأفراد هي 
غايات واضحة في نفسها ومهمة لهؤلاء الأفراد. ويؤكد هذا المبدأ على العالميات 
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في السلوك البشري أكثر منه المطلقات الى تُشدد عليها ثقافات أوروبا الغربيسة 
وامريكا. ويقر كذلك ان الحقائق تبدو حقائق لتعودنا التفكير بما على هذا النحو. 
وسواء أكانت هذو الحقائق تعبيراً عنهم أم لاء يكرس الأفراد حياتهم لهذهٍ الحقائق 
الى تبدو طبيعتها بالنسبة لهم حقيقية بقدر ما تكون الثقافة الأوروامريكية حقيقية 
للشعبين الأوربي والأمريكي. وباخحتصار شديد, يتمثل المبدأ الثالث الذي ينبغي 
التعرف عليه وأخذوٍ بعين الحسبان في التالي: 

1 - المعايير والقيم تتميز بكوفها نسبية فيما يتصل بالثقافة الى أستمدت منهاء 
بحيث ان أي محاولة لصياغة البديهيات الي تنبثق من معتقدات ثقافة واحدة وسننها 
الأحلاقية ستؤدي حتماًء وإلى حد ماء إلى الحد من القدرة على تطبيق فقرات 
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على ابناء الجنس البشري ككل. 

وعلى الرغم من اختلاف التعبير عن أفكار الخير والشر والصواب والخطأ في 
أوساط الشعوب المختلفة» يلاحظ حضور هذو الأفكار في أوساط امحتمعات 
جميعاً. وما يُعدٌ حقاً إنسانياً في بجتمع ما قد يعد حقاً مخالفاً للأعراف الاجتماعية 
في مجتمع آخر أو بين أفراد الشعب نفسه في مراحل مختلفة من تاريخه. والقديس في 
مرحلة مما قد يبدو رحلا لا يتناسب مع الواقع في مرحلة تالية. ويلاحظ تأثر ح 
طبيعة العالم الطبيعي, والألوان ال نراها والأصوات الي نسمعها باللغة الي 
نتحدث بها وال تمثل جزءا من الثقافة الي نولد فيها. 

في القرن الثامن عشرء أتسمت مشكلة كتابة إعلان لحقوق الإنسان بكوفا 
مشكلة بسيطة نسبيا بالنظر إلى عدم تمثيلها آنذاك قضية حقوق إنسان عامة» بل 
حقوق أفراد ضمن إطار التقاليد والأعراف الي يؤمن بما بجتمع واحد. في ذلك 
الوقتء كانت عملية كتابة وثائق نبيلة أمثال وثيقة اعلان الاستقلال الأمريكي أو 
قانون الحقوق الأمريكي ممكنة.من قبل رجال كانوا هم أنفسهم من مالكي العبيد 
في بلدٍ كانت العبودية تُعدٌ جزءا من نظامهٍ الاحتماعي القائم. ولى تبرز الطبيعة 
الثورية لشعار "الحرية؛ المساواة: الأحوة" على نحو أكثر وضوحا من يروزها في 
حركات النضال الي سعت إلى توسيع نطاق تطبيقه ليشمل المستعمرات الفرنسية 
المعتمدة في اقتصاداقا على نظام الاستعباد. 
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ويعود السبب في الطابع المعقد الذي تتسم به الحقوق حالياً إلى وحوب 
الأحذ بعين الحسبان ضمان امكانية تطبيق مفرداته في انحاء العالم كافة. إذ ينبغي 
لهذا الإعلان ان يقر ,عمصداقية أنماط الحياة المختلفة والكثيرة. وهذا الإعلان لن 
يكو فنا بالضنية للاندنوسيين والأفارقة والهنود والصينيين إذا أستند إلى الأسس 
نفسها الى قامت عليها الإعلانات السابقة. وعليه» لا يمكن الحديث عن حقوق 
الفرد في القرن العشرين على وفق مقاييس ثقافة واحدة أو ما يؤمن به ويطمح إليه 
شعب واحد. فوثيقة كهذوٍ ستدفع الأفراد إلى الشعور بالاحباط لا إلى تلبية 
طموحات الأعداد الغفيرة من الأفراد المنتشرين في انحاء العالم. 

إن الأشخاص الذين يعيشون على وفق قيم لم يأخذها الإعلان بنظر الحسبان 
سيتعرضون حتما إلى الاقصاء من حرية المشاركة الكاملة في الحق وأسلوب الحياة 
الوحيد المعروف لهم وللمؤسسات والتقاليد والأهداف الى تشكل الثقافة السائدة 
في مجتمعاتهم. 

وينبغي لمعايير الحرية والعدالة المستندة إلى مبدأ ان الفرد لا يتمتع بالحرية إلا 
عندما يعيش على وفق تعريف بمجتمعه لحذهٍ الحرية» وأن الحقوق الي يتمتع بما هي 
الحقوق الي يقر يما بوصفه عضواً في مجتمعه أن تكون جوهرية وشاملة. في مقابل 
ذلك؛ لا يمكن وضع نظام عالمي فاعل ما لم يسمح هذا النظام بالتحقق الحر 
لشخصية أفراد الوحدات الاحتماعية المؤلفة له ويستمد قوته من التفاعل القائم 
فيما بين هذه الشخصيات المتنوعة. 

ان الترحيب الذي حظي به الميثاق الاطلسي- قبل الإعلان عسن محدودية 
نطاق تطبيقه- لهو خير دليل على قدرة الشعوب والجماعات المنتمية إلى أشد 
اثتقافات تنوعا واختلافاً على فهم الحرية والسعي للتمتع يما. 

ولا بمكن تعريف حقوق الجماعات البشرية وواجباتما فيما يتصل باحداها 
الآخر بالاستناد إلى المعارف العلمية المتوافرة حالياً عن الإنسان إلا عندما يتم 
تضمين حق البشر في العيش .ما يتلائم وتقاليدهم وأعرافهم ث الإأعلان المقتقرح 
(الرابع والعشرين من تموز» 1947). 
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ملحق رقم 2: إعلان بشأن الأنثروبولوجي وحقوق الإنسان: اللجنة الخاصة 
بحقوق الإنسان التابعة للجمعية الأنثروبولوجية الأمريكية (أعتمد من قبل 
الجمعية في حزيران 1999). 

يحدد الإعلان الخاص بعلم الأنثروبولوجي وحقوق الإنسان الأساس الذي 
يستند إليه اشتغال الجمعية الأنثروبولوجية الأمريكية» وعلى محوعمء حقل 
الأنثروبولوحي في حقوق الإنسان. وترحب الجمعية بالتعليقات والاستفسارات من 
الأعضاء فيما يتصل .ممحتوى الإعلان. 

الديباجة: ان الحق بالثقافة يُعدَ مساوياً للحق بالإنسانية. والثقافة هي الشرط 
اللازم لإدراك الأفراد لهذا الحق الذي يعتمد بدوره على الجهود المشتركة للأفراد 
لخلقها وإعادة انتاحها. وتُعدٌ معارف علم الأنثروبولوحي المتراكمة عن الثتقافات 
الإنسانية وعن القدرات الذهنية والطبيعية للشعوب والأنواع والجماعات 
الاجتماعية دليلاً على عالمية الحق الإنساني بالثقافة. وقد المعرفة تستلزم التتزاماً 
أحلاقيا ,منح الثقافات والأفراد وامجتمعات ريه ا متساوية لإدراك هذا الحق 
في هوياهم الثقافية وحيواتهم الاحتماعية. غير ان المناخ العالمي مشحون بالعنف 
الذي تمارسه الدول والممثلون عنها فضلاً ع. ن الشركات المساهمة الكبرى وغيرهم 
من الأطراف الفاعلة. ان العنف يؤثر فل في انسانية الأفراد والجماعات. 

وعلم الأنشروبولوجي بوصفه فرعا معرفياً ملتزماً بتعزيز وحماية حق الأفراد 
والشعوب في الأماكن كافة في إدراك انسانيتهم؛ ممعئ تمتعهم بالحق في الثقافة. 
وعندما تحاول ثقافة أو بجتمع ما حرمان أي فرد من افرادها أو حرمان الآحرين 
من ذلكء تُعدَ الجمعية الأنثروبولوجية الامريكية مسؤولة اخلاقياً عن الاحتحاج 
ضد هذا الحرمان ومقاومته. وهذا يعي ضمنا الانطلاق من القاعدة الأساسسية 
للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتشريعات الدولية المقترنة به وكذلك العمل 
على توسيع تعريف حقوق الإنسان لتشمل بحالات َ يعالجهاء بالضرورة:؛ القانون 
الدولي. وهذه المحالات تشمل الحقوق الجماعية فضلاً عن الفردية» والحق في التنمية 
الثقافية والاحتماعية والاقتصادية وف بيئة آمنة ونظيفة. 
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الإعلان الخاص بعلم الأنشروبولوجي وحقوق الإنسان: طورت الجمعية 
الأنثروبولوجية الأمريكية إعلاناً نعتقد بأنه ينطوي على مضامين وأبعاد عالمية: 
"بمتلك الأفراد والجماعات حقاً نوعياً ف التمتع بالثقافة وف انتاج وإعادة اتتاج 
وتغيير ظروف وأشكال وجودهم الطبيعي والشخصي والاحتماعي طاللما لا توثر 
هذه الأنشطة في تمتع الآخرين هذا الحق. وعلم الأنثروبولوجي بوصفه فرعا معرفيا 
اكادعيا يدرس أسس التنوع والوحدة البشرية» ويسعى هذا العلم بوصفه ممارسة 
إلى تطبيق معارفه ومفاهيمه في حل المشكلات البشرية. 

وبوصفها منظمة مهنية يجتمع تحت لوائها الأنثروبولوجيون» حرصت الجمعية 
منذ بواكير نشأتها وما زالت على التصدي للحالات الي يتخذ فيها الأحتلاف 
الشري انان رمات الأدزاه أو الكماعات ابن قوق الالنمنان الاساسين فل 
مقابل ذلك» حرصت الجمعية على ترسيخ فهمنا "للبشري" بجميع مضامينه وأبعادهٍ 
الثقافية والاجتماعية واللغوية والنفسية والبايولوجية. 

وقاء َل زذللة) يورت اللبويية اق مقازيننها النحفنوق :1 اناوه 
الأنثروبولوجية الخاصة باحترام الاختلافات البشرية الفعلية الجماعية منها والفردية 
أكثر منها التماثل القانون المجرد الملاحظ في التراث الغربي. أما في محال الممارسة 
العملية» فد استند تعريف الجمعية الفاعل للحقوق إلى كل من الإعلان العالمي 
لحقرق الإنسان, والمواثيق الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية؛ والحقوق 
الاجتماعية والاقتصادية والثقافية» والمواثيق الخاصة بالقضاء على كل اشكال 
التعذيب والابادة الجماعية وجميع أنواع التمييز العنصري ضد النساء وغيرها مسن 
المعاهدات والاتفاقات الى تضع حقوق الإنسان الأساسية ضمن بارامترات القانون 
والممارسة الدولية الكو والمتعارف عليها. وهكذاء يعكس تعريف الجمعية التزاما 
ببتحقوق الإنسان يا مع المبادىء الدولية ولكنه غير محدد بما. لا قفل حقوق 
الإاتسان عقهوما بعامذا هذا صير قينا نا ومؤاققها حبالخا بالعلوى والتغين على 
وفق ما نحصل عليه من معلومات متجددة عن الأوضاع البشرية. وهذاء يتحتم على 
علماء الأنشروبولوجي وجميع العاملين في هذا الحقل الاشتراك في النقاشات المعنية 
بتعزيز فهمنا لحقوق الإنسان بالاستناد إلى الابحاث والمعلومات الأنثرو بولوجية. 

236 


هوامش الفصل السادس 


كما ذكرت في الفصل الرابع» تحدث الن ميسر عن الحملة غير الرسمية بالنيابة 
عن بعض المحامين الدوليين في الأقل لإقصاء الأنثروبولوجيين من اللإسهام في 
تطوير حقوق الإنسان في حمسينيات القرن العشرين وسستينياته» (ورما فق 
العقود التالية) بالنظر إلى شعور امحامين ان التركيز الأنثروبولوجي- وربما 
الموس- على الثقافة من شأنه" تدمير مفهوم حقوق الإنسان نفسه"(ميسسر 
6). 

تتميز الادبيات المعنية .ممناقشة الحقوق الجماعية بالكثرة وفي الوقت نفسه 
زإثارها للحدل نوغ ان العازة مق :تليق هذا الكنابا ابت تقدم نيعا 
ميدانياً شاملاً أو مقدمة الحقوق الإنسان المعاصرة؛ لن أرهق كاهل القارىء 
ممبحث مستقل استعرض فيه المصادر الي تناولت السجالات المختلفة بشأن 
الحقوق الجماعية. ولكي أحد من الضروري الحديث عن أحدث أعمال 
كاوان الي كتبت أحدى أفضل الدراسات التاريخية الوصفية النقدية عن 
معاهدات حقوق الأقليات في مرحلة ما بعد الحربين ال قدمت رؤية مختلفة 
تماما عن الحقوق الجماعية (كاوان 2007). تحدثت كاوان عن إساءة فهم 
الباحثين ف مرحلة ما بعد الحرب هذه المعامدات بالنظر إلى تمسكهم 
ممحاولات فهمها في ضوء ما اكتسبوه من معلومات حديثة عن الحقوق 
الجماعية. وطق لكاوان؛ فقد أسفر ذلك عن التعتيم على التاريخ الأكثر 
تعدا التقوق ابتماعيه الذي 'شكلت ني معاهدات قوق الأفليات ترا 
عن الرغبة الصادقة في حماية الجماعات الضعيفة في اوروبا الجديدة ما بعد 
الحرب وق الوقت نفسه محاولة من قبل الدول العظمى لحماية مصالحها 
القومية الي تميزت مثل أي شيء آخر بكوفها أخلاقية وف الوقت نفسه 
أيدي ولو جية. 

كوستاريكا أول دولة تصادق على العهد الدولي اللخاص بالحقوق المانية 
والسياسية (نوفمبر 1968)» وليبيريا هي اخر دولة (وقعت عليه في 1967 
ولكنها لم تصادق عليه حت العام 2004). ومازالت الصين الى تصل نسبة 
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السكان فيها إلى اكثر من 920 من سكان العالم ممتنعة عن المصادقة. وعلى 
الرغم من توقيع الولايات المتحدة على العهد في ظل الإدارة الليمقراطية 
(1977)» لم يصادق بمحلس الشيوخ الأمريكي عليها حى وقت قريب من عملية 
انتخاب امخلس التاللي (حزيران 1992). وعلى الرغم من توقيع الرئيس بوش 
الأب على بيان المصادقة الملحق بالعهد. تضمن البيان العديد من التحفظات 
الرئيسة من مثل احتفاظ الولايات الأمريكية بالحق في إعدام الاحداث. للمزيد 
بشأن تحفظات الولايات المتحدة على العهد, ينظر اش 2005. 
من بينها القيمة الأعلى للفرد» وقيمة الحرية المنفعلة» وقيمة نظام الحقوق على 
غيره من الاحتمالات المعيارية» ورفض هوية الجماعة إفي ماعذدا حالة 
واحفة :ان" كان الققيوه باللماعة "انكر اعينا" رمت "افيد البقثسر 
الليبرالين المتنورين")» وهكذا. 
ف واقع الأمر تمت شرعنة هذهو الصلة بين المحلية والاضطهاد بعد فققرة من 
ذلك ميثاق الشعوب الأصلية والقبلية رقم 169 الى وصفت فيها الشعوب 
امحلية أنما "محلية بالاستناد إلى تحدرهم من الجماعات الى تقيم في البلدء أو 
الأقليم المغرافي الذي ينتمي إليه البلد في وقت الفتح أو الاستعمار" (ميثناق 
الشعوب الأصلية والقبلية» المادة الأولى). 
ل العهوية كان تصديق ان يبعا من أعضاء امجتمع الدولي كانوا لا 
يزالون ينظرون إلى سياسة الاستدماج بوصفها سياسة تقدمية في العام 1957. 
في نهاية القرن» بالطبع» أصبح ينظر إلى الاستدماج- سواء أكان قسريا أم 
طوعيا- بوصفه أحد أوجه الممارسات الأكثر ظلامية منله مثل التطهير 
العرقي والتهجير القسري والإبادة الجماعية. 
للإطلاع على المزيد بشأن هذهو الانتقالة» ينظر كتاب غريفز (1994) الذي 
يضم مقالات مهمة عن الجهود المبذولة لحماية المعارف النحلية بوساطة حقوق 
الملكية الفكرية. وللإطلاع على أحدث الاصدارات» ينظر دراسة كوري 
هايدن (2003) الاثنوغرافية والنقدية عن عمليات اكتشاف المنتجات الجديدة 
المبنية على الموارد البايولوحية وتسويقها. 
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صادقت سبع عشرة دولة فقط من الدول الأعضاء على ميثاق الشعوب 
الأصلية والقبلية 169» منها اثنتا عشرة دولة في امريكا اللاتينية. في الثالث 
عشر من ايلول عام 42007 تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان 
الخاص بحقوق الشعوب الحلية. ولم يصوت ضد الإعلان سوى أربع دول 
جميعها دعقراطيات ليبرالية يسكن فيها العديد من الشعوب الأصلية هي كتدا 
واستراليا ونيوزلاند والولايات المتحدة. 

خلافا لذلك؛ لم يصادق اعضاء الجمعية الأنثروبولوجية الامريكية على البيان 
الخاص يحقوق الإنسان عام 1947. لمعرفة المزيد عن سلسلة الأحداث المعقدة 
الي قادت إلى اصدار البيان والأسباب الي أدت إلى إساءة تفسير هذهو 
الأحداث» تنظر النقاشات في الفصل الثاني. 
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يسلط كتاب (الإستسلام للمثالية: الأنثروبولوجيا وحقوق الإنسان) 
الضوء على الدور الذي أضطلع به علم الأنثروبولوجيا في التأسيس 
لمفهوم حقوق الإنسان ومحاولات تطويره. وعلى الرغم من أن 
بعض الكتابات الغربية تحاول تأكيد «عالمية حقوق الإنسان». تؤكد 
دراسات أخرى ولاسيما في إطار علم الأنثروبولوجيا على نسبية 
المفهوم وحدوده الثقافية مؤكدة أهمية النظر في رؤية الحضارات 
الاخرى للإنسان وحقوقه انطلاقاً من الفلسفة التي تسود الدراسات 
الأنثروبولوجية الحديثة. وهي التأكيد على التباين والتعددية في 
الثقافات والخصوصيات الحضارية لكل منطقة. 

ان ما يتعرض له الإنسان في العديد من دول العالم ولاسيما العراق 
من انتهاكات مؤلمة لحقوقه في العيش الإنساني الكريم وفي 
حرياته الأساسية هو ما شجعني على ترجمة (الإستسلام للمثالية: 
الأنثروبولوجيا وحقوق الإنسان)- وهو الكتاب الرابع في سلسلة 
الكتب التي أنوي بعد التوكل على الله ترجمتها الى اللغة العربية, 
وكلي أمل في ان تُسهم ترجمتي لهذا الكتاب في زيادة الوعي 
بأهمية العناية بقضايا حقوق الإنسان في مجتمعنا وترسيخ مكانتها 
بوصفها مجموعة متميزة من الممارسات الاجتماعية المرتبطة بأفكار 
معينة عن الكرامة الإنسانية. 
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